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مسسنارت لتم 
كتاب النكاح 
قالرنان, 


إعمراهحما 5 ١‏ التكاح « له معئيان 5 معى ف اللغة 04 ومعى ف الشرع 5 





فعناه فى الاغة : الوطء . قاله الأزهرى ٠‏ وقيل للعزويح : : تكاح ؛ لأنه سيب 
الوط 
قال أو مرو غلام علب : الذى حصلناه عن علب عن الكوفيين » 
. والمبرد عن البصريين : أن « التكاح » فى أصل اللغة عام للجمع بين الشيئين 
قال الشاعر : 
أبها النكح الثريا سبيلا تمرك 5 كبف مجتمعان ؟ 
وقال الجوهرى : التكاح الوطء . وقد يكاون العقد . و« تكحتها» و« تكحت 
فى » أى تزوجت . 
وعن الزجاج : التكاح فى كلام العرب عمنى الوطء والعقد جميما ٠‏ وموضع 
« نكح » فى كلامم ازوم الثىء الشىء راك عليه . 
قال ابن جنى تمالت أ على الفارسى عن قولم « نكحها؟ » . 
فقال : فرقت العرب فرقاً لطيفاً » يعرف به موضم العقد من الوطء . فإذا قالوا 
2 نكم فقلانة » أو « بت فلان )أ رادوا #زويحها » والعقد علمها . 
وإذا قالوا « نكم امر أته © ل يريدوا إلا اجامعة لأن بذكرا ا وزوحته 
لستغنى عن العقد . 
قال الزركشى : فظاهره الاشتراك »كالذى قبله » وأن القرينة تعين . 
قال الشيخ تتى الدين رحمه الله : معناه فى الاغة : الخ والضم على أتم الوجوه 


سس ي لسسسلم 


فإ نكان اجتاغاً بالأبدان : فهو الإيلاج الذى ليس بعده غاية فى اماع البدنين . 
وإن كان اجمّاعا بالمقود : فهو جنع بينهما على الدوام واللزوم . وهذا يقال : 
استتكحه المذى ؛ إذا لازمه وداومه . انتهى . 
٠‏ ومعناه فى الشرع : عقد النزويج . فبو حقيقة فى العقد» مجاز فى الوطء . على 

الصحيح . اختاره اللصنف » والشارح » وابن عقيل » واين البنا . 

والقاضى فى التعليق ‏ فى كون الحرم لايتكح » لما قيل له » إن النكاح حقيقة 
فى الوطء ‏ قال : إن كان فى الاغة حقيقة فى الوطء » فهو فى عرف الشرع لاعقد . 

قاله الزركشى . وجزم به الحاوانى » وأنو يعلى الصغير . قاله فى الفروع . 

قال الحلواتى : هو فى الشر بعة عبارة عن العقد بأوصافه » وف الاغة : عبارة 
عن المع . وهو الوطء . 

قال ابن عقيل : الصحيح أنه موضوع لاجمع . وهو فى الشريعة فى العقد 
أظمر استكالا . ولا نقول : إنه منقول . نقله ابن خطيب السلامية فى تعايقه على 
الغحرر. وقدمه ابن منجا فى شرحه » وصاحب الرعاية الكبرى » والفروع . 

وذلك لأنه أشهر فى السكتاب والسنة . 

وايس فى السكتاب لفظ « التكاح » بمعنى الوطء ء إلا قوله تعالى (؟ : 5٠‏ 
حتى تكح زوجاً غيره ) على المشهور . 

ولصحة نفيه عن الوطء » فيقال : هذا سفاح » وليس بنكاح . وصحة الى : 
ذليل الجاز . 

وقيل : هو حقيقة فى الوطء » محاز فى العقد . 

اختاره القاضى فى أحكام القران » وشرح المرق » والعمدة . وأنو الخطاب فى 
الانتصار» وصاحب عيون السائل » وأنو يعلى الصغير . 

قاله الزركشى » وابن خطيب السلامية . لما تقدم عن الأزهرى » وغلام ثعاب . 
والأصل عدم النقل . 


قال أبو االخطاب : وتحر بم من عقد عليه الأب استفدناه من الإججاع والسنة . 
وهو بالإجماع القطمى فى اجملة . 

وقيل - هو مشكترة 2( عق 8 أنه حقيقة فى كل واحد معهما بانقراده 5 وعليه 
الأ كثر . 

قال فى الفروع : والأشهر أنه مشترك . 

قال القاضى فى الغحرر : قاله الزركشى » والجامع السكبير 

قال ابن خطيب السلامية : الأشبه بأصولنا ومذهبنا : أنه حقيقة فى العقد 
والوطء خيعاً ف الشرنمة ٠.‏ لقولنا رم 0 طَأة الأب من غير زوج 4 لدخوها 
فى قوله تعالى ( ؛ : 8؟ ولا تنكحوا ما نكح اباوكم من النساء ) وذلك لوردوها 
فى الكتاب الع بز . والأصل فى الإطلاق : المقيقة . 

قال ابن خطيب السلامية » قال أنو الحسين : النسكاح عند الإمام أجد - 
رحهه د ا حقيقة ف الوطء والعقد يهأ ٠.‏ وقاله أو حكيم . 

وجرم به4 نام المفردات ٠.‏ وهو منها . 

وقيل : هو حقيقة فمهم ام . فلا يقال : هو حقيقة على أحرها بانفراده . بل 
على تجموعيما . فهو من الألفاظ المتواطئة . 

قال ابن رر بن 5 والأشبه أنه حقيقة فى كل واحد باعتبار مطلق الخ ٠.‏ لأن 
التواطؤ خير من الاشتراك والحاز . لأمهما على خلاف الأصل . انتهى 

وقال ابن هبيرة : وقال مالك وأحهمد رحمهما الله : هو حقيقة فى العقد والوطء 
يم . وليس أحدهُها أخهن فئه بالآخر ٠‏ أنتفى . 

مع أن هذا الافظ محتمل أن بريد به الاشتراك 1 

وقال ف الوسيلة 7 قال ابن هبيرة 4 وذكر ١‏ أنه عند الإهام أحد رمه لله 
كذيك 5 انتهى 

والفرق بين الاشتراك والتواطؤ : أن الاشتراك يقال عل ىكل واحد منهما 


سنا ع اسسم 


بانفراده حقيقة » لاف المتواطىء . فإنه لا يقال حقيقة إلاعلمهما يجتمعين لاغير . 
والله أعر 1 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : هو فى الإثبات لما » وفى المهى لكل 
منهما . بناء على أنه إذا نبى عن شىء نهى عن بعضه . والأمر به أمر بكله » فى 
الكتاب والسنة والكلام ٠.‏ فإذا قيل ‏ مثلا ‏ « انكح ابنة مك » كان المراد 
العقد والوطء . 

وإذا قيل « لا تنكحبها » تناول كل واحد منهما . 

الثائب: : قال القاضى : المعقود عليه فى التكاح : المنفعة » أى الانتفاع بها » 
لاملكبا. وجزم به فى الفروع . 

قال القاضى أنو الحسين فى فروعه : والذى يقتضيه مذهينا : أن المعقود عليه 
فى النكاح منفعة الاستمتاع » وأنه فى حّ منفعة الاستتخدام . 

قال صاحب الوسيلة : المءقود عليه منفعة الاستمتاع . 

وقال القاضى فى أحكام القرآن : المعقود عليه الحل » لاملك المنفعة . 

قال فى القاعدة السادسة والْمانين : ترددت عبارات الأسماب فى مورد عقد 
النكاح : هل هو المللك » أو الاستباحة ؟ فن قائل : هو الللك . 

ثم ترودوا : هل هو ملك منفعة البضم » أو ملك الانتفاع بها ؟ 

وقيل : بل هو امل لااللك . ولهذا يقم الاستمتاع من جهة الزوجة » مع أنه 
لامرك لما . : 

وقيل : بل العقود عليه : الازدواج كالمشاركة . وهذا فرق الله سبحانه 
وتعالى بين الازدواج وملك المين . 

وإليه ميل الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

فيكون من ,اب المشاركات » لا المعاوضات . 

قوله ( الَكَاحٌ سنّةٌ) . 


سس 8# سلسم 


اعم أن للأسماب فى ضبط أقسام النسكاح طرقا . 

أشهرها وأسمها : أن الناس فى النكاح على ثلاثة أقسام . 

لفحم الأول : من له شهوة » ولا خاف الزنا . فهذا النكاح فى حقه مستحب 
على الصحيح من المذهب . نص عنيه . وعليه جماهير الأسماب . 

قال ارك : هذا المشهور مدن الروايتين 5 

قال الشارح وغيره : هذا المشهو رفى المذهب . 

وحرم بد الوجيز 4 وغيره ٠.‏ وقدمه ف الغنى 4 والحرر 6 والفروع 6 وغيرمم . 

وعنه : أنه واحب على الإطلاق 5 

اختاره أو بكر» وأنو حقص البرمى 2( وان أبى مودى ٠.‏ 

وقدمه ناضم المفردات 1 وهو معها 3 

وأطلقهما فى الداية » والذهب» والمستوعب , واللخلاصة » والرعايتين » 
والحاوى الصغير . 

وهل القاضى الروابة الثانية على من مخشى على نفسه مواقمة الحظور بترك 
اد 

لنكاح . 

تف.ير : ظاه ر كلام المصنف وغيره : أنه لا فرق فى ذلك بين الغنى والفقير. 
وهو صحيح . وهو المذهب . نص عليه . 

نقل صالح : يفترض و يخزوج . 

وحزم به ابن رزين فى شرحه . وقدمه فى الفروع ؛ والفائق . 

قال الأمدى : اس يحب ف حق الغنى والفقير 0 والعاجز والواحد 0 والراغب 
والزاهد 5 فإن الإمام أحد رحهه الله زوج وهو لاجد القوت . 

وقيل : لايتزوج فقير إلا عند الضرورة 1 

وفيده ابن رزبن فى مختصره كوس ٠‏ وحزم به فى النقلم : 

قلت :وهو الصواب ف هذه الازمنة . واختاره صاحب المبج . 


ويأ ىفكلامه ف تعداد الطرق 7 

قال الشيخ تق الدين رمه الله : فيه نزاع فى مذهب الإمام أحمد رححه الله 
وغيره . 

القسى الثالى : من ايس له شهوة : كالعنين » ومن ذهبت شهوته » لمرض 
أو كر د غيره . 

فعمو مكلام المصنف هنا : أنه سنة فى حقه أيضا : 

وهو ظاه ركلامه فى الهدابة » والمذهب » والمستوعب ؛ واللخلاصة » والوحيز» 
وغيرهم . وهوإحدى الروايتين » والوجهين . 

واختاره القاضى ف اللحرد 2 ف باب الطللاق والاصال 34 وان عبدوس ف 
تذ كرته . وجزم به فى البلغة » وغيره . 

والفول الثالى : هو فى حقهم مباح . وهو الصحيح من المذهب . 
اختاره القاضى فى الجرد فى باب التكاح . وابن عقيل فى التذكرة » وابن البنا » 
وان بطة . 5 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين 6 والحاوى الصغير » وشرح ابن رزين 2( ويجريد 
العناية . وجزم به فى انور . 

قال فى منتخبه : بسن للتائق . وأطلقهما فى المغنى » والكافى » والشرح » 
والنظم 2 والمستوعب « وشرح ابن محا 8 والفروع 3 والفائق 5 

وقيل بكره 8 وماهو ببعيك ف هذه الأزمنة 8 

وحكى عنه : يجب . وهو وحه فى الترغيب . 

قال الشيخ تقى الدين رمه الله :كلام صاحب الهرر يدل على أن رواية 
وحوب التكاح منتفية فى حق من لاشهوة له . 

وكذلك قال القاضى » وان عقيل » وال كثرون . 


ا ا 


نقله صاحب الترغيب . وهو مقتضى إطلاق الأ كثرين . 

ويأنى التنبيه على ذلاك فى تعداد الطرق . 

القمل الثَالتٌ :من خاف العنثت . 

فالنتكاح فى حق هذا : واجب . قولاً واحداً » إلا أن ابن عقيل ذ كر رواية : 
أنه غير واجب ١‏ 

ويألى كلامه ف تعداد الطرق : 

قال الزركشى : ولمله أراذ مخوف العنت : خوف المرض والمشقة » لاا خوف 
الزنا . فإن العنت يفسر بكل واحد من هذه . 

تذ.مبات 

أمرها : « العنت » هنا : هو الزنا . على الصحيح . 

وقيل : هو الملاك بالزنا . ذ كره فى المستوعب . 
ذلك أو ظنه . قاله الأسماب . 





وقال ف الفروع _- وتوحهة إذا عل وقوعه فقط . 


الثالت : هذه الأقسام الثلاثة : هى أصح الطرق . وهى طريقة الصنف » 





1 الشارح ؛ وغيرههما . 

قال الزركشى : هى الطر يقة المشهورة . 

وقال ابن شيخ السلامية فى نكته على الحرر : ذ كر غير واحد من أسحابنا فى 
وخونا التكاح زواتن ٠:‏ واخعلفوا ىق ل الوحوب:. ٠‏ 

فنهم َ من أطلقه و بقيده حال 5 وهذه طريقة ل ( وأبى حفص 4 
واءن الزاغولى . 


قال ف مفرداته :5 التكاح وادحب ف إحدى الروايتين 7 


سذداو؟ا دم 


وكذلك أطلقه القاضى أنو يعلى الصغير فى مفرداته » وأنو الحسين » وصاحب 
الوسيلة . 
وقد وقع ذلك فى كلام الإمام أحمد رحه الله لما سئل عن النزو يم ؟ فقال : 
أرافؤاعا: 
وأشار إلى هذا أبو البركات » حيث قال : وعنه الوجوب مطلقا . 
قلت : وهوظاه ركلام المصنف هناء وصاحب الهداية » والذهب » واللخلاصة » 
وغيرجم . 
فلت : وهو فقيق عدا فيمن لا شهوة له . 
قال : ومنهم من خص الوجوب بمن يجد الطول » و مخاف العنت . 
قال فى المستوعب : فبذا يحب عليه التكاح رواءة واحدة . 
وكذا قال فى الترغيب » وابن الجوزى » وأبو البركات . 
وعليها حمل القاضى إطلاق الإمام أحمد رمه الله وأبى بكر . 
قلت : وقيده ابن عقيل بذلك َه وان الشيخ تق الدين رحمه الله قال : 
وظاهر كلام أحمد وال كثرين : أن ذلك غير معتير . 
واختار ابن حامد : عدم الوجوب حتى فى هذه الخحالة . 
قلت : الذى يظهر أن هذا خطأ من الناقل عنه . 
ومن أصحابنا : من أجرى الخلاف فيه . 
لحي ابن عقيل فى التذكرة ‏ فى وجوب النسكاح على من يخاف المنت 
ونجحد الطول ‏ روايتين . | 
ومنهم : من جءل محل الوجوب فى الصورة الأولى » وهذه الصورة . 
ومنهم : من جعل لحلاف فى الصورة الثانية » وهو من يجد الطول » ولامخاف 
العنت وله شهوة . 
فههنا جعل >ل الحلاف غير واحد . وحكوا فيه روايتين . وهذه طريقة 
القاضى » وأبى البركات . 


وقطم الشيخ موفق الدين رحمه الله : بعدم الوجوب من غير خلاف . وكذلك 
القاضى فى الجامع الكبير » وان عقيل فى التذ كرة . 

واختاره ان حامد » والشريف أبو جعفر . 

قالوا : ويدل على رجحانها فى المذهب : أن الإمام أحمد رحمه الله ل يتزوج 
حت صار له أر بعون سنة » مع أنه كان اله شيو 

ومنهم : من حءل كل الوجوب فى الصورتين المتقدمتين وفى صورة ثالثة » 
وهو من ند الطول ولا شهوة له . حكاه فى الترغيب . 

قال أنو العباس : وكلام القاضى وتعليله يقتضى أن الحلاف فى الوجوب 
ثابت » وإن لم يكن له شهوة : 

ومنهم : من جعل محل الوجوب : القدرة على النفقة والصداق . 

قال فى المبج : التكاح مستحب . وهل هو واجب أم لا ؟ ينظر فيه . 

فإ نكان فقيراً لايقدر على الصداق » ولا على ما يقوم بأودا لزوجة :لم يجب » 
رواية واحدة . 

وإن كان قادراً مستطيعاً : ففيه روايتان » لا حب . وهى المنصورة . والوجوب 

قال ؛ قلت : ونازعه فى ذلك كثير من الأحاب . 

ومنهم : من أضاف قيداً آخرء ؤم ل الوجوب مختصاً بالقدرة على نكاح الحرة 

قال أبو العباس : إذا خشى العنت جاز له التزووج بالأمة »مع أن ركه 
أفضل » أو مم الكراهة وهو مخاف العنت . فيكون الوجوب مشروطا بالقدرة 
على تكاح ار 

قلت : قدم فى الفروع : أنه لا يحب عليه نسكاح الحرة . 

قال القاضى » وابن الجوزى » والمصنف » وغيرهم : يباح ذلك . والصبر عنه 
أولن:. 

وقال فى الفصول : فى وجو به خلاف . 

واختار أو يعلى الصغير الوجوب . 


سس # ةمسد 


قلت : الصواب أنه يحب إذا ل يحد حرة . ٠‏ 
قال أبو العباس : ذ كر أبو يعلى الصغير ‏ فى ضمن مسسألة التخلى لنوافل العبادة - 
إنا إذا لم نوجبه على كل واحد فهو فرض على الكفاية . 
قلت : وذ كر أبو الفتح ابن المنى أيضاً : أن التكاح فرض كفاية . فكان 
الاشتغال به أو لى . كالحهاد . 
ا 
وانتمبى كلام ابن خطيب السلامية » مع مازدنا عليه فيه . 
فوائر ئ 
ابرُولى : حيث قلنا بالوجوب » فإرت المرأة كالرجل فى ذلاك . أشار إليه 
أو الحسين » وأبو حكي النهروانى » وصاحب الوسيلة. قاله ابن خطيب السلامية . 
المَائسٌ : على القول بالوجوب : لا يكتنى عرة واحدةى العمر 5 على الصحيح 





فق الماهية, 

قال ابن خطيب السلامية فى الكت : جمهور الأصماب أنه لا يكق كرة 
واحدة . بل يكون النسكاح فى مموع العمر . لقول الإمام أحمد رحمه الله : ليست 
العزو بة فى شىء من أمر الإسلام . 

وقدم فى الفروع : أنه لايكتى عرة واحدة . 

وقال أنو الحسين » فى فروعه : إذا قلنا بالوجوب » فبل يسقط الأمر به فى 
حق الرجل والمرأة بمرة واحدة » أم لا ؟ 

ظاهى كلام الإمام أحمد رحمه الله : أنه لاسقط . لقول الإمام أحمد فى رواية 
المروذى : ليست العزو بة من الإسلام . وهذا الاسم لايزول عرة . وكذاقاله 
صاحب الوسيلة » وأنو حك المروانى . 


مدان لاعت 


وفى المذهب لابن الجوزى » وغيره. : يكتنى بالمرة الواحدة لرجل وامرأة . 
وجزم به فى عيون المسائل » وقال : هذا على رواية وحو به . 

ونقل ابن الحم : أن الإمام أحمد رحمه الله قال : المتبتلهوالذى لم يتزوج قط 

قلت : وينبنى أن يتمثى هذا االخلاف على القول بالاستحباب أيضاً . 

وهو ظاه ركلامه فى الفروع » بخلاف صاحب النكت . 


المّاله* : وعبلى القول وحوو به 0 إذا زاحهمه المج الواحب. 8 





ققد تقدم لو خاف العنت من وجب عليه الحج » فى كتاب الحج . 

وذ كرنا هناك الحم والتفصيل 3 فليراجم . 

الرابعر : فى الا كتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعى عن الشرعى وجهان . 
ذكرهما فى الواضح . وأطلقهما فى القروع » والفائق . 

قال ابن عقيل فى المفردات : قياس المذهب عندى : يقتفى إنجابة شر 1 
كا يحب على المضطر تلاك الطعام والشراب » وتناولها . 

قال ان خطيب السلامية , فى نكته على الحرر : وحيث.قلنا بالوجواب » 
فالواجب هو العقد . وأما نفس الاستمتاع » ققال القاضى : لا يحب ٠‏ بل يكتنى 
فيه بداعية الوطء »وحيث أوحبنا الوطء . فإنما هو لإيفاء حق الزوجة لاغير. انتهى. 

الخامسة : ماقاله أو الحسين : هل يكتق عنه بالتسرئ ؟ فيه وحبان ٠‏ 

وتابه: فى الفروع . وأطلقهما فى الفائق . والزركشى . 

قال ان أبى المحد فى مصنفه : و بجرىء عنه التسرى فى الأصح . 

قال فى القواعد الأصولية : والذى يظبر الا كتفاء . 

قال اق تعر اشداق ضوافي الكش أعيييا لا يندفم . فليتزوج - فأمر 
بالتزوج . 

قال ابن خطيب السلامية : فيه احهالان . ذ كرما ابن عقيل فى المفردات » 


ثم قال : و يشهد لسقوط النسكاح قوله تعالى ( 5 : © فإن خفتم أن لاتعداوا 
فواحدة » أو ماملشكت أعانم ) انتهى . 

قلت : وهو الصواب . 

وقال بعض الأسحاب : الأظور أن الوجوب سقط به مع خوف العنت . 
وإن لم سقط مع غيره . 

السارسم : على القول باستحبابه : هل جب باهر الأبوين »أو ا أحدهابه ؟ 

قال الإمام أحمد رحمه الله » فى رواية صال » وأبى داود : إن كان له أبوان 
يأمرانه بالمزو يبح : أمرته أن بخزوج “أو كان شاي يخاف على نفسه العنت : أمرته 
أن يعزوج . ْ 

عل أمر الأبوين له بذلك بمنزلة خوفه على نفسه العنت . 

قال الإمام أحمد رمه الله : والذى يحلف بالطلاق لا يزوج أبدأ » إن أمره 
أوه تزوج . 

السابعئٌ : وعلى القول أيضاً بعدم وجوبه : هل يحب بالنذر ؟ 

عبر 1 يعلى الصغير فى مفرداته : أنه يازْمه بالنذر . 

قلت : وهو داخل فىعمومات كلامهم فى نذر التبرر . 

الام : يجوز له النسكاح بدار الحرب للشمرورة . على الصحيح من المذهب 

ونقل ابن هالىء : لا يتزوج » وإن خاف . 

وإن م تكن به ضرورة لكام » فليس له ذلك . على الصحيح . 

قال ابن خطيب السلامية فى نكته : ليس له النكاح . سواء كان به 
ضرورة » أو لا ؟ 

قال الزركشى : فعلى تعليل الإمام أحمد رحمه الله : لا يتزوج ولا مسامة . 
ونص عليه فى رواية حنبل . ولا يطأ زوجته إنكانت معه . ونص عليه فى رواية 
الأثرم وغيره . 


بد 6ه نهد 


وعلى معتضصى تعليله : له أن بتزوج اسة 03 أو صغيرة . فإنه علل 4 وقال : 
من أجل الولد 4 لغلا لستعيك . 
وقال فى المغنى فى آأخر الجها د : وأما الأسير » فظاهس كلام الإمام أحمد رحمه الله : 
وأا الذى يدخل إلمهم بأمان كالتاجر ونحوه ‏ : فلا ينبغى له التزوج . 
فإن غلبت عليه الشهوة :أبيح له نكاح المسلمة 04 وليعزل عنها ولايتزج منهم . 
انى . 
وقيل :5 بباح له النكاح مع عدم الضرورة 5 
وأطلتهنا فى الفروع 4 فقال : وله التكاح بدار حورب ضرورة 6 و بدونها 
وجهان : وكرهه الإمام أجد رحهه اله 5 وقال 9 لابتزوج ولا يتسرى إلا أن نخاف 
عليه ٠.‏ 
وقال أنضا: ولايللت الرلن: 
ويأف : هل يباح نكاح الحر بيات أم لا ؟فى باب الرمات فى النكاح . 


ليم : حيث حرم نكاحه بلاضرورة » وفغل : وجب عزله » و إلا استحب 





عزله . ذ ثره فى الفصول . 
فلت : فيعابى مها . 
قوله ( وَالاشتفال به أَفضَلُ من التَلى لنَوَافل المتادة ) . 
يعنى : حيث قلنا يستحب »ء وكان له شهوة . وهذا المذهب مطلقاً . نص عليه 
وعليه ماهير الأصماب ٠و‏ قطع به كثير منهم . 
وقال أبو يعلى الصغير : لايكون أفضل من التخلى إلا إذا قصد به المصالح 
الخلومة . أنا إذا لم يقصدها : فلا يكون أفضل . 
وعنه : التخلى لنوافل العبادة أفضل » كا لوكان معدوم الشهوة . حكاها 


سس 1 اس 


أنو الحسين ف القَام » وابن الزاغونى .واختارها ابن عقيل ف المفردات . وهى 
احتيال ق الحداية » ومن تابعه , 

:وذكر أبوالفتح بن الى : أن التكاح فرض كفاية . فسكان الاشتغال به 
أولى. ‏ كالجهاد 72 تقدم 1 

3 على لم دي 8 2 5 7 ِ 5 

قوله ( وَيْسْتَسُ تخيْر ذات الدّين الولود البكر اللسيبَة 


٠.‏ ره ره 


الأَجْتَيّة 4 بلا نزاع . 

ويستحب أيضاً : أن لا بزيد على واحدة » إن حصل مها الإغفاف : على 
الرسع ين الذي تومي ة ال الذفي. 6 ويعيرلة لاعت »والللاسسةء 
والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

قال فى الهداية » والمستوعب » و إدراك الغاية » والفائق : والأولى أن لابزيد 
على نكاح واحدة . 

قال الناضلم #اوواعنة اورت إل الفدل : 

قال فى تحر يد المناية : هذا الأشهر . 

قال ان خطيب السلامية : جمبور الأحماب استحبوا أن لا بزيد على واحدة 

قال ابن الجوزى : إلا أن لا تمفه واحدة . انتهى . 

وقيل: المستحب اثننان كا لو لم تعفه . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد رحه الله . 
فإنه قال : يققرض و يزوج . ليته إذا تزوج اثنتين يهلت . ظ 

. وهو ظاهى كلام ابن عقيل فى مفرداته . 

قال ابن رزين فى النهاية : يستحب أرىك تزيد على واحدة ٠.‏ وأطلقهما فى 
اللفر وع. 

قوله ( وَيحورٌ أَنْ أَرَادَ خطبَة امرأة : النّطرُ 4 : 


هذا الذهب . أعنى أنه بباح . 


ا 


حزم به فى الهداية » والمذهب ء والمستوعب » والخلاضة» والكافى » والرعايتين 
والحاوى الصغيرء والفائق » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » ونحر بك العناية . 
وقيل : يستحب له النظر . 
جزم به أبو الفتح اللواتى » وابن: عقيل » وصاحب الترغيب » وغيدهم . 
قلت : وهو الصواب . 
قال الزركثى : وجعله ان عقيل وان الجوزى مستحباً . وهنو ظاهر الممذيع10) 
فزاد : ابن الجوزى . 
قال ابن رزين فى شرحه : يسن إجماءاً . كذا قال . 
وأطلق الوجبين ان خطيب السلامية . 
وقال » قلت :. و يتعين تقييد ذلك عن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته إلى 
تكاحبا . 
وقاله ان رجب ف تعليقه على الحرر . ذكره عنه فى القواعد الأصولية . 
قلت : وهوكا قال . وهو مراد الإمام والأصحاب قطعاً . 
قوله ( النَطرُ إلى وَجْههًا ) . 
يعنى فقط من غير خلوة بها . هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله 
جزم به فى البلغة » والوجيز» ونظ المفردات . 
قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . 
وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
وإدراك الغاية » وشرح ابن رزين » ومحر يد العناية . 
قال الزركشى : تحبا القاضى فى الجرد » وابن عقيل . 
)0( روى أحمد والترمذى والنساتى وابن ماجه عن الغيرة بن شعبة « أنه خطب 


امرأة » فقال النى صلى اه عليه وس : انظر إليها . فإنه أحرى أن يؤدم بيدكا » 
١‏ يتك الإنصاف <8 


وهو من مفردات المذهب . 

وعنه : له النظر إلى مايظهر غالباً كالرقبة » واليدين » والقدمين . وهو المذهب 

قال فى تحر يد العناية : هذا الأصح ٠‏ ونصره الناضظم . 

وإليه ميل المصنف » والشارح . 

وحمل كلام الحرق وأبى بكر الأنى على ذلك . وجزم به فى العمدة . 

وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق . وأطلقهما فى الكافى .. 

وقيل : له النظر إلى الرقبة » والقدم والراس ::والساق:. 

وعنه : له النظر إلى الوجه والكفين فقط . حكاها ابن عقيل . وحكاه 
بعضهم قولاً » بناء على أن اليدين ليستا من العورة . 

قال الزركثى : وهى اختيار من زعم ذلك . 

قال القاضى فى التعليق : الذهب المعول عليه إلى المنم من النظر : ما هو عورة 


٠ ووو‎ 

قال الشريف » وأبو امطاب فى خلافيهءا ‏ : وجوز أبو بكر النظر إليها فى 
غال كونيا خاميرة: | 

وحك ابن عقيل رواية : بأن له النظر إلى ماعدا العورة الغاغلة ٠‏ ذكرها فى 
المفردات . ٠‏ 


والعورة المغلظة ٠‏ هى الفرجان . وهذا مشهور عن داود الظاهرى . 

نفس : حيث أنحنا له النظر إلى شىء من بدنها » فله تسكرار النظر إليه » وتأمل 
الحاسن .كل ذلك إذا أمن الشهوة . قيده بذلك الأسماب . 

نس آمْر : مقتضى قوله « وبحوز أن أراد خطبة امرأة © أن محل النظر قبل 
الخطبة ٠‏ وهو حيح . 

قال الشيخ تت الدين رحمه الله : وينبغى أن و النظر. بعد العم على 
نكاحها وقبل الخطبة . 





قاثر ناير 

إمراضما : قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا خطب رجل امرأة سأل عن جاها 
أول . فإن “مد - : سأل عن دينها . فإن كمد : تزوج » وإن لم تحمد تحمد : يكون رده 
لأجل الدين . ولا يسأل أولاً عن الدين» فإن حمد سأل عن الال . فإن لم تحمد 
ردها ٠‏ فيكون رده لاحال لا للدين . 

الثاني : قال ابن الجوزى : ومن ابتلى بالهوى » فأراد 5 : فليجتهد فى 
نكاح التى ابتلى بها ء إن صح ذلك وجاز » و إلا فليتخير مايظنه مثلها . 

قوله (وَك النَطُ إل ذلك وَإِلَ الكأس ء وَالسَايْنِ من الأمَة 
المسنْتامّة ) . 

يعنى : له النظر إلى مايظهر غالبا » و إلى الرا ل والساقين منها . وهو المذهب 
جزم به فى الوجيز» والداية » والماهب » والخلاصة . 

وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » والفائق » 
وللتعرفي: 

وعنه : ينظر سوى عورة الصلاة . جزم به في الكافى » فقال : ويحوز أن 
أراد شراء جارية النظر منْها إلى ماعدا عورتها . 

وقيل : ينظر غير مابين السرة والركبة . 

قال الناظ : هذا المقدم . 

وقيل : حكها فى النظ ركالخطو بة . 

اقل يل لآ أن أن يقلا إذا أراد كا شاتمي قوق :انبا الأخينا 
لاحرمة لها . 

قال القاضى : أجاز تقليب الظهر والصدر . ععنى لمسه من فوق الثياب . 


قوله ومن ذوّات تحخارمه ) . 


-080” السسم 


يعنى : مجوز له النظر من ذوات محارمه إلى مالايظهر غالبا » و إلى الرأس 
والساقين . وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . 
واعر أن 5 ذوات محارمه حم الأمة المستامة فى النظر» خلافاً ومذهياً . 
على الصحيح من المذهب . وقطم به الأ كثر . 
وعنه : لاينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه . ذكرها فى الرعاية وغيرها . 
وعنه : لاينظر منهن إلا إلى الوجه والكفين . 
فاترتان, 


إعبر اما اح المرأة فى النظر إلى محارمها : حكبم فى النظر إليها . قاله فى 





الفروع » وغيره . 

الاي : ذوات محارمه من محرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب أو سبب 
مباح . فلا ينظر إلى أم المزنى بها ء ولا إلى ابتتها ء ولا إلى بنت الموطوأة بشبهة . 

قاله المصنف » والشارح » وصاحب الفائق » وغيرهم . 
قوله (وَللمَبْد النظن ليا من" ملقم ) . 
٠‏ يعنى : إلى الوجه والسكفين . وهذا أحد القولين . 

وجزم فاق الهدارة» والتعيب والتعوضيي والخلاضة #والوجيز + وريد 
العناية » وغيرهم . 

وصمحه فى النم . واختاره ان عبدوس فى تذ كرته : 

وقدمه فى ار رء والشرح » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

والصحيح من المذهب : أن لاعبد النظر من مولاته إلى ماينظر إليه الرجل من 
ذوات محارمه » على ماتقدم خلافاً ومذهيا . قدمه فى الفروع . وجزم به فى الكافى 

وعنه : اللنع من النظر للعبد مطلقاً . نقله ابن هانىء . وهو قول فى الرعاية 
الكبرى . 


قال الشارح : وهو قول بعض أصحابنا . وما هو ببعيد . 
فائرمَ : قال فى الفروع : وظاه ركلامهم لاينظر عبد مشترك » ولا ينظر 
الرجل أمة مشتركة . لعموم منع النظر » إلا من عبدها وأمته . اتتعى . 
وقال بءعض الاأصحاب : للعبد امشترك بين النساء النظر إلى جميعون . أوجود 
الحاجة بالنسبة إلى الجيع . ظ 
وحزم به فى تحريد العناية » فقال : ولعبد ‏ ولو مبعضاً ‏ نظر وجه سيدته 
وكفنها 1 ' 
وذ كر المصنف فى قتاويه : أنه تجوز طن ميعن النظر إليه . ل+اجتهن إلى 
ذلك . مخلاف الأمة المشتركة بين رجال ليس لأحد منهم النظر إلى عورتها . 
قوله (وَلَِْ أل الإرْبَةَ من لجال _كالَكَبيروَالمنين وَتَمْوها 
لظرُ إلى ذلك ) . ظ 
فق : إلى الوه والكنين ..وهذا أحد الوجهين . سمحه فى النظم . 
واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . وحِزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى اخخرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق . 
وقيل : حكهم حك العبد مع سيدته فى النظر . وهو المذهب . قدمه فى الفروع 
قال فى الكافى » والمغنى : حكهم 2 ذى الحارم فى النظر . وقطم به . 
وقيل : لابباح للم النظر مطلقاً . 
وجزم به فى المداية » والمذهب » والمستوعب » وانخلاصة » وغيرهم . 
نيم : ظاه كلام المصنف » وكثير من الأصعاب : أن الخصى والحبوب لايجوز 
لما النغظر إلى الأجتبية . وهو صحيح . وهو المذهب . 
قال الأثر م : استعفم الإمام أحمد رمه الله إدخال الخصيان على النساء . 
وقدمه فى الهداية » والمدهب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » والفائق . 


قال ابن عقيل : لاتباح غلرة الا بانلضيان ولا بالحوديق :. لأن المضو- 
وإن تعطل » أوعدم ‏ فشسهوة الرجال لاتزول من قلوبهم . ولايؤمن المتع بالقبّل 
وغيرها . وكذلك لايباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه الهلة . انتهى . 

وقيل : ها كذى محرم . وهو احتال فى الهداية . 

قال فى الفروع : ونصه لا . 

وقال فى الانتصار : اللخصى يكدسر النشاط . ولهذا يؤمن على الحرم . 

قوله ( وللشاهد وَالمُبتَاع انظ إِلَ وَبْهِ اللثنهود عَلَيَِا وَمَرفْ 
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هذا أحد الوجهين . وجزم به فى الهدابة » والذهب » والستوعب » 
والخلاصة » والحرر » والرعايتين » والحاوىالصغير» والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس 
وغيرم . ٠‏ 
والمنخصوص عن الإمام أ<_د رحهه الله : أنه ينظر إلى وحهها وكفمها إذا 
كانت عامل : 

وذكر ابن رزين : أن الشاهد والمبتاع ينظران إلى ما يظهر غالباً . 

فار : أمق فى الرعايتين » والحاوى الصغير : المستأجر بالشاهد والمبتاع . 

زاد فى الرعاية التكيرى : والمؤجر والبائع . 

ونقل حرب وعمد بن أبى حرب ‏ فى البائع - ينظر كفها ووجهها ؟ إن كانت 
عورا روت ون ان شالة فقون 1 مولت 

سدم : إباحة نظر هؤلاء مقيد محاحتهما . 





فارع : من ابتى مخدمة مريض أو مر يضة فى وضوء أو ابتيداد او غيرما 
فك حم الطبيب فى النظر والمس . نص عليه . 
وكذا لو حلق عانة من لا محسن حلق عائته . نص عليه . وقاله أنو الوفاء » 
وأنو يعلى الصغير . 


قوله ( ولص المميز» عبر ذى الشتهة : النَظَر إل مَاقَقَ اشرّة 
وحك أذ كيه 

هذا المذهن.. وعليه الأحات:: 

وعنه : ه وكاحرم . وأطلق فى الكافى فى المميز روايتين . 
قوله إذإن كان ذَاسَبْوَة فيو كذى المحم 4 . 

وهو المذهب . اختاره أبين ليلو د 1 

وحزم به فى الوجبز » وغيره . ش 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحرر » 
والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 

وعنه : أنهكالأجنى . وأطلقهما فى الكافى » والفائق » والقواعد الأصولية . 

وقيل : كالطفل . ذ كره فى الرعاية الكبرى . 

ش قاك © وعواعطييت عدا ! 
وقال فى الرعاية الصغرى : فهو كذى حرم . 
وعنه : كأجننى بالغ . 
فائرتاي, 

إصراههما : حك بنت نسم حك المميز ذى الشهوة . على الصحيح من المذهب . 

وذكر أبو بكر قول الإمام أحمد فى رواية عبد الله : رواية عن النبى صلى الله 
عليه وس « إذا بلغت الغيض فلا تكشف إلا وجهها ويدمها » . 

ونقل جعفر فى الرجل عنده الأرملة واليتيمة -: لاينظر ؛ وأنه:لا بأس بنظر 
الوجه بلا شهوة : ش 
الثائي: : لا بحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع » ولا لمسها . 


نص عليه . 








ونقل الأثرم ‏ فى الرجل يضم الصغيرة فى حجره ويقبلها- إن لم يحد شهوة . 
فلا باس . 

ولا يحب سترها مع أمن الشهوة . جزم به فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقال فى الفائق : ولا بأس بالنظر إلى طفلة غير صالحة للتكاح بغير شهوة . 

وهل هو محدود بدون السبع » أو بدون ما نشتهى غالبا ؟ على وجهين . 

اليدية مم ال رأ وال مم الجل : لظ إلى مَاعَدَا 

ين اشرَة وال كبة ) . 

مور لد 8 المساهة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة . 

جزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمصنف هنا » 
وصاحب الرعاية الصغرى » والخاوى الصغير » والوجيز » وشرح ابن منجا » وغيرهم 
وقدمه فى الرعاية الكيرى 

والصحيح من المذهب : أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة . 

وجزم كر » والفروع » والفائق » والمنور . 

لعل من 5 قطم أولاً : أراد هذا . 

سكن 0 الرعاية غابر بين القولين . وهو الظاهر . 

[ ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الملاف صرح به الزركشى فى 
شرح الوجيز ] 207 

وأما الكافرة مع المسامة » فالصحيح من المذهب : أن حكها حكم المسامة مع 
المبامة . جزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المغنى والشرح » ونصراه . وصمحه 
فى الكافى . وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وعنه : لا تنظر الكافرة من المبامة مالا يظهر غالبا . 


)١( ْ‏ زيادة من نسخة طلعت . 


لده” لد 


وعنه : هى معها كالأجنى . قدمه فى الهداية » والم.توعب ء والخلاصة » 
والرعايتين » والحاوى الصغير . وقالوا : نص عليه . 

وقطم به الحلوانى فى التبصرة . 

واستثنى القاضى أنو يعلى - على هذه الرواية ‏ الكافرة المملوكة لمساة . فإنه 
تموز أن تبر عق مولاتا “كسفة.. واطلتوماى المذهين:. 

فَائْرن : يحوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلة لاضرورة » وإلا فلا . 
نص عليه . 

وأما الرجل مع الرجل ‏ ولو كان أمرد ‏ فالمذهب : أنه لا ينظر منه إلا 
مابين السرة والركبة . وعليه 0 . وجزم به فى الفروع » وغيره . 

وقدمه فى الرعاية السكبرى”'" . وقال » وقيل 0 

فيحتمل ا . أسكن عند صاحب الرعاية : أنه أعر من الأول . 


قوله ( و اح لمأ لض رمن الرّجل إليغ غير ا 1 
هذا 0 . جزم به فى الوجبز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » والفائق » والخرر . 

وقال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . 

وعنه : يماح لما النظر منه إلى مايظهر غالبا . 





وعنه : لايباح النظر إليه . وقدمه فى المدابية » والمستوغعب » واتخلاصة » 
والرعايتين » والحاوى الضغير . 
وقطع به ابن البنا . واختاره أبو بكر . قاله القاضى . نقله الشيخ تتى الدين 
رحمه الله فى شرح الحرر 
< (١)فى‏ نسخةمكتبة طلعت : وأما الرجل مع الرجل - ولو كان أمرد ‏ فالمذهب : 
أنه ينظر منه إلى غير العورة . وعليه الأصحاب . وجزم به فى الفروع وغيره . وقال 
فى الرعاية الكبرى : ينظر مابين السرة والركية . 


وقال ابن عقيل أيضاً : بحرم النظر . 

ونقل القاضى أيضاً عن أبى بكر : الكراهة . 

وقال الشيخ تقى الدين فى شرح الحرر : ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله ؛ 
والقاضى : كراهة نظرها إلى وجهه » و بدنه » وقدميه . واختار الكراهة.. 

وقيل : لاتحرم النظر إلى مايظهر غالباً وقت مهنة وغَفلة . 

سير : قال فى الفروع : أطلق الأسماب إباحة النظر للمرأة إلى غير العورة 
من الرجل . 

وتقل الأثرم : حرم النظر على أزواج النى صلى الله عليه وس . 

قال اءن عقيل فى الفنون : قال أو بكر : لا تختلف الرواية أنه لاحوز طن . 

قال فى الفروع : ويؤيد الأول » أن الإمام أحصد رحمه الله : لم 7 
بالتخصيص ف الأخبار التى فى المسألة . 

وقال القاضى فى الروايقين : يحوز طن . رواية واحدة . لأنهن فى 2 الأنباتك 
فى الحرمة والتحريم . لاز مقارقتهن فى هذا القدر بقية النساء . 

فلت وهذا أو : 
7 

متها + يجوز النظر مق الأمةعوعن لاتكتبى كالشحوزء اموز * والقبيسة 
ونحومم ‏ إلى غير عورة الصلاة » على الصحيح من الذهب . 

واختار المصنف » والشارح : جواز النظر من ذلك إلى .ما لانظهر غالبا . 

وقال فى الرعاية الكبرى : و يبساح نظر وجه كل عجوز برزة همة » ومن 
لابشتهى مثلها غالباً » وما ليس بعورة منها وللسه ومصاكتها » والسلام عليها » 
إن أمن على نفسه . ومعناه فى الرعابة الصغرى » والحاوى . 

ونقل حنبل : إن ل #تمر الأمة فلا 5 : 

وقيل : الأمة والقبيحة كالحرة والجيلة . 


وتقل المروذى : لاينظر إلى المماوكة . 5 من نظرة ألقت فى قلب صاحبها 
البلايل ؟ ٠‏ 

وقل ان 0 : لاتنتقب الأمة . ونقل 1 : تثتقب الميلة . 

وكذا نل أنو حامد الخفاف . 

قال القاضى : لكن يمكن حمل ما أطلقه على ماقيده . 

قلت : الصواب أن الجيلة تنتقب » وأنه حرم النظر إلمبا كا حرم النظر 
إلى الحرة الأجنبية . 

تفيير : حيث قلنا : يباح » ففى حر بم تكرار نظر وجه مستحسن : وجهان . 
وأطلقيما فى الفروع . 

قلت : الصواب التحريم . 

ومنها : الت ١‏ شكل فى النظر إليه كالرأة » تيا داك لطا 21 
العل:. 

قال فى الفروع : و مرج وجه من ستر العورة فى الصلاة : أنه كالرجل . 

وقال فى الرعاءة : وإرت9ف تشبه خش مشكل ,بذ كر أو أثى » أو مال إلى 
أحدها : فله حكه فى ذلك . 

وقال» قلت : لابروج بحال . فإن خاف الزنا : صام أو استمنى » و إلا فهو 
مع امرأ ةكالرجل . ومع رج ل كامرأة . 

ومنها : ظاهر كلام المصنف » وأ كثر الأصماب : أنه لايجوز لارجل النظر 
إلى غير من تقدم ذكره . فلا يجوز له النظار إلى الأجنبية قصداً . وهو صميح . وهو 
الدسة 

بعر سافة ني الأسناتك :تدمظ «الرخل هن الله الأحدية الها ل 
بعورة صلاة . ٠‏ 


وجزم به فى المستوعب فى آدابه 2 وذ كره الشيخ تق الدين رواية . 


قال القاضى : ارم ماعدا الوجه والكفين .. 

وصرح القاضى فى الجامع : أنه لايجوز النطر إلى المرأة الأجنبية لغير حاحة . 

ثم قال : النظر إلى العورة حرم » و إلى غير العورة : مكروه ٠‏ 

وهكذا ذكر ابن عقيل » وأو الحسين . 

وقال أبو المطاب : لامجحوز النظر لغير من ذ كرنا ء إلا أن القاضى أطلق هذه 
العبارة . وحكى السكراهة فى غير العورة . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : هل بحرم النظر إلى وجه الأجنبية غير 
حاجة ؟ رواية عن الإمام أحمد : يكره » ولا بحرم . 

وقال ابن عقيل : لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة . اتتهى . 

قلت : وهذا الذى لا يسم الناس غيره » خصوصاً لاجيران والأقارب غير 
الحارم الذين نشأ يينهم . وهو مذهب الشافعى . 

ويأنى فى آخر العدد : هل يجوز أن مخاو بمطلقته » أو أجنبية » أم لا ؟ 

قوله (وَيمُورُ النظُ إلي الثلام لمر سَبُوَة 4 . 

النظر إلى الأمرد لغير شهوة على قسمين . 


أمرتما : أن يأمن ثوران الشهوة . 





فبذا يجوز له النظر من غير كراهة . على الصحيح من المذهف . وعليه أ كثر 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب 3 وغيرهم ٠‏ وقاله أو حكي 3 
وغيره . ولكن تركه أو ٠‏ صر به ابن عقيل . 

قل 5 وأما تكرار النظر : تمكروه 

وقال ف ظ فى كتاب القضاء : ان النظر إلى الأمرد رم لأنه لامكن 


بغر ضمهوة . 


سد ية# اسه 


قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ومن كرر النظر إلى الأهرد أو داومه » 
وقال : إنى لا أنظر بشهوة » فق د كذب فى ذلك . 

وقال القاضى : نظر الرجل إلى وجه الأمرد مكروه . 

وقال ابن البنا : النظر إلى الغلام الأمرد الجيل مكروه . نص عليه . وكذا 
قال أو الحسين . 

الفسر الثالى : أن مخاف من النظر ثوران الشهوة . 

ققال الحاوانى : يكره . وهل حرم ؟ على وجهين . 

وحكى صاحب الترغيب ثلاثة أوجه : التحريم » وهو مفهوم كلام صاحب 
المحرر . فإنه قال : يجوز لغير شهوة إذا أمن ثورانها . 

واختاره الشيخ تقى الدين » فقال : أصح الوجهين لايحوز . كا أن الراجح 
فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله : أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاحة : 
لاحوز . وإن كانت الشهوة منتفية » لكن مخاف ثورانها . 

وقال المصنف ف المفنى : إذا كان الأمرد جميلاٌ مخاف الفتنة بالنظر إليه : 
ل جز تعمد النظر إليه . 

قال فى الفروع » ونصه : حرم النظر خوف الشهوة . 

والوم الثالى : الكراهة » وهو الذى ذكره القاضى فى الجامع . وجزم به 
لفالم. 00000 

والرم المّالتٌ : الإباحة . وهو ظاهركلام المصنف هنا » وكثير من الأسماب 

والمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله : كراهة مجالسة الفلام الحسن الوجه . 

وقال فى الرعاية السكبرى : و يحرم النظر إلى الأمرد لشهوة.. و يجوز بدونها مع 
ا 


وقيل : وخوفها . 


سس لو 1# مس 


وقال فى الحداية » وللذهب » والمستوعب » والرعاية الصغرى » والحاوى 
الصغير: وإن خاف ثورانها فوجهان . 
فار : قال ابن عقيل : يحرم النظر مع شهوة مخنيث وسحاق » و إلى دابة 
لكقنها ولاسلعنة . وكذا اللخلوة بها . 
قال فى الفروع : وهو ظاهر كلام غيره . 
فوائر 
منها : قوله ( ولا تحور النَظَْ إل أَحَد من در ] لشبوة ) . 
وهذا بلا بزاع 
قال الشيخ تق الددن رحمه الله : ومن استحله كفر إجماعا . 
وكذا لاجوز النظر إلى أحد ممن تقدم ذكره إذا خاف ثوران الشهورة . نص 
عليه . واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله وغيره . 
ومنها : معنى الشبوة : التلزذ بالنظر . 
ومنها : لمس من تقدم ذكره ءكالنظر إليه على قول . 
000 آخر: هو أولى بالمن من النظر . واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله . 
وجزم به فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وهو الصواب . .وأطاقهنا فى الفروع . 
ومنها : صوت الأجندية ليس بعورة . على الصحيح من ع المذهب . 
قال فى الفروع : ليس بعورة على الأصح . 
قال ان خطيب السلامية » قال القاضى الزر يرانى الحنيل فى حواشيه على المغنى : 
هل صوت الأحنبية عورة ؟ فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أجد رجه الله . 








ظلاهر الملذهب : لفن بعورة . انتهى . 
وعنه : أنه عورة . اختاره اان عقيل . فقال : يحب تحنب الأجانب الاستماع 
من صوت الأساء زيادة على ماتدعو الحاجة إليه . لأن صوتها عورة . انتهى . 


لتك 0 لك 


قال الإمام أحمد رحمه الله » فى رواية صالح : يس على المرأة الكبيرة . فأما 
الشابة : فلا تنطق.. 

قال القاضى : إنما قال ذلك من خوف الافتتان بصوتها . وأطلقهما فى المذهب . 

وعلى كلا الروايتين : حرم التلزذ بسماعه » ولو بقراءة . جزم به فى المستوعب . 
والرعاية » والفروع » وغيرثم . 

قال القاضى : بمنم من ماع صوتها . 

وقال ابن عقيل فى الفصول : يكره سماع صوتها بلا حاجة . 

قال ابن الجوزى ء فى كتاب النساء له : سماع صوت المرأة مكروه . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله » فى رواية مهنا : ينبغى للمرأة أن مخفض من صوتها 
إذا كانت فى قراءتها إذا قرأت بالايل . ٠‏ 

ومنها : إذا منعنا المرأة من النظر إلى الرجل ٠‏ فهل تنم من سماع صوته . 
ويكون حكه 5 سعاع صوتها ؟ . 

قال القاضى فى الجامع الكبير : قال الإمام أحمد رحمه الله » فى رواية مهنا : 
لابعجبنى أن يوم الرجل النساء إلا أن يكون فى بيته يؤْم أهله . أ كره أن سمع 
المرأة صوت الرجل . ْ 

قال ابن خطيب السلامية » فى تكته : وهذا صحيح . لأن الصوت يتبع 
الصورة . ألا ترى أنه ما منع من النظر إلى الأجنبية منع من سماع صوتها . 

كذلك المرأة لما منعت من النظر إلى الرجل منعت من ماع صوته . 

[ قال ابن خطيب السلامية فى نكت : لم تزل النساء تسمع أصوات الرجال . 
والفرق بين النساء والرجال ظاهر ]20 . 

ومنها : بحرم الخاوة لغير محرم للسكل مطلقاً . ولو يحيوان يشتهى المرأة 
وتشتهيه هى »كالقرد ونحوه . 


. زيادة من نسخة ظلعت‎ )١( 


سم سه 


ذكره ابن عقيل » وابن الجوزى » والشيخ تقى الدين ره الله . 
وقال : اللحاوة بأموة خسق ومضاجعته : كأمرا 3 . ولوكان مصلحة تعلي وتأد 
وهن 0 ا عند من يعاشره كذلك ملعون دوث . وهن عرف محبعهم 1 
معاشرة بيهم + جنم من تعليمهم . 
وقال ابن الجوزى :كان السلف يقولون : الأمرد أشد فتنة من العذارى . 
قال اءن عقيل : الأمرد 0 على الرجال والنساء . فهو شبكة الشيطان فى 
حق النوعين . 
ومنها ا الإمام أجد رحمه ا مصاحْة النساء . وشدد أهًا 4 حتى 0 7 





عزن وال 

قال فى الفروع : ويتوجه وترم . 

وجوز الإمام أحمد رحمه الله أخذ يد عجوز . وف الرعاية : وشوهاء . 

وسأله ابن منصور : يقبل ذات الحارم منه ؟ قال : إذا قدم من سفر » ول يخف 

ل حدم نول يكن من ار اها . اليه زارألى 

ونقل حرب ‏ فيمن نضع يدها على بطن رحل لا محل له قال : لا ينبغى 
إلا لضرورة . 

ونقل المروذى : : أتضع يدها على صدره ؟ قال : ضرورة . 

قوله ل( وَلِكُلَ وَاحد من الرَوْجَين الَظَرُ إلي جيع بدن الآخرٍ 
وَلَْهُ من غير كرَاهة ) . 

هذا اده مطلقا » حتى الفرج . وعليه جماهير الأسماب . ونص عليه . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب ء والخلاصة » والحرر » والنظ » والحاوى 
الصغير » والوجيز » والمنور » وغيرمم . 

وقدمه فى الغنى » والشرح » والفروع » والفائق » وغيرهم . 


كل رن لها نظر الفرج . حزم به فى الكافى . وقدمه فى الرعايتين . 


ل 


وقال الأمدى فى فصوله : وليس لازوج النظر إلى فرج امرأته فى إحدى 
الأوافق: بقل ان خطب التلامية : 
وقيل : يكره لها عند الجاع خاصة . 
وجزم فى المستوعب بأنه يكره النظر إلى فرجها حال الطمث فقط . وجزم 
به فى الرعايتين . وزاد فى الكبرى : وحال الوطء . ا 
فالرتان, 
إعراتما : قال القاضى فى الجامع : يجوز تقبيل فرج المرأة قبلى الجاع » ويكره 
بعده . وذ كره عن عطاء . 
الاي : ليس لها استدخال ذكر زوجبا وهو نانم بلا إذنه . وها لمسه وتقبيله 
بشهوة . وجزم به فى الرعاية . وتبعه فى الفروع . وصرح به ابن عقيل . 
وقال : لأن الزوج لك العقد وحبسها . ذكراه فى عشرة النساء . 
ومربى فى بعض التعاليق قول : إن ها ذلك . ولم أستحضر الآن فى أى 
كتاب هو. 
اقوله (وَكَدَاكَ اليد مم أميهِ ) . 
ح السيد مع أمته المياحة له : حّ الرجل مع زوجته فى النظر واللمس » 
خلافاً ومذهباً . 








لسم : فى قول المصنف « مع أمته 6 نظر . لأنه يدخل فى ععومه أمته 
المزوجة والمجوسية والوثئية ونحوهن . وليس له النظر إلى واحدة منهن ولالمسسها 
لا سيد كر فى موضعه . 
وعدل كن من الأصحاب مكان « أمته ») « ممريته 6 . 
قال ابن منجا : وفيه نظر أيضاً . لأنه حرم عليه أمته التى ليست سسرية » 
والحال أن له النظر إلمها ولسها . فلذلك قال بعض الأسماب ‏ منهم : المصنف 
© الإنصاف جم 


0 ا 


فى السكافى » والناظم » وصاحب المنورء وغيرهم ‏ « أمته المباحة »© وهو أجود 
مما تقدم . انتهى 
قلت #وهوهراه الضيق وغيره: 
فاثرتار, 
إصراهما : لو زوج أمته جاز له النظر منها إلى غير العورة » على الصحيح من 
المذهب . جزم به فى الفائق . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . والفروع . 
وقال فى القرغيب : ه و كحرم . ونقل حنبل : كأمة غيره . 
المَائئ : يكره النظر إلى عورة نفسه . قاله فى الترغيب وغيره . 
. وقال فى المستوعب » وغيره . يستحب أن لايدعه . 
وقال الأزجى فى نهايته : عرض ببصره عنها ‏ لأنه: يذل عل الذناءة : 
أنتم 


ف * 





وتقدم فى باب الاستنجاء : هل يكره مس فرجه مطلقاً » أو فى حال التخلى ؟ 
قوله ( ولا تحور التمطريح” ). 
وهو مالا حتمل غير النكاح . 
.ل( مخطبة المعتَدَةء ولا التمْريضٌ) . 
وهو ما يفهم منه النكاح مع احمال غيره . 
ل( مخطبة الرجْميّة 4 بلا نزاع . 
قوله ( وَيَحُورُ فى عِدّة الوَفاة 4 يمنى : التعريض . 
وهذا اللذهب . وعليه جماهير الأعماب . وقطم به كثير منهم . 
وقال فى الانتصار» والمفردات : إن دلت على اقترانهما - كتحابين قبل موت 
الزوج هتنا من تفرايشة فى العدة : 


20 6* عد 
5 ص 6 2ن اك اوه قاذ . 
قوله ( ويجوز فى عدة البَان بطلاق ثلاث ) بلايزاع 
ع وا ركه اماداس لعل امغر 
(مَعَلَ يوز في عدو البائن بير اثلاث ؟ عل ون ) . 
وها روايتان . وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » واتخلاصة » 


والمغنى » والطادى ؛ والبلغة » والشرح 5 وشرح ابن منحا ؛ والنض » والرعايتين » 


مره . :لا نحوز ٠‏ حرم ف الجيذ» الور »ومني الأر . وقدمه 
فى الور . 


الثالى : نجور. وهو المذهب 5 حرم به ى العمدة . 





وسححه فى التصحيح . واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 
تسم : حل الخلاف : إذا كان المعرض أحنبياً . 





فأما م نكانت فى عصمته : فإنه ار بض والتصريح 0 
قوله لإ ولا يحل للرّجل أن يطب كَل خطية أخيه إن أجيب) . 
هذا المذهب . يعنى بحرم . وعليه جماهير الأسماب . 
قال ابن خطيب السلامية : قاله أصحابنا . 
وجزم عل اذاه وله رلا ستوعب» والخلاصة ‏ والحرر» والشرح 

والن » والوجيز» والمنور» وغيرهم . وقدمه فى الفروع ؛ والفائق . 
وقيل : يكره . اختاره أنو حفص . 
قال ابن خطيب السلامية فى نكته » والشر يف أبو جعفر : قاله فى الفائق 

والزركشى . 
فعلى المذهب : يصح العقد . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وعنه : لا يصح . اختاره أو بكر . قاله ان خطيب السلامية . 
وقال الزركشى » قال أو بكر : البيع على بيع أخيه باطل . نص عليه . 


ل كك 


رج ابن عقيل وغيره بطلان النسكاح لانهى . 


واعلم أنه إذا اعت تفاضا فلا كلام . 

وإن أجيب تعر يضا » فظاهر كلام المصنف هذا : أنه لاحل له أيضا 
كالقصر ييح . وهوالمذهب . وهو ظاه كلام الإمام أحمد رمه الله » والمرق . 
و مجه الناضم 

واختاره المصنف ف المغنى » والشارح . وجزم به فى الوجيز . 

وعنه : يجوز . 

قال القاضى : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله إباحة خطبتها . 

وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والهاوى الصغير » والفروع » والفائق » 

والزركشى . 


ننس : مفهوم كلام المصنف : أن له أن يمخطب على خطية الذى مطلقاً . 


لأنه ليس بأخيه . وهو صميح . نص عليه الإمام أحمد رح الله تعالى فى رواية 
علي بن سعيد . 

فار : قوله ( وَإِن رد : حَلَّ 4 بلا تزاع . 

وكذا إن ترك الخطبة » أو أذن له . ْ 

وكذا إن سكت عنه عند القاضى ف الحرد » وابن عقيل . وقدمه الزركثى 
وعن القاضى : سكوت البكر رضّى . 

قوله ( إن ل يشل" بال » فل وحن ) 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والبلغة » والخحرر» والنقم 5 
والرعايتين » والحاوى الصغير» وشرح ابن منجاء والفروع » والفائق » وتجريد 
المنانة » والزركثى . 


-_- با د 


إمراهما : جوز . وهو الصحيح . وهو ظاهر ما نقله الميموتى . 





وكدحه ف التصحيح 5 وجرم به فى الوجيز » والمنور . 
والثالى : لا يجوز . وهو ظاه ركلامه فى العمدة . 





فار : قال الشيخ تتى الدين رحمه الله : ولو خطبت المرأة ‏ أو ولمها- لرجل 
ابتداء . قأجابها : فينبنى أن لا بحل لرجل آخر خطبتها » إلا أنه أضعف من أن 
يكون هو اللخاطب . 

ونظير الأولى : أن لمخطبه امرأة » أو ولمهاء بعد أن مخطب هو امرأة . فإن. 
. هذا إيذاء لامخطوب ف الموضمين .كا أن ذاك إيذاء للخاطب . وهذا مدزلة البائع 
على بيع أخيه قبل انعقاد المقد . وذلاك كله ينينى أن يكون حراما . 

فائرة أرى : لو أذنت لوليها أن بزوجها من رجل بعينه : احتءل أن بحرم 
على غيره خطبتها كي لو خطب فأجابت . ويحتمل أن لا بحرم . لأنه لم مخطبها 
أحد . قال ذلك القاضى أبنو يعلى . 

قال الشيخ تتى الدين رحمه الله : وهذا دليل من القاضى على أن سكوت المرأة 
عند الخطبة ليس بإجابة محال . 

0 
قوله (وَالتَمُويلٌ فى اليد والإجابة عَليَا إن ؟ تكن عييرة 4. 
بلا نزاع ل( وإن كانت عييرة : فتلى الول ) . 
هذا المذهب ء سواء رضيت » أو كرهت . جزم به فى الهداية » والمذهب » 

والمستوعب » والخلاصة » والحرر » والنظم » والوجيز » وغيرثم ٠‏ 

وقدمه فى الفروع » والزركئى . 

صرح به القاضى . وابن عقيل . 

وقال المصنف » والشارح : لوأجاب ولى المرأة » فكرهت الجاب . واختارت 


غردا: مقطا حك إعاية وليه . وإن كرهته ول مختر سواه : فينبتى أن يسقط حكم 
الإجابة . وإن أجا بت ثم رجعت : زال حكر الإجابة . 

قوله ( وَيُسْمَسَسَ عَقَدُ انك مَسَاء يام الم . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب : ٠‏ 

وقال الشيخ عبد القادر فى الغنية : يستحب عقده يوم الإنعة أو اليس » 
واليناة اول 

قوله (وَأن حطس قبْلَ المقد بخطبة ان مَسْمُودِ 4 . 

وهذا المذهب أيضاً . وعليه الأصماب . والعمل عليه قدا وكا 

وقال الشيخ عبد القادر : إن أخر اللخطبة عن العقد جاز . اثتمبى 

قلت : يفبغى أن يقال : مع النسيان بعد المقد . 

لهم : ظاه ركلام المصنف : أنه لابزيد على خطية ابن مسعود رضى لله عنه . 





وهو المذهب . وعليه الأحماب . وقاله فى العمدة . ويقرأ ثلاث آيات - وذ كرها . 

وقال فى عيون المسائل : يأنى مخطبة ابن مسعود رضى الله عنه بالآيات الثلاث » 

وإن الله أمر بالتكاح . ونهى عن السفاح . ققال مخبراً وآمراً ( 4؟ : ؟" وأتكحوا 

الأياى 6 والعاطن » من عبادكم ف إمانكم .إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله . والله واسع علم ). 

وقال الشيخ عبد القادر : و يستحب أن يزيد هذه الآية أيضا . 

فار ثار, 

إعراهما :كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا حضر الءقد ولم يسمع الخطبة 
-0 5-00 ا ٠‏ 
والجزىء منها : أن يتشهد » ويصلى على النبى صل الله عليه وسلم . 
الثاني : قال ابن خطيب السلامية » فى نسكته على الحرر : وقم فى كلام القاضى 


فْ الجامع مايقتقئ أنه تحن أن بتزوج ف شوال 1 


تلوس د 


فائدة : فى خصائصه صلى الله عليه وسلم 

كان له صبى الله عليه وسلم أن يعزوج بأى عدد شاء . فيكون قوله تعالل 
( عم : ١ه‏ ياأيها البى إنا أحللنا للك ) ناسخا لقوله ( عم : +ه لا يحل لك النساء 
من بعد ) قاله فى الفروع : 

وقال فى الرعاية :“كان له أن يتزوج بأى عدد شاء » إلى أن نزل قوله تعالى 
) عم : مه لا بحل للك النساء من بعد ) فتكون هذه الأية ناسخة للاية الأولى : 

وقال القاضى : الآبة الأولى تدل على أن من ل تباجر معه من النساء : لم 
نحل له . 

قال فى الفروع : فيتوجه احتهال : أنه شرط فى قراباته فى الآية » لاالأجنبيات 
اهو ٠‏ 

دكن له صلى 5 عليه وس أن يتزوج بلا ولى ولاشهود .وق زهمن الإحرام 
55 . قدمه فى الفروع . 

قال القاضى فى الجامع الكبير : ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله » فى رواية 
الميموتى : جواز النسكاح له بلا ولي ولا شهود ؛ وفى زمن الإحرام . 

وأطلق أو الحسين 14 ووالده 3 وغيرهه| وحهين 5 

وقال اءن حامد : لم يكن له النسكاح بلاولي ولا شهود ولا زمن الإحرام », 
مباحاً .. 

وكان له صلى الله عليه وسل أن يحزوج بلفظ الهبة . حزم به فى الفصول » 
والمستوعب » والرعاية الكبر ى . وقدمه فى الفروع ٠.‏ | 

وقد جزم ابن الجوزى مجوازه عن الإمام أجمد رحمه الله . وعنه : الوقف . 

0 0 ف 8 ا 0 السواك والأضبية والوور .على ا 


ع مك سد 


من المذهب . جزم به فى المستوعب » والرعاية الكبرى » وخصال ابن البناء 
والمدة لاشيخ عبد الله كتيلة . وقدمه فى الفصول . 

قال الزركشى : وجوب السواك اختيار القاضى وان عقيل . 

وقيل : ليس بواجب عليه ذلاك . اختاره ابن حامد . ذ كره عنه فى الفصول 

وأطلقهما فى الفروع » والرعاية الكبرى فى السواك فى بابه . 

وقال فى الفصول : وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسل ركعتا الفجر . 

وقال فى الرعاية : وكان واجبا عليه الضحى . 

وقال الشيخ تق الدين رجمه الله : هذا غلط . ولم يكن صل الله عليه وسلم 
بواظب على الضحى باتفاق العاماء بسنته . 

وكان صلى الله عليه وسل واجبا عليه قيام الليل » ولم ينسخ . على الصحيح 
من المذهب . ذ كره أبو بكر وغيره . 

وقال القاضى : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه فى الرعابة 
الكبرى » والفروع . 

وقيل : نسخ . جزم به فى الفصول » والستوعب . 

ومن خصائصه صل الله عليه وس : أنه لو اذْعى عليه كان القول قوله من 
غير يمين » وإن ادعى هو يحق » كان القول قوله من غير يمين . قاله أبو البقاء 
المكيرى . نقله عنه ابن خطيب السلامية فى نكته على الحرر . 

وأوجب عليه صلى الله عليه وسل أن مخير نساءه بين فراقه والإقامة معه . 

قال فى الفروع » وظاهر كلامهم : أنه صل الله عليه وسلم ‏ فى وجوب 
التسوية فى القسم كغيره . وذ كره فى المحرد » والفنون » والفصول . 

وظاهر كلام اءن الجوزى : أنه غير واجب . 

وف المنتق احتالان . 

قال أححابنا ‏ القاضى وغيره ‏ وفرض عليه صلى الله عليه وسل - إنسكار 


انكر إذا رآه على كل حال . 


قال فى الرعاية : فرض عليه إنكار المنسكر إذا رآه على كل حال . وغيره فى 
حال دون حال 5 

قات : حى ذلك قولاً ابن البناء فى خصاله » واقتصر عليه . 

قال فى المستوعب » وقيل : فرض عليه إنكار المنكر . واقتصر عليه . 

ومُنع ‏ صلى الله عليه وس من الرمز بالمين » والإشارة بها . و إذا لبس لأمة 
الكرب : أن لا يمزعها حتّى يلق العدو. 

واختار اان عقيل : أنه صرف عن الدعر » كا أيجز عن الكتابة .. قال : 
ويحتمل أن مجتمع الصرف والمنع . 

ومنع - صلى لله عليه وسلم ‏ من نكاح الكتابية » كالأمة مطاقاً . على 
الصحيح من المذهب : وقاله ابن شاقلا 04 وان حامد » والقاضى 4 وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع ٠‏ وجَزم به فى المستوعب » والرعاية الكبرى » والفصول . 

وعنه : ١‏ كنع 0 واختاره الشر يف . 

وقال فى عيون المسائل : يباح له صلى الله عليه وسلم ‏ ملا المين » مسامة 
كانت ركه 5 | 

وتقدم فى أواخر « باب ذ كر أهل الركاة » 2 الصدقة . 

وأبيح له ب صلل الله عليه وسل - الوصال 4 ومس هس الغثيمة 5 

؛ م 2 3 ١‏ 2 

و بيح له صلى الله عليه وسلم ‏ الصزى معن لخنم ؛ ودخول مكة محلا ساعة 

وجملت تركته ‏ صلى الله عليه وس - صدقة . 

قال فى الفروع : وظاهر كلامهم لا ينم من الإرث . 

وقال فى عيون المسائل : لا يرث . ولا يعيل”" بالإجماع . 

(1) العقل هنا الدية , 


وله - صلى الله عليه وس - أخذ الماء من المطشان . 
ويلز مكل واحد أن يقيه بنفسه وماله . فله طلب ذلك . 
وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط . 
وجوز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها فى حياته . 
وهن أزواجه فى الدنيا والآخرة . 
وهن أمهات المؤمنين » يعنى فى تحر م النكاح . 
والنحس منا طاهر منه ره فى الفنون وغيره بوقامة في الأبقع ير 
فى النهابة لأبى المعالى » وغيرها : ليس عبطاهر 0 
وهو صل الله عليه وس طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء » بخلاف 
غيره . فإن فيه خلافاً » على ماتقدم فى باب إزالة النجاسة . 
وم يذكر الأصحاب هذه المسألة هنا . 


(1) تقد قال الله تعالى ( .م1 1١١:‏ و 4١‏ : 5 قل إما أنا بشر مثل , بوحى 
إلى أنما إلهسي إله واحد ) والبشر ثم أبناء آدم » خلقهم الله من تراب ثم من نطفة » 
ومن زعم غير ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم » أو لأحد من إخوانه الرسلين » 
أو غيرهم : ققد أعظم الفرءة على الله » ومن قال إنه النور الأول ققد زعم : أنه ولد الله 
وسبحان الله وتعالى عن ذلك علو كبيرا . ولقدكان ‏ صلى الله عليه وس كإخوانه 
امرسلين ؛ يأكل الطعام وعشى فى الأسواق » ومهضم الطعام والشسراب ككل بشر » 
وللطعام فضلات لابد من خروجبا لاصحة والعافية . سنة الله الى لا تتبدل فى البشرية 
جميعها . فكان صلى الله عليه وسم إستنجى . وكان يغتسل من الجنابة وكانت 
عائشة تقول « كنت أفرك النى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم يذهب 
فيصلى فيه » رواه ابخاعة إلا البخارى . وفى لفظ متة متفق عليه « كنت أغسله من 
ثوب رسول الله صلى الله علية وسلم ثم خرج إلى الصضلاة '» وأثر الغسل فى أنوبه بقع 
الماء » وللدارقطنى « كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وس إذا 
كان يابساً » وأغسله إذا كان رطباً » 


وذكر ابن عقيل : أنه لم يكن له فبى' فى ثمس ولا قر . لأنه نورانى”"© 
والظل نوع ظلمة . 

وكانت تحتذب الأرض أثفاله . اتتهى 

وسياوخ الأ نيام فى معجزاتهم . واتفرد بالقرآن » والغناتم . وجملت لله 
الأزطن: متتعدا »وزاببا يورا » والنضر بالزعن سير شهنغ 

و بعث إلى الناسكافة . وكل نى إلى قومة . 

ومعحزاته ‏ صلى اله عليه وسم ‏ باقية إلى يوم القيامة . واتقطعت معجزات 
الانبياء عوتهم . 

وتنام عينه ولا ينام قلبه . فلا تقض بنومه مضطجماً . 

وتقدم ذلاك فى نواقض الوضوء . 

وبرى من خلفه كا برى من أمامة. 

قال الإمام أحمد رحمه الله » وجمهور الملماء : هذه الرؤية رؤية العين حقيقة 

ولم يكن اغيره أن يقتل إلا بإحدى ثلاث . وكات له ذلك صاوات الله 
وسلامه عليه . نص عليه فى رواية أبى داود . والدفن بالبنيان مختص به . قالت 
عائشة « لثلا يتخذ قبره مسحداً » . 

وقال جماعة : أوحهين ٠‏ 

أحدها : قوله « ويدذن الأأننياء حيث عونون »6 روآه الإمام 0 الله : 

و الثانى : : لثلا سه أيدى العصاة والمنافقين . 
| وقال أو العالى : وزيارة قبر سول الله صل لله عليه سر مستحبة بة لارجال 
والفباء قال الفروع ا ر كلام بره عر 





ا ا ا م ل عزون فى المنة 
الصحيحة غير ذلك . : 


قلت : فيعالى مها 0 

وقال ابن الجوزى على 113 ادر لقره 5:74 ولا تمن 
تستكثر ) د لتعطلى أكث :هذا الأدب للنبى صلى الله عليه وم خاصة » وأنه 
لالم على أمته فى ذلك . 

قال الإمام أحمد رحه الله : خص النى صلى الله عليه وس-ل بواجبات » 
ومحظورات » ومباحات » وكرامات . 
وذك جماعة من الأسحاب : أنه خص بصلاة ركمتين بعد العصر . واختاره 
ابن عقيل . 

قال ابن بطة :كان خاصاً به . وكذا أجاب القاضى . 

قال فى الفروع : ويتوجه أن صلاته قاعداً بلا عذ ركصلاته قائما خاص به . 

قال : وظاهر كلامم : أنه لوكان لنى مال » أنه تلزمه الزكاة . 

وقيل للقاضى : الزكاة طّبرة » والصبى مطهر ؟ قال : باطل بزكاة الفطر» ثم 
بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم مطهرون . ولوكان لهم مال لزمتهم الزكاة 


)١(‏ بل هى محالفة لصريم السنة . فإنه صلى الله عليه وس لم .نستان قيره عند 
مالعن زوارات القبور. والرحال إنا نشد للمسجد ء والصلاة فيه . لا لزيارة القبر . 
وصح عن الإمام مالك رضى الله عنه « أكره أن أقول : زرت قير النى صلى الله عليه 
وسلم » وإعا كره مالك هذا لأن فى هذا القول إشعاراً بأنه مثل عامة الناس من 
القبورين . وإذا نزل صلى اله عليه وسلم فى قلوب الناس إلى هذا لم سعدوا بهداه 
وطاعته على الوجه الذى أحبه لهم رهم . ولأجله قال ( 4؟ : م لاتجحعاوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بض بعضا ) وقال (.49 ا م 
الى ولا تجهروا له بالقول هر يضم ابعش أن بط أجمالتم وأ نتم لاتشعرون ) 
ال ا ا ا لد 
الله منهم . 


0ك 
أركات النكاح وشروطه 

قوله (وَلابْمَقَدْ الإيحآب إلا بلفظ «الشكَاس» و« التاويج » ). 

#وَالْقَبول 5 أن 16 اليل هذا ذا الشكاح 4 وهذا النزو يح . 

ومن ألفاظ صخ القبول « تزوحتها » . 

قال فى الفروع « أو رضيت هذا التكاح 

اعم أن الصحيح من المذهب : أن 0 لاينعقد إلا بالإيجاب والقبول 
بهذه الألفاظ , لاغير . وعليه جماهير الأصماب . وقطع به كثير منهم ؛ منهم : صاحب 
الرعايتين » والحاوى الصغير » والوجيز » وغيره, . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : يصح ؛ و بتعقد بالكناية أيضاً . 

وخرجه ابن عقيل فى عمد الأدلة من جءله عتق الأمة صداقها . 

وخرجه بعضهم من قول الخاطب والوى « نم » فإنه لم يقم من المتخاطبين 
لفظط صر يح . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : ينعقد ما عده الناس نكاحا » بأى لغة 
ولفظ وفم لكان . قال : ومثله كل عقّد . 

وقال : الشرط بين الناس ماعدوه شرط . فالأسماء : تعرف <دودها تارة 
بالشرع » وتارة باللغة » وتارة بالعرف . وكذلك العقود . انتهى . قله صاحب 
الفروع . 

وقال ابن خطيب السلامية » فى نكته على و3 : قال الشيخ تق الدين رمه 
06 نقلت - الذى عليه أ كثر العاماء : أت التكاح ينعقد بغير لفظ 
2 الإنكاح 4 و2 العزوريح » . قال : وهو النصوص عن الإمام أحجد رجه الله » 
وقياس مذهبه . وعليه قدماء أصحابه. . فإن الإمام أحمد رحه الله نص فى غير 
موضع على أنه ينعقد بقوله « حعلت عتقك صداقك » وليس فى هذا الافظ 


2 إتكاح » وهلا تزويج » ولم ينقل عن الإمام أحمد رخمه ل ام ل 
اللفظين, . وأول من قال من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فما عامت ‏ أنه 
ختص بافظ « الإنكاح » و« التزويج » ابن حامد . وتبعه ل ذلك القاضى 
ومن جاء بعده » لسبب اتنشا ركتبه » وكثرة أصحابه وأتباعه . انتم 

وقال فى الفائق » وقال شيخنا : قياس المذهب صحته بما 53 572 1 
من هبة وتمليك ونحوهما » أخذا من قول الإمام أحمد رحمه الله « أعتقتك وجعات 
عيقك صداقك © . ا 

قال فى الفائق : وهو الختار. 

ثم قال : قات ليس فى كلام الإمام أحمد تخصيص ما ذكره الأصحاب إلا 
قوله « إذا وهبت نفسها فليس بنكاح » . 

ثم قال : والأظهر أن فى صحته بافظ الطبة © ويحوها روابتين ؛ أغذا من 
قول ابن عقيل - فى الفصول فى الخصائص » من كتاب التكاح - واختلفت 
الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله : هل التكاح ا ةين ماس من اق 

عليه وس أم لا ؟. اتتهبى كلام صاحب الفائق . 

وسثل الشيخ تقى الدين رحمه الله عن رجل لم يقدرأن ول إلا « قبات 
بجحو بزها » بتقديم الجبم ؟ فأجاب بالصحة . بدليل قوله « جوزنى طالق © فإنها 

قلت : يكت منه بقوله « قبات » على مايأتى . ويكون هذا قول الأسحاب .' 
وهو الذهب . 

رم : لو قال الولى لازوج « زوجتك فلانة » بفتحح التاء : هل ينعقد النكاح ؟ 





توقف فيها ناصح الإسلام ابن أبى الفهم . 
وبعض الأصحاب » فرق بين العارف بالاغة والجاهل » كقوله « أنت طالق 


إن دخلت الدار » بفتح الحمزة وكسرها . منهم الشيخ بي الدين بوسف بن 
الجوزى . وأفتى المصنئف بصحته مطلقاً . 
وقال فى الرعاية : يصح جهلاً أو عجرا . و إلا احتمل وجهين . 
وقال فى الفروع ؛ فى أوائل « باب صريح الطلاق وكنايته » يتوجه أن هذه 
السألة كثل مالو قال لامرأته «كنا قلت لى شيئاً وم أقل لاك مثله فأنت طالق 
ثلاثا » على مايأتى فى أو اثل باب صر يح الطلاق وكتايته . 
ويأى هناك لو قال لها « أنت ت طالق » بفتح التاء .. 
وهذه حادثة وقعت حران زمن ابن الصيرفى » فسأل عنها العاماء . ذكرها 
فى النوادر . 
تمسر : ظاهر كلام المضنف وغيره: : أن النكاح ينعقد إذا 5 الإيماب 
وقول سواء وقم من هازل أو ل أ أوغيرها . وهو صحيح . وهو المذهب . 
2 الأصحاب . 
فائرةَ : لايصح تعليق النكاح على شرط مستقبل . قاله الأضحاب » على 
مايأنى فى كلام المصنف فى باب الشروط فى التكاح » فيا إذا علق ابتداء التكاح 
على شرط . 
قال ابن رجب : إنما قال الأصحاب ذلك ليخرجوا الشروط الحاضرة 
والماضية . مثل قوله « زوجتك هذا المولود إ نكان أتتى » أو « زوجتك ابنتى إن 
كانت عدتها قد انقضت » أو « إن كنت وليها » وها يعامان ذلاك . فإنه يصح . 
وكذلك لعليقه عشيئة الله تعالى . فإنه يصح . 
قال ابن شاقلا : لانعلم فيه خلافاً . لأنه شرط موجود إذا الله شاءه » حيثٌ 
استجمعت أركانه وشروطة 


وكذلك أو قال « زوجتك ابنتى إن شدّت » فقال « قد شئت وقبلت » 


فإنه يصح . لأنه شرط موجب العقد ومقتضاه . لأن الإيجاب إذا صدركان القبول 
إلى مشيئة القابل مقارنة لاقبول . ولايتم المقد بدونه . انتهى . 
ا اك 
عر( اليه إن 2 14 
الصحيح من المذهب : أنه لا ينعقد إلا بالعر بية لمن نحسنها . جزم به فى الوجيز» 
والفائق » والمنور » ومنتخب الأزجى . وقدمه فى الخرر 5 والفروع : 
واختار المصنف انعقاده بغيرها . 
واختاره الشارح أيضاً » وقال : هو أقيس . 
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله ؛ وصاحب الفائق » وغيرهم . 
وجزم به فى التبصرة . 
قوله إن فدَرَعَلَ تمَلمبماً بالمرَيية : 1'يَرَمه فى أُحَد الوبمئن ) 
ناا سن نت إد اس الى من داياو هيم 
ومسبوك الذهب »ء والخلاصة » والحررء والنظم . 
أرما : لابازمه تعامهما . و ينعقد بلسانه بمعناها االخاص لما . وهو المذهب . 
اختاره القاضى » وان عبدوس فى تذكرته . وسمحه فى التصحيح . 
وجِزم به فى الفصول . والوجبز . والمنور » وغيرهم . 
ونصره المصنف » والشارح وقدمه فى المغنى ؛ والشرح » وشرح ابن رزن » 
والفروع » والفائق » وغيرهم . 
والوم الثالى : بأزمه . 
قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : و إن قدر أن يتعل ذلك بالعر بية : أزمه 
فى أصح الوجهين . 


وقدمه فى الداية . والمستوعب . 


قوله فإن اقتَصَرَّ عل قوؤل « قَبِلَتْ » أ قالَ اكلاطت للوَل 


جد يوام احم 


د أَرُوّحْت ؟» قال « د لع » وَلمترَوج « أَقبَلت؟» قال« نعم 0 
ذَكرَهُ المرّق )4 

نص عليه . وهو المذهب . 

قال الزركشى : هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله . قطع به الجهور . ونصره 
الأصيحاب ٠‏ وجزم به فى الوجيز» وغيره . وصححه فى النظ » وغيره . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » واخرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع» 
والفاق 

ومحتمل أن لا يصح فيهما . 

قال ان عقيل : وهو الأشبه بالمذهب . لعدم لفظ «الإنكا 6 اح» و«اليزويج 6. 

واختار الصحة فى اقتصاره على قول « قبلت » دون اقتصاره على قوله « نيم 6 
فى الإيحاب أو القبول . 

ةك تان 

إعرافها : أوأوجب النكا اح مجن قبل التبول: بطل العقدكوته. هو 

م قبل القبول : لو نيل اللقد 1 قه وسيان + 
وأطلقهما فى الفروع . 

أمراضىا : يبطل . وهو الصحيح . جزم به فى المفنى » والسكافى » والشرح » 





قلت وتوحه الصحة إذا قال 2 لاس 





الاي : ينعقد نكاح الأخرون إقارة جتهرنة انمق علئة و كذ كدانة : 
ذ كره الأصحاب . 


4 الإنصاف جح م 


شاوه د 


وكلام المصنف وغيره ‏ ممن لم يذكر المسألة وأطاق فى قوم : لاينعقد 
الإيجاب إلا بلفظ « الإتكاح  »‏ مرادهم : القادر على النطق . فأما مع العجز 
المطلق : فيصح » وأما الكتابة فى حق القادر على النطق : فلا ينعقد بها النكاح 
مطلقاً . على الصحيح من المذأهب . 

وقيل : ينعقد . ذكرها فى الحرر وغيره . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى 
الصغير . 

وقال فى الرعاية السكبرى : الأظهر امتع مم حضوره » والصحة مع غيبته . 

قوله ( وَإِنَ تقدَمَ القبُولُ الإبجَاب :1" يصع ) . 

هذا المذهب . نص عليه . وجِرم به فى الوجيز » والبلغة » والمنور » وار » 
وقال : رواية واحدة . 

وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والخاوى الصغير » وغيرهم . 

وهو من مفردات المذهب . 

وذكر ابن عقيل » وجماعة : رواية بالصحة ‏ منهم صاحب الفائق ‏ إذا تقدم 
بلفظ المأضى + أو الأمر . قال الناظ : 

وإن يتقدم لم أصححه بَنَةَ ولو سححوا تقديمه لم أبد 

وقال فى الرعاية ‏ من عنده - م زوجنى » فقال « زوجتك » أو قال 
له الول « روعت » فقال « رو ) صح . 

وقال المصنف : ويحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب . 

ني : قوله (وَإِن ترَاحى عَنْهُ : صم مَادَامَا فى المجْلس ,» و1* 
يتشَاغْلاً عا َطمَة 4 يعنى : فى العرف . 

قوله ( فإن' تفركا قله : بعال الإيأب )4 





وهو المذهب 3 وعليه الأصداب 5 


لد وم د 


وعنه : لا يببطل .وعنه : لا يبطل مع غيبة الزوج . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : أخذت هذه الرواية من قوله ‏ فى رواية 
َف طالب - فى رجل مثى إليه قوم » فقالوا « زوج فلاناً » فقال « قد زوحته 
على ألف » فرجعوا إلى الزوج » فأخبروه . فقال « قد قبلت » هل يكون هذا 
تكاحاً ؟ قال.: نعم . فأشكل هذا النص على الأصعاب . 

فقال القاضى : هذا حكم بصحته بعد التفرق عن مجاس العقد . 

قال : وهو مول على أنه قد كان وَكُل من قبل العقد عنه » ثم أخير بذلك 
فأمضاه . 

ورده ابن عقيل » وقال : رواية أبى طالب تعطى أن التكاح الموقوف صميح . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : قد أحسن ابن عقيل . وهو طريقة أبى بكر . 
فإن هذا ليس تراخياً للقبول توإنا عو راع للإجاذة. 


ا 2 


نر : ظاهر قوله ( وشروطه خخسّة ادها : تغيين الرّوْحَين ) . 
أو خطب امرأة فأوجب له التكاح فى غيرها » فقبل يظنها مخطو بته : أنه 

لإيصح . وهو كيح نص عليه . 
كسمه و م سه 7 ا له 
ا ا بن 6و بنات ت : لصح حق 
2 ف .جو 3 
يشير إليبا أذ يُسَميبَا » أو تصفبًا ع " تمي به وَِن ا يكن أ إلا 

| وَاحدة حش . 

بلا نزاع فى ذلك فى اجججلة . لكن لو عينا فى الباطن واحدة » وعقدا عليها 





العقد تم غير متميز 4 وان يقول 2 بنتى «( وله بنات و لسممهأ سم وينومها 
فى الباطن غير مسياة . فنى الصحة وجهان . اخقار القاضى فى موضم : الصحة . 
واختار أبو االخطاب » والقاضى أيضاً - فى موضع آخر ‏ البطلان . 
وها لي ُ أن النكاح دشترط له الشهادة 5 ويتعذر الإشهاد على النية ٠.‏ 


1ه عشم 


وعن أبى حفص العكيرى : إن كانت المسماة غلطاً : لم بحل نكاحها 
لكونها مزوجة » أو غير ذلك : صح التكاح » وإلا فلا. 

ذ ك ذلك فى القاعدة الخامسة بعد الماثة . 

قوله ( الثنى : رضًا الرّوْجَين . قن 1 يَرْسَيًا ‏ أو أَحَدُتها ‏ 1 
يْصِحّ ءَ إلا الأب » آنه تفع أؤلآده الصّثار وَالَمَجَانِن ؛ يناه 
كار ب بعد إذنهم ) . 

اعم أن نزو زويح الأب أولاذة المفار عقن ممايل ... 

إحداها : أولاده الذ كور المقلاء الذينهم دون البلوغ » والكيار المحانين : 
فله تزويجحهم »سواء أذنوا أولا » وسواء رضوا أم لا ء بمهر المثل أو بزيادة عليه . 
على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصماب . ونص عليه فى كل واحد 
منهما . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وذ كر القاضى فى إجبار مراهق عاقل نظر . 

قلت : الصواب عدم إجباره . 

وقيل : له تزيم الصغير إن احتاج إ إليه . قاله القاضى فى المحرد . 

وحمله ابن عقيل على المراهق. وال كثر على الحاجة مطلقاء على مايأنى قر يبا . 

وقال فى الانتصار : تحتمل فى ابن نسع يزوج بإذنه ؛ سواء كان أنوه أو ولى غيره 

وقال صاحب الفروع #فوحه أنه كات أو كنبذ. 

وقال أبو يعلى الصغير: محتمل أنه كتيب . وإن سامناه فلا فصلحة له » 
وإذنه صيق » لا يكق حعته . 

وقيل : لا يزوج لا بأ كثر من مهر الثل ٠‏ اختاره القامى 

ويأنى ذلك فى كلام الصنف فى كتاب الصداق . 

وقيل : لايجير الجنون البالغ حال . اختاره أبو بكر . 


سسا هم الس 


وقيل : تحبره مع الشهوة » و إلا فلا . اختاره القاضى . 
0 إلا الحاكم . ذكره فى الرعاية . 
:تقد الماك على الأب قول ساقط . 
ان هل لوصى الصغير الاحبار ؟ عند قوله « ووصيه فى التكاح عنزلته > , 


فوائر 
مها : مأقاله القاضى فى الجامع الكبير : إن تزو يح الطفل والمعتوه ليس بإجبار . 
إنها الإجبار فى حق من له إذن واختيار . انتهى . 
ومنها : لوكان محخنق ف الأحيان م بحز تزويحه إلا بإذنه . 
ومنها : ليس للاءن الصغيرإذا زوحه الأب خيار إذا بلغ ٠‏ على يي 
الذفن. د . جزم به فى الرعاية وغيرها . وقدمه فى الفروع وغيره . 
قال الزركشى : هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأسماب . 
. وظاه ركلام ابن الجوزى : أن له الخيار . 
ومنها : للأب قبول النسكاح للاجنون والصغير . وله أن يفوضه إلى الصغير . 
قال فى الفروع : إن صح بيعه وطلاقه . 
وقال فى الرعابة : و بيصح قبول المميز بإذن وليه . نص عليه . 
قال فى المغنى » والشرح : فإن كان الغلام ابن عشر ‏ وهو مميز فقياس 
الماهب : جواز تفويض القبول إليه . 
وا حيث قلنا : يزوج الصغير ؛ والمجنون » فيكون بواحدة . وى أربع 
وجبان . وأطلقهما فى الفروع . 
وظاهر المغنى والشرح : الإطلاق 
قال القاضى فى الجرد : قياس المذهب : أنه لا بزوجه أ كثر من واحدة . 
قلت : وهو الصواب . وجِزم به فى المذهب . ْ 


8ه سم 


وقال القاضى فى الما مع اللكبير : : له تزوي ابنه الصغير أدع ٠‏ 
قال ابن نصر لله ف 0 : وهو أظهر . 
وجزم به ابن رزين فى شرحه . وقال : إذا رأى فيه مصلحة . 
.وقوعراة مع اطلق. ويأنى حم سائر الأولياء فى نزو يجهم لهما . 
المسألع التائر: : أولاده الذكور العاقلين البالغين : ليس له تزو يجهم 
يعنى بغير إذنهم بلا نزاع » إلا أن يكون سفيها . فتى إجباره وجهان . 
وأطلقهما فى الرعايتين . والفروع » والبلغة . والحاوى الصغير فى هذا الباب . 
قلت : الأولى الإجبار » إن كان أصلح له . 
وتقدم ذلك أيضاً فى « باب الحجر » يأثم من هذا . فليراجم . 
الألع الثالت : ابنته البكر التى لها دون نسم سنين » فله انزو يجها بغير إذنها . 
ورضاها بلا نزاع . وحكاه ابن المنذر إجماعا . 
السأد الرابع: : البسكر التى لها نسم سنين فأزيد ء إلى ما قبل البلوغ : له 
تزونحها بغير إذنها . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأسصماب . وقطع به 
المرق . والمصنف في العمدة » صاحب الوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى المغنى » والشرح » وقالا : هذا المثهور . 
وقدمه أيضا فى النفم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير . والفروع » والفائق » 
وعيرثم . 
وعنه : لا يجوز نزو بم ابنة نسم سنين إلا بإذنها . 
قال الشرريف أبنو جعفر : هو المنصوص عن الإمام أحمد رحه الله . 
قال الزر كتين : وهى أظهر . 
وأطلقهما فى الهدابة . والمذهب . والمستوعب . والخلاصة » والحرر » والقواعد 
الأصولية ٠‏ وغيرمم . 


واختار أبو بكر » والشيخ تق ف الدين رحمهما الله : عدم إجبار بنت نسع سنين 
كرا كات اونا 

قال فى رواية عبد الله : إذا باغت الجارية لسع سنين فلا بزوحءا أبوها ولا 
غيره إلا بإذنها . 

قال بعض ال أخر بن من الأسحاب : وهو الأقوى 

المسأد القامء : البكر البالغة » له إجبارها أيضاً . على الصحيح من المذهب 
مطلقًا . وهو ظاهر يفده الففك نهنا ع حي قال« وناته الأمكار »+ 

وعليه جاهير الأصصاب ظ المرق » والقاضى » وابنه أنو الحسين » 
وأنو الخطاب فى خلافه . والشريف » وابن البنا » والمصنف » والشارح » وغيرهم . 

وسححه فى المذهب » واتخلاصة . وجزم به فى العمدة » والوجيز . 

قال فى الإفصاح : هذا أظهر الروايتين . 

وقدمه فى الهداية » والستوعب » والبلغة » والنظ. » والرعايتين » والحساوى 
الصغير » والفائق » والفروع . 

وقال + ومحبر عبد الا كثر يكربالقة . 

وعنه : لا يحبرها . اختاره أبو بكر . والشيخ ثم ى الدين رحمه الله . 

قال فى الفائق : وهو الأصح : 

قال الز لي هى أظهر . 

وقدمه اءن رز بن فى شرحه . وأطلقهما فى ا حرر » والشرح : 

فملى المذهب : يستحب إذنها . وكذا إذن أمها . قاله فى النظ » غيره . 

الساوس : البكر اللحنونة : له إجبارها مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه 





الأصصاب : 
وقيل : له إحبارها إن كان علك إحبارها وهى عاقلة » و إلا فلا . وهو ظاهر 
لحلاف لأبى بكر . 


سس لكايه سس 


فائمرمٌ : لو كان ولمها الام فله تزو يها فى وجه إذا اشتهته . 
اله فى الرعاية . وقال : و إن كان وليها غير الحا والأب : زوجها الام . 
وقيل : بل يزوجها وليها . ظ 
قلت : وهو الصواب . 
وقد قال المصئف رمه الله هنا « لسائر الأولياء تزوي الجنونة إذا ظهر منها 
الميل إلى الرجال 6 . ش 
السابع: : الثيب امجنونة الكبيرة » له إجبارها . على الصحيح من المذهب . 
لق الفروع : له إجبارها فى الأصح . 
وهو ظاهر كلام الخرق . واختاره القاضى وغيره . 
وجزم به فى الرعاية الصغرى » والخاوى الصغير . 
وقدمه فى الرعاية الكيرى » والمغنى : والشرح . وصتحاه . 
وقيل : لاتير ألبتة . اختاره أو بكر . 
الامم: : الثيب العاقلة التى لما دون نسم سنين» له إجبارها . على الصحيح من 
المذهب . وقطم بكتير من الأسحاب . منهم صاحب الانتصار » واحرر » والرعاية . 
وقدمه قى الفروع 2 
وقيل : ليس له إجبارها . 
قلت : فعلى هذا : لاتزوج ألبتة حتى تبلغ نسع سنين . فيثبت لها إذن معتبرة . 
اناسع : الثيب العاقلة التى لما نسم سنين فأكثرء» ولم تبلغ فأطلق: الصنق 
فى جواز إجبارها وجهين . وهما كذلك عند الأ كثرين . 
وعند أبى الخطاب فى الانتصار » والحد » ومن تابعهما : روايتان . 


وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والغنى » والبلفة » 





والحرر » والشرح » والقواءد الأصولية . 
أمرهما : ليس له إجبارها . وهو المذهب » وعليه جماهير الأصحاب . 





سس عم 1 


منهم : ابن بطة » وصاحبه أبو جعفر ابن اللمسلم » وابن حامد » والقساضى » 
والشريف » وأو اللخطاب » وابن عقيل » والشيرازى » والمصنف » وغيرهم . 

وهو ظاهر كلام الخرق . 

وحزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » والفائق » وغيرهم : 

وعنه : له إحبارها . اختاره أو بكر : 

وقدمه فى النظ » والرعاية الصغرى ؛ والفائق . 

العامشرق : الثيب البالغة العاقلة » ليس له إجبارها بلا تزاع . 





2 الخيم الصنف ‏ يل هو كالصريح » فى قوله ل( فإن [' يراط 2 
أو أحَدهما: م يصِم» إلآ الأب له تذو” ل 
الأنكار بير إِدْهمْ 4 - أن الجد ليس له الإجبار . وهو حيح . وهو الذهب . 
وعليه الأصحاب . 
وذكر فى الواضح رواية : أن الجد يجب كالب . 
واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 
فاثرتانر 


إعر اهما : للصغيرة « بعد نسع سنين : إذن صويحة معتبرة حيك: فلنينا: 





لاجبرء أو تين لأجل: استحباب إذنها . على الصحيح من المأهب . نص عليه . 
وله عبد اد وان ستضور: + وأ لالب ».وأو الحارف ء وان هاق ءا 
واليمونى » والأثرم . وعليه جماهير الأسماب . 
وحزم به القاضى فى تعليقه » وجامعه » ومجرده » وابن عقيل فى فصوله » 
وتذكرته » وأبو الخطاب فى خلافه » والشريف أو جعفر» وان البنا . ونصبهما 
الشيرازى لاخلاف . ٠‏ 


لبهم د 


وهو ظاهر كلام أبى بكر . وجزم به نام المفردات . 

وقال فى القواعد الأصولية : وهو الذى ذكره أبو بكر » وابن حامد » وابن 
أبى موسى » والقاضى . ول يذ كروا فيه خلافا . 

وكذا أ كثر أصحاب القاضى . اننهبى . 

واختاره ابن شهاب فى عيون المسائل » وابن بكروس »ء وابن الجوزى » فى 
التحقيق . 1ْ 

نقله فى تصحيح الغخرر عن جده . وقدمه فى الفروع » وقال : نقله » واختاره 
الأ كثر . 

قال الزركثى : هى أنصهما » وأشهر*ها عن الإمام أحمد . 

قال فى التسهيل : و إذن بنت نسم سين تيرق الأطون: 

واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . وهو من مفردات المذهب . 

وذ كر أبو الحطاب » وغيره رواية : لا إذن لها . وسححه فى النقلم . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لاأعل أحداً ذكرها قبله » مع أنه لم يذ كرها 
ف درن ستل 

وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق . 


9 . ١ 
المَائت : حيث قلنا : بإجبار المرأة ولها إذن » أخذ بتعينها كفؤأ , على الصحيح‎ 





فق المذهي, 
قال الشيخ تقى الدين : هذا ظاهر المذهب . 
قلت : وهو الصواب الذى لايعدل عنه . 
نقل أنو طالب : إن أرادت الجارية رجلا » وأرد الولى غيره : اق هواها 
وجزم به فى المغنى » والبلغة » والشرح » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» 
والإركتن » وغيرهم ٠‏ 


وقدمه فى الفائق » زاد فى الرعاية الكبرى : إن كانت رشيدة غير يجيرة . 


سس © © مس 


وقيل : يوْحَذْ بنعيين الولى . وأطلقهما فى الفروع . 

وتقدم مايشابه ذلك فى أواخر الباب الذى قبله » عند قوله « والتعويل فى 
الرد والإجابة عليها إن تكن بجرة » . 

قوله ( وَالسَيّد له تاوع إمَائِْ ابكار الب ) . 

وهذا بلا نزاع بين الأحاب . 

وروى عن الإمام أحمد رحه الله : مايدل على أنه ص الأمة الكبيرة . 

قال الشيخ تقى الدين : ظاهر هذا : أنه لاتجبر الأمة السكبيرة » بناء على أن 
منفعة البضم ليس بمال . 

لكن مراد المصنف وغيره ‏ ممن أطلق هنا : غير المكاتبة . فإنه ليس له 
إجبارها . على الصحيخ من المذهب . وعليه الأصحاب . 

وفى محتصر ابن رز بن وحه :له إحبارها . 

فائر نار 

إممراما : لوكان نصف الأمة حراً » ونصفها رقيقا : ل يلك مالك الرق 
إجبارها . على الصحيح من للذهب . وعليه أ كثر الأسماب . 

وذكر القاضى فى موضم من كلامه : أن للسيد إجبارها . وتبعه ابن عقيل » 
والحلواتى » وابنه . 

وهو صَعْيْقَ جد . قال بعذمهم : وهو وهم : 

العام : لوكان بعضها معتقاً : اعتير إذنها و إذن مالك البقية »كا لوكانت 
لاثنين . 0 واحد منهما « زوجتكها » ولا يقول « زوجتك بعضها »© . 

قاله ان عقيل فى الفصول » وابن الجوزى فى المذهب » والفخر فى الترغيب . 
واقتصر عليه فى الفروع . لأن النسكاح لايقبل التبعيض والتجزبىء» مخلاف 
ابيع والإجارة . 


لشو" لد 


قوله ( وده الصدَارُ 4 يمنى : له ترويجوم ( يمير نهم 4 . 

وهو المأهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . 

ويحتمل أن لايملك إجبارهم . وهو لأبى امطاب . 

وحكاه فى عيون المسائل رواية . وهو فى الاثنصار وجه . 

والحسك فى العبد الجنون الكبي ركذلك . ٠‏ 

قوله ولا علك ِحْبَارَ عبد الكبير ) . 

يعنى العاقل . هذا هو الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جاهير 

الأحماب . وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : يملكه . 
0 لسَائر لوليا زوع كبيرَة إلأيإذناللاً الجنومة 
تويخما إِذا ظَبرَ نا الل إل لجال ) . 

وهذا اللذهب . جزم به فى الحرر » والنقم . واختاره أبو الخطاب » وغيره . 
وقدمه فى المغنى #والشرع» والفروع » وغيره + 

وقيل : ليس لم ذلك مطلقاً . وهو ظاهر كلام الحرق . 

وقال القاضى : لابزوجبا إلا الحاكم . قاله المصنف ٠‏ والشارح . 

وقال فى الفروع : وذ كر القاضى » وغيره وجها : مجبرها الام : 
وأطلقهن الزركثى . وأطلق الأول والأخير فى الرعابة . 

وار 
٠‏ إعراها : لولم يكن لما ولى إلا الام : زوجبا راض بوافت 

واختاره ابن حامد » وأنو الخطاب . 

قال فى الفروع : يحبر حا فى الأصح . 

وقيل : ليس له ذلك . وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 





وقال فى المغنى وتبعه فى الشرح : وكذللة ينبن أن علك تزويجحها » إن 
قال أهل الطب : إن علها تزول بتزويحبا . لأن ذلك من أعفلم مصا حها . 

الثاني : تعرف شهوتها من كلامها ؛ ومن قرائن أحوالها » كتتبعها الرجال 
وميلها ا » وأشباه ذلك : 

الال : إن احتاج الصغير العاقل » والحنون ن المطبق » البالغ إلى النكاح : 
زوحهما اللا سحام د الأن والوصى . على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى الفروع فيهما . وجزم به فى الرعاية فى المنون . 

وظاهر الإيضاح : لا يزوجهما أيضا » وإن ل تحتاجا إليه . فليس له نزو يحهما 
على الصحيح من الوجهين . 

قدمه فى الخنى » والكانى » والشرح » وشرح ابن رزين . 

قال فى الرعاية عن اللجنون : وهو الأظهر . 

وقيل : بزوجبما الحاكم 

وقال القاضى فى الرد : نزوي الصغير العاقل لأنه يلى ماله . 

وأطلقهما فى الفروع فمهما . وأطلقهما فى الرعاية فى انون 

تشممررار, 

أمرما : ألمق فى الترغيب والرعاية جميم الأولياء ‏ غير الأب والوصى ‏ 
باخام فى جو 2 حرا تزو تحهما عند الحاحة » والخلاف مع عدمها . 

والصحيح من المذهب : أن هذه الأحكام مخصوصة بالا ؟ ٠‏ قدمه فى الفروع 

وجزم به فى الغنى والشرح » إلا أنهما قالا : ينبغى أن 5 إذا قال 
أهل الطب : إن فى ذلك ذهاب علته . لأنه من أعفلم مسال 

الثالى : م رأد هنا مطلق الحاجة » سواءكانت الحاجة للنكاح أو غيره . 

وكذلك أطلق الحاجة كثير من الأصحاب ٠‏ وصرح به فى المذنى وغيره . 


قال فى الفروع : وهو أظبر . 
وقال بن عقيل فى الفصول » وغيره : الحاجة هنا هى الحاجة إلى النكاح لاغير . 
قوله ( وَلِيْسَ لم تيز روي صَغيرَةٍ حال ) . 
هذا إحدى الروايات . حزم به فى العمدة . وسحمحه فى المذهب . ومسبوك 
الذهب . والنظم . 
قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 
قال الزركثى : ولا عبرة بما قاله ابن منحا فى شرحه . 
وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والشرح » والرعايتين » والحاوى 
الصغير . 
وعنه : هم ذلك . ولما الخيار إذا بلغت » ولوكان قبل نسم سنين . 
فملمها : يفيد الحل والإرث و بقية أحكام النكاح . على الصحيح . جزم به 
فى الحرر » وغيره . وقدمه فى الفروع . 
وقال فى الفصول : لايفيد الإرث . 
وقال الزركشى : ظاهر كلام ان أبى مومى : لايفيدها . لأنه جعله موقوقاً 
ومال إليه الزركشى . 
وعنه رواية ثالثة : لم “زود ابنة نسع سنين بإذنها . 
اعلم أن هذه الرواية مفرعة على ماتقدم من كون ابنة تسم : هل لا إذن 
معتبرة أم لا ؟ 
وتقدم : أن الصيحح من المذهب » المتصوص عن الإمام أسمد رجه الله » 
الذى عليه أ كثر الأحاب : أن لا إذن معتبرة . فتكون هذه الرواية هى المذهب . 
وهو كذلك . 
قال الزركشى : هذا المذهب . 


قال فى نر يد العناية : واغيرها تزويج بنت نسع سنين . على الأصح . 

واختاره ان عندونن فق تذ كانه : 

وقدمه فى الفروع » وشرح ابن رزين . 

قال الزركشى ‏ فى شرح الحررء والوجيز : هذا هو المذهب . 

وجزم به القاضى أبو الحسين فى فروعه . 

وأطلقين فى الكاف » والخحرر» والبلفة . 

وقد بنى ‏ فى لحر » والنفم » والفروع » والزركثى وغيرهم ‏ هذا الفلاف 
هنا على الخلاف فى ابنة نسع : هل لها إذن معتبرة أم لا ؟ كا تقدم . 

وظاهر كلامه فى الرعايتين » والحاوى الصغير : عدم البناء » حيث أطلقوا 
الخلاف هناك . وقدموا هنا عدم نزو يتجهم مطلتا . 

تنيير : قال فى الفروع : وعنه لهم نزو يها كالحام . 

فظاهر هذا : أن لالحاكم انزو يح الصغيرة » وإن منعنا غيره مرى الأولياء 
بلاخلاف. 

ولا أعر له على ذلك موافقاً . بل صرح فى المستوعب » والرعاية وغيرها بغير 
ذلك . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . 

ومع ذلك له وجه . لأنه أعل بالمصالح من غيره من الأولياء . لكن يحتاج إلى 
موافق . واعله «كالأب » فسبق القلم . 

وككذا قال شيحنا بض عاق حو ادا 

و ذو شيخنا : أنه ظاه ر كلام القاذى فى الجرد . 


لني كف : المراد بقوله فى الرواية الثانية « ولمما الخيار إذا بلغت » البلوغ 





المعتاد . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلامه . 


وقيل 9 إنه بلوع اسع سفين . قطم 4 ابن أبى مومى © والشيرازى ٠.‏ 


بح ايت 

قوله (وَإِذْنَ التبّبِ : الَكَلم ) بلا تراع فى اججلة . 

(وَإِذْنْ البكر الْصَاتُ ‏ . ظ 

هذا المذهعب مطاق . وعليه الأصحاب . وقطم به كثير منهم . ولكن 
نطقها أ بلغ : | 

وقيل : يعتبر النطق فى غير الاب . 

واختاره القاضى فى التعليق فى مسألة إجبار البالغة . وأطلقبما فى الرعاية 
الكيرى . 

فاثرئان 


إبراثهما : قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يعتير فى الاستئذان تسمية الزوج 





على وجه تقع المعرفة به . ولايشترط نسمية المهر » على الصحيح . نقله الزركشى . 

الثائيٌ : قال فى الترغيب » وغيره : لايشترط الإشهاد على إذنها . 

وكذا قال ابن الى فى تعليقه : لاتعتبر الشهادة على رضى ارا أ 

وقدمه فى الفروع . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وفى الذهب خلاف شاذ : يشترط الإشهاد 
على إذنها . انتهى . 

وإن ادعت الإذن م6 فأنكر ورثته : صدقت ٠.‏ 

وقال فى الفروع : ولانشترط الشهادة مخلوها عن الموانم الشرعية»واقتصر عليه . 

فول( ول و فون التتوبة يوطرماك 2 * 

قوله ب( ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح او محرام 4 . 

أما الوطء المباح : فلا خلاف فى أنها ثيب به . 

وأما الوطء بالزنا وذهاب البكارة به : فالصحيح من المذهب : أنه كالوطء 
المباح فى اعتبار السكلام فى إذنها . وعليه الأصحاب . ٠‏ 

قال الزركشى : صرح به الأصحاب . 

قات 5 بل أل 0 إن كانت مطاوعة 7 


55 
قال فى الفروع : والأصحء ولو بزنا . 
وقيل : حكها حك الأبكار . | 
قلت : لعل صاحب هذا القول أراد : إذا كانت مكرهة.. وإلا فلاوجه له . 
قوله ( كما َوَالُ البَكَارَة يإمنبع» أو وثبة. فلامميْرصقَة لذن 
كذ الوطه فى الدير. على الصحيح من المذهب فى ذلك كله . وعليه 
الأضحات:: 
وعنه : تغير صفة الإذن . فيعتبر النطق فى الكل . 
قلت : لوقيل بالفرق بين من ذهبت بكارتها بإصبع أو وثبة » وبين من 
وطئت فى دبرها مطاوعة فيكن الصمت فى الأولى دون الثانية: لكان له وجه قوى . 
شاثر نار 
إمرانهما : حيث حكنا بالثيوبة »لو عادت البكارة : لم بزل حم الثيوبة . 
ذكره القاضى فى الها كر . وذكره غيره أيضا . لأن المقصود من الثيووبة حاصل 
لها . وذ كره أبنو امطاب نحل وفاق . 
الات :و شحكت البكن» أو بكت : كان كسكوتها. قاله الأحماب . 
1 ل كاه تق إن ل ايه فلا . إلا أن تكون جبرة . انتهبى 


قلت : وهو الصواب . فإن البكاء تارة يكون من شدة الفرح » وتارة يكون 





لشدة الغضب » وعدم الرضى باأو اقم : 
فق انيه اق اذلاك نظرنا إلى دمسيا» فإن كا مين الشيرور كان يارد :وان 
كان من الحزن كان حاراً . ذكره البغوى عن بعض أهل العم فى تفسير قوله 
تعالى فى مريم ( 15 :56 وقرى عبن ) . 
فإن قيل : كان يعكنها النطق إذا كرهت . 
ه ‏ الإنصاف جح م 


لاك 


قلنا : وكان يمكنها النطق بالإذن إذا رضيت . ولكنهالما كانت مطبوعة 
ل والكراهة . 

قوله ( الثالث الول :فلآ نكاح | و2 

هذا الذهب . ره ون 
عليه . قال الزركشى : لا مختلف الأسحاب فى ذلك . 

وعنه : ليس الولى بشرط مطلقاً . 

وخصها المصنف » وجماعة بالمذر انندم الولى و اللظانزب 

فعلى المذهب 98 لو روحت الْمَر' أة تفسهاء أو يها : |[ ' يصح 4 . 

وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 

وعنه : يحون لها نوبي ترآ . ذاكرها جاعة من الأصحاب . 

وعنه : أن ها أن تأمر رجلاً “زوجها . 

وعنه : للها تزو يح أمتها وَمَعمَقتهَا . 

وهذه الروابة : ل يثبتها القاضى » ومنعها . 

وذ كر الزركشى لفظ الإمام أحمد رحمه الله فى ذلك » ثم قال : وفى أخذ رواية 
من هذا نظر » لكن عامة المتأخر ين على إثباتها . 

قوله ( فيخرئي مله : صِحّة ايع تفسا بإذن ليبا . اوجح 
عَيْرهَا بالوكالة ) . 

يعنى : على رواية « أن ها تزويج أمتها ومعتقتها © . 

وخرجه أنو الخطاب فى المداية ؛ والمْجد » والحرر » وغيرهم . 

قال الشيخ تت الدين رحمه الله : هذا التخر يح غلط . 

قال الزركشى » وصاحب جر يد العناية ‏ عن هذا التخررج ‏ : ليس بشىء . 

وفرق القاضى وعامة الأسماب على رواية تزويح أمتها ومعتقتها ‏ بين تزويج 


أمتها وتزو بيج نفسها وغيرها » بأن التزو ريج على الملك لا حتاج إلى أهلية الولاية . 
بدليل تزوريح الفاسق مملوكته . 

نير : فعلى المذهب : يزوج أمتها يإذنها م زوجها . على الصحيح من 
التعب وغل الأصحاب . 

وعنه : بزوجها أ رجل أذنت له » هذا إذا كانت رشيدة . 

فأما المحجور عليها : فيزوج أمتباً ولنّها فى ماما خاصة . قاله فى المغنى » 
والشرح » وشرح ابن رزين » وغيرهم . وقطعوا به . 

وعلى المذهب : إذا زوجها وليها بإذنهاء فلايد من نطقها بالإذن » ثيباً كانت 
أو كرا ظ ش 
وعلى المذهب أيضاً : لوزوجت بغير إذن وليها » فهو نكاح الفضولى . 
وفيه طر يقان : 


أمرثهما : فيه الملاف الذى فى تصرف الفضولى » على ماتقدم فى كتاب 


البيع . 

وتقدم : أن الصحيح من المذهب : البطلان . وهذه طريقة القاضى » 
وال كثرين . وهى الصحيحة من المذهب . 

والطربى, الثاني : القطع ببطلايه . 

وهى طريقة أبى بكر ء وابن أبى مومى . 

ونص الإمام أحمد رحمه الله على التفريق بين البيع والنسكاح فى رواية 
ابن القاسم . 1 

فعلى القول بفساد النكاح وهو المذهب ‏ لا نحل الوطء فيه . وعليه 
فراقها . فإن ألى » فسخه الحاكم. فإن وطىء فلا حد عليه . على الصحيح من 


5 


وقدمه فى الكافى » والغنى » والشرح » ونصراه . 

وعنه : عليه الحد . وحكى عن ابن حامد . وأطلقهما فى الفائق . 

فائرة. : لوحك بصحته حاكم :لم ينم انوي عل المسيد دن ال عد 

دن ع ؛ وشرح ابن رزين . وصححه الحد فى شرحه .. 

وقيل : بنقض . خرحه القاضى . 

وهو قول الاصطخرى من الشافعية . 

وأطلقهما فى الفائق » والفروع » فقال : وهل يثبت بنص فينتقض حّ من 
حّ بصحته ؟ فيه وجبان . وفى الوسيلة روايتان . 

القسمم + ظاه ر كلام المصنف فى قوله ( وعنه : أه] ويج أمنبا وَمُْتَقمها تنبا )4 . 


أن المعتقة كالأمة . وهو ديح . وهو المذهب . وهو ظاه ر كلام الخرق . 





قال المصنف » والشارح : وهو أصح . واختاره ابن أبى الحجر من أصحابنا . 
والشيخ تق الدين رحمه الله . 

وعنه : لا تلى : نكاح المعتقة . وأطلقهما فى الفروع . 

فعلى الأول : إن طلء أ ت وأذنت ا ٠‏ وأو عَضَاتَ ز روم ولمها . 

لكن ف إذن السلطان وحهان ف الترغيب 5 واقتصر عليه ف الفروع ٠.‏ 

قلت : قاعدة المذهب تقتضى عدم إذنه . 

وعلى الثانية : تزوجها بدون إذنها أقرب عصبتها » ثم السلطان . ويحبرها من 
مجبرسيدتها : 

قلت : الأولى ‏ على هذه الروابة .أن لاتحبر المتقة السكبيرة . 

قال الزركثى وقيل : علك إجبارها من يملك إجبار سيدتها التى أعتقتها . 


وظاهر كلامه فى المغنى » والششرح : أنه ليس له ولابة إجبار فى تزو بي المعتقة 
3 كو 2 
قوله ( وَأ عق الا _ 5 بع اكرأة ا َه : أَبُوهَا . ثم أَبُوه وَإِنَ 


500 


عَلا عَلا. ثم ايها . ثم ابه إن دل ا 
هذا 0 . وعليه الأحاب . 
وعنه : يقدم الاءن وابنه على الأب والجد. 
ذكره ابن الى ااه أو االخطاب فى انتصاره من قول الإمام 
أحهد رحهه لله فى رواية حنبل « العصبة فيه : من أحرر المال © . 
وخرحه الشيخ تق الدبن رحمه الله من روابة تقدحم الأخ على اأطف: 
لاشترا » هما فى المعنى ّ 
وعنه : يقدم 0 على الجد . اختاره ابن أبى مومى ؛ والشيرازى . 
قال فى الفروع : وعنه ‏ عليها ‏ تقد الأخ على الجد . 
وعنه سواء . وذكر الزركشى روابة ثالثة بتقدم الجد على الأخ » على هذه 
الرواية . وأطلقبن . 
وخرج الشيخ تتى الدين رمه الله وجهاً بتساوى الابن والأب والجد وابن الابن 
وخرجه بعضهم من رواية استواء الأخ وا 
قوله ( لم أَخُوهًا لأبوما . م لأبيبَا) . 
هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب عند المتأخر بن . اختاره جماعة » منهم 
أبو بكر والمصنف » والشارح » وغيرهم : 
وجزم بهفى العمدة . وقدمه فى الحرر » والنفم » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
وعنه : #ا سواء . وهو المذهب عند المتقدمين . جزم به اتخرق » وابن عبدوس 


فى كذ كرثة ؛ وضاحن الوجيز » وغيرمم : 


الس © /ة سم 


قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 
قال الزركشى : وهو المذهب عند الجهور» واللحرق » وابن أبى موسى » 
والقاضى » والشريف » وأو اللخطاب » وانن عقيل » والشيرازى » وابن البنا » 
وغيرهم . 
وقدمه فى المستوعب » وشرح ابن رزين » وناظ المفردات . وهو منها . 
فائرتان, 
ماما : وكذا الحم فى أولاد الإخوة من الأبوين والأب » والأعمام 
من الأبوين والأب » وأولادهم . وهل جرا . 
الثاني : لوكانا ابنى ع » أحدهما أخ لأم : لحسكلهما حكم الأخ من الأبوين 
والأخ من الأب » على ما تقدم عند القاضى » وجماعة من الأسماب . وقدمه فى 
الرعاية . 
وقال المصنف » والشارح : هما سواء . ولامزية للأخوة من الأم . لانفرادها 
بالإرث . 
وراد قول القاضى ال قالا . 
قوله ١‏ م م الوك امن نم عَصَبَائُ» الأب الأب ) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير 0 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . ش 
وقبل : يقدم أبو المعتقة على ابنها فى تزويح أمتها وعتيقتها . وهو ظاهر 
كلام ارق . 
قوله ( ثم السُلطّان ) . 
هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
وعنه : من أسامت على يد إنسان » فهو أحق ينزو يجها من السلطان . 


لس يا لد 


0 
واب 

مها: : الساطان هنا : هو الإمام أو الجا 00 فوض إليه . ذ 0 المصنئف 
والشارح » رحء والزركشى » وغيرهم . 

وإذا استولى أهل البغى على بلد جرى حم سلطائهم وقاضيهم فى ذلك 
خحرى الإمام وقاضيه ٠.‏ قاله المصنف » والشارح وغيرهم . 

ومنها : قال الزركشى : المشهور أنه لايزوج والى البلد . وهو إحدى الروايتين . 
واختاره القاضى 3 وغيره . 

وعنه : يدوج عند عدم القاضى : 

لسكن القاضى أبو يعلى حمل هذه الرواية على أنه إذا أذن له فى التزوريج . 
والشيخ تق الدبن رحمه الله هلبا على ظاهرها 

ومنها : قال ار كي نضا : إذالميكن للرأ ولى . نه - وهو ام كلام 
الأصعات ‏ لآند مخ الول سطانا . 

حتى قال القاضى أبو يعلى الصغير ‏ فى رجل وامرأة فى سفر ليس معبما ولى 
ولا شهود ‏ لا يجوز أن يتزوج بها » وإن خاف الزنا بها . 

قلت : وليس بظاهر مع خوف الزنا . 

وعنة : وان اليلد أو 7 دوج ٠.‏ اختاره الشيخ تقى الدبن رحهه الله ٠.‏ 

وقدمه فى النظم . 

قال قَْ الفروع م والصحيح ما نقل عن الإمام أجد رحهه لله وغيره : بزوحها 
ذو تلان ق ذلك الكان» #القملن “نان هذيه و كلت 

وعنه : ثم عدّل . قدمه فى الرعاية . 

5 590 عع م 
تن : قوله ( كما الم : موا هه ) . 
هذا بلا تزاع . ولوكان فاسقا 3 أو 5 : 


ايت 
وتقدم : أن لسيدها أن يجبرها إلا أن تسكون مكاتبة . على الصحيح من 
المذهب . 
قوله ( فإن كانت لامرأة 0 لاد ب 
٠‏ هذا مبنى على الصحيح من المذهب : أن المرأ ة لاعبارة لها فى التكاح . 
وتقدم لحلاف فى ذلك قريباً . ْ 
قوله ( وَيُشتَط فى الول : اللريةٌ 4 . 
هذا المذهب . نص عليه فى رواية عبد الله » وصالح » وإسحاق بن هالىء . 
وعليه الأصحاب 1 ! ش 
ل الانتتصار موم مان يلى على ابنتة . ثم جوزه بإذن سيده . 
وذ 3 فى عيون المسائل اتوالا بالفحة: 
٠‏ وقال فى الروضة : هل للعبد ولابة على قرابته ؟ فيه رو 
قال فى القواعد الأصولية : والأظهر أنه يكون وليا . 
ظ قوله (وَالدَ كورية ) 
وهو -- مبنى على الصحيح من المذهب . 
وتقدم فى أول الفصل : هل طا تزويح نفسها أم لا؟ 
قوله ( وَاتْفَاقَ لذن 24 
يأنى بيان ذلك فى كلام المصنف قريباً عند قوله « ولا ب ىكافر نكاح مسالة. 
حال ا 6 ٌْ 
قوله ( وَهَل يُشترط بوه وَعَدَالُهُ ؟ عل روابتين ) . 
أمأ اشستراط الباوغ : فأطلق المصئف فيه اتخلاف . وأطلقهما فى الهداية » 
والمستوعب » واتخلاصة » والأدى . 


دم 


يتان . 





إعراكما : يشسترط بأوغه 5 نص عليه ى روابة ابن منصور » والأئرم 14 وعلى 





ابن سعيد » وحرب .. وهو المذهب . 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . . 

قال فى المذهب : يشترط بلوغه فى أصح الروايتين . 

قال الزركثى : هذه الرواية هى المشهورة » نقلا واختياراً . و يحتمله كلام 
المرق . 

قال فى القواعد الأصولية : هذا المذهب . نص عليه . واختاره أو بكروغيره 

وجِزم به فى اخخر ر» والوجيز» والمنو ارعاره + 

وقدمه فى الكاق » والرعايتين » والحاوى الصغير » وشرح ابن رزين» . 
والفروع » وغيرهم . ظ ظ 

قال فى الكافى : وهو أولى . 

والروامٌ المَائسٌ : لا يشترط بأوغه . 

فعلمها : يصح تزويحج أنن عش : 

قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا بلغ عشرا : روج وتزوج . قدمه فى القواعد 
الأصولية . وعنه : اثنى عشر . 

وأما اشتراط العدالة : فأطلق المصنف فبها روايتين . 

وأطلقهما فى الحداية » والمستوعب » والخلاصة » والشرح » والرعابتين » 
والحاوى الصغير . 


إعرالها : يشترط عدالته .وهو المذهب : 





قال فى المذهب : شكرط ف أصح الروايتين ٠‏ وصححه ابن أبى موسئ » 
والازجى 04 وغيرهم . 


وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الحرر » وشرح ابن رزين » والفروع . 


والرواٌ الثاني : لا تشترط العدالة . فيصح زوج الفاسق . وهو ظاهر 
كلام الحرق . لأنه ذكر الطفل ء والعبد » والكافر . ول يذكر الفاسق . 
فعلى المذهب : يكنى مستور الحال . على الصحيح من المذهب . 
وحمل صاحب التصحيج كلام المصنف عليه . 
وجزم به فى الكافى » واحرر ؛ والمنور » وغيرهم ٠‏ 
فلت : وهو الصواب . 
وقيل : نشترط العدالة ظاهراً وباطناً . وهو ظاه ركلامه فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وأطلهما فى الفروع . 
تنم : محل اللخلاف فى اشتراط العدالة : فى غير السلطان . 
أما الساطان : فلا يشترط فى نزو يجه الدالة . على الصحيح من المذهب . 
وعليه جماهير الأحماب . 
وقدمه فى الفروع . وأجرى أنو الطاب الخلاف فيه أيضاً . 
قائر نام 
إهر شما : اشقرط فى الحرر » والوجيز » والنظ » والرعابتين » والحاوى الصغير . 
وغيرهم : الرشد فى الولى . 
واشترط فى الواضح : كونه عارقاً بالمصالح » لا شييخا كبيراً جاهلاً بالمصاحة . 
وقاله القاضى » واءن عقيل » وغيرها . 
قال الشيخ تقى الدين رمه الله « الرشد » هنا : هو المعرفة بالكقء ومصالح 
التكاح . ليس هو حفظ المال . فإن رُشدَ كل مقام محسبه . 
واشترط فى الرعاءة أن لايكون مفرطا فنها » ولامقصراً . ومعناه فى الفصول 
فإنه جل المَضْل مانماً » و إن ل يفسق عدم الشفقة . وشرط الولى الإشفاق. 





امس ع /ة سسب 


الاي : لانزول الولاية بالإغماء والعمى . على الصحيح من المذهب . جزم به 
فى الكافى » والمغنى ؛ والشرح فى العمى . وقدمه فى الرعاية . 

قلت : وهو ظاه ركلام أ كثر الأصماب . 

وقيل : تزول ذلك . 

ولا تزول بالسفه » بلا خلاف أعلمه . 

وإن جن أحياناء أو أغى عليه » أو نتقص عقله بنحو مرض » أو أحرم : 
انتظر زوال ذلك . نقله ان الحم فى الجنون . 

ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك . 

وكذا إن أحرم وكيل » ثم حل . قاله فى الفروع . 

وقال فى الرعاية : فإن أَغمى عليه ثلاثة أيام » أو جن متفرقا » أو نققص عقله 
عرض أو غيره » أو أحرم : فبل الأبعد أولى » »أوالحامء » أو هو فينتظر . فيبق 
وكيله ؟ يحتمل أوجها ولد ترج وتوكل اليل ثم أرم . ثم حل . انتهى . 

قوله (وَِنَ عَصَلَ الأقرَبُ روي الأبمَدُ ) . 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 

وعنه : يزوج الام . اختاره أنو بكر . 

ارم : « العضل » منع المرأة التزوج يكفؤها إذا طلبت ذلك » ورغب كل 
2000 صاحبه » سواء طلبت ذلك هر مثلها أو دونه . قاله الأحماب . 

وتقدم « إذا اختارت كفؤاً واختار الولى غيره : أنه يقدم الذى اختارته . فإن 
امتنم من تزو مجه :كان عاضلا » عند قوله « ولاسيد تزويح إمائه » 0 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : من صور العضل : إذا امتنع اللمخطاب من 
خطعيا» نشد الول 


”8 سم 


قوله ( وَإِنَ غاب غيبَة متْقطمَة :َال مد 4. 

هذا المذهب . وعليه الأسصحاب . 

وعنه : يزوج الام . ذكرها فى الرعايتين واطاوف. 

م فل الول بوتا سه ار 

ننس : محل اللحلاف : إذا كانت المرأة حرة . 

فأما تنا إن كافك أمة : فإن خم هو الذى 1 

قاله القاضى فى التعليق » مدعياً أنه قياس المذهب . 

وهو ظاه ركلام الكرق » حيث قال : زوجها من هو أبعد منه من عصبتها . 

قوله (وَهى مالاً يفطم إلا بكَلقة وَمَشَقَدَ فى ظاه ركَلآمِه ) . 

وهذا المذهب . نص عليه فى رواية عبد الله . 

واختاره المصنف » والجد » والشارح . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى امخحرر » والنضم » والرعايتين » والماوى الصغير» والفروع . 

وقال اللكرق : ما لا يصل إليه الكتاب » أو يصل فلا يجيب عنه » كن هو 
فى أقصى اند بالنسبة إلى الشام ومضر ونحوها . 

قال الزركثى : وهذا يحتمل لبعده . وهو الظاهر . 

ويحتمل : وإن كان قريباً ٠‏ فيسكون فى معنى العاضل . 

وبالجلة ققد أومأ الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا فى رواية الأثرم . انتهى . 

وقال القاضى : ما لا تقطعه القافلة فى السنة إلا مرة واحدة » كسفر الححاز . 

وتبعه أو الخطاب فى خلافه . وجِزم به ابن هبيرة فى الإفصاح . 

وعن الإمام أحمد رحمه الله : إذا كان الأب بعيد السفر : روج الأبعد . 

قال المصنف عنا : فيحتمل أنه أر اد ما تقصر فيه الصلاة . وكذا قال 
أو الخطاب 


قال فى المستوعب : وحَدَّها أبو الخطاب ما جعله الشرع بعيداً . 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله فى رواية حرب : إذا كان الأب بعيد 
السفر زوج الأخ . ٠‏ 
قال الزركشى» وقيل : يكتنى عسافة القصر . لأن الإمام أحمد رحمه الله اعتبر 
البمد قبروابة أن اطرف : وأطلق + اعون 
وقيل : مالستضر به الزوجة . اختاره اان عقيل . قاله فى المستوعب . 
قلت : وهو الصواب . 
وقيل : مايفوت به كفه راغب . 
فلت : وهو قوى ما ١‏ 
فائرة :من تسذرت مراجمية ج كالمأسوز »+ واحبوسن ب أوم ول يعم مكانه : 
لحكه حك البميد . قاله فى المذنى » والشرح » والفروع » وغيرمم . 
وقال فى الكانى :إن لم بعلم وجودالأقرب بالكلية ‏ - حت زوج الأبعد_ - مخرج 
على وجهين » من انعزال الوكيل قبل عامه . 
قال بعض الأححاب : وفيه نظر . لأن الوكيل تثبت له ولاية 0 قبل 
العمل ظاهراً رأ وباطناً ؛ مخلاف هذا . 
وقال الزركشى : ظاهر كلام الخرقي : أن شرط تزو يح الأبعد:الغيبة المذ كورة 
فلوم يعم : أقريب هوء أم بعيد ؟لم يزوج الأبمد . وهو ظاهر إطلاق غيره . 
وقال أبو تمد فى المتنى : يزوج الأبعد والحال هذه . 
وكذلك إذا عم أنه قريب ولك لايم مكانه ٠‏ وهو حسن . مع أن 
كلام الخرقى لايأباه . اتتهى . 
3 قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وكذلك لوكان الولى مجبولا لا يمل أنه 
عصبة » 3 عرف يعد العقد . | 


وكذا قال ابن رجب : لو رُوجت بنت الملاعنة » ثم استلحقها الأب . 


قال فى القواعد الأصولية : لولم يعم وجود الأقرب » حتى زوج الأبعد : خرجها 
فى الكافى على روايتى انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل . 
ورجح أبو العباس » وشيخنا ‏ يعنى به ابن رجب - الصحة هنا . 
وقد يقال :كلام صاحب الكاف ليس فى هذه الصورة . لأنه لم يذ كر 
الحلاف إلا فها إذا كان الأقرب فاسقاً » أو مجنوناً . وعادت ولايته بزوال المانع . 
فزوج الأبعد من غير عل بعود ولاية الأقرب . 
وإذالم يعم الولى بالأقرب بالسكلية لم يتعرض لها . . 
وقد يفرق بينهما بأن النسيب الأقرب إذا لم يعم لم ينسب الأبعد إلى 
تفريط . فهو غير مقدور على استثذانه . فسةط الاستئذان بعدم العم ٍ 
فالأبعد حينئذ غير منسوب إلى تفر بط » مخلاف ما إذاكان الأقرب فيه مانع 
وزال . فإن الأبعد ينسب إلى تفريط » إذا كان يمكنه حال العقد معرفة حال 
الأقرت ذ اشون:: 
قل( ولاس يكز يكح مندة لوم . 
يمنى : لاييكون ويا لحا ( إلا إِذا لت أَم ولد فى وجو ) 
وهذا الوجه هو المذهب . جزم به فى الإإيضاح » والوجيز» والنظم » وغيرثم ٠‏ 
واختاره أنو اللخطاب فى الانتصار”"؟ ‏ وابن البنا فى خصاله . وهو ظاهر 
ماجزم به فى الفروع » فإنه قال : وَلابلى كافر نكاح مشسلمة » غير نحو أم ولد. 
وقيل : لا يليه . اختاره المرق » والمصنف » والشارح » وابن نصر الله فى 
حواشيه » وغيرهم . 
وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة ء والرعايتين » 
والحاوى الصغير . 


(1) ف نسخة طلعت « فى خلاقه » 


سسره/ سس 


تذ.سر : ظاهر كلام المصنف ‏ بل ه وكالصر 2 فى ذلك أن الذى لايل 
نكاح مكاتبته ومديرته . وهو أحد الوجبين . 

واالخلاف هنا كالحلاف فى أم الولد ذ كره فى الحرر » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » وغيرهم . 

وهو ظاهر كلامه فى الفروع . وقد تقدم لفظه . 

وظاهر كلام المصنف : الفرق بين أم الولد و بين المسكاتبة والمديرة . 

وهو ظاهر كلامه فى الهداية » والمذهب » واخلاصة ٠‏ وغيرهم . لكن ل أر 
قولا صر بحا بالفرق . 

وظاهر كلام المصنف أيضاً ‏ أو صريحه ‏ : أنه لا يلى تكا م ابنته المسامة . 
وهو صحيح . وهو المأهب . وعليه جماهير الأصماب : وقطع به كثير منهم ٠‏ وقلمه 
فى الفروع » وغيره . وذ كره ابن عقيل فى ولاية فاسق يليه علمها . وذكره ابن 
رزين . وأطلقهما فى الرعاية الصغرى . 

فل القول يأنه يليه » فيل وناشرة و ينقده بنقينة * أو يباشره مسلٍ بإذنه . 
أو ره حا كم بإذنه ؟ فيه ثلاثة أوجه .. 

وأطلقين فى الجر رء والحاوى الصغير» والفروع . 

إحداهن : يباشر ه بنفسه . وهو الصحيح . صححه ف المذنى » والشر. ح2 
والنظر . وقاله الأدحن . وه وكالصر بح فى كلام المصنف هنا . وجزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى الرعايتين . وهو ظاهر كلام ابن رزين فى شرحه . 

الثانى : يعقده مسل بإذنه . 

والقالئق قد الحا كم بإذنه . 

قال فى الرعاية الكيرى : وهو أولى . 

نقل حنبل : لا يعقد يهودى ولا نصرانى عقد نكاح مسامة . 

وقيل + بعقدة الحاكم بغير إذنه . ذكره فى الرعاية الصغرى . 


سس حي سسيت 


قوله ( ولي الذي مكاح ميته المي من الذي ) . 
هذا ادقن المقطوع بعك الأصحاب : و يفرقوا بين اتحاد ديهم أو تباينه . 
وخرج الشيخ تقى الدين رحمه الله فى جواز كون النصرانى يلى نكاح 
07 وعكسه ‏ وجبين » من توارشهما وقبول شهادة بعضهم على بعض . بناء 
على أن الكفر : هل هو ملة واحدة» أو مال تافة ؟ فيه الخلاف المتقدمفى باب 
ميراث أهل الملل . 
قوله ل وَعَلُ ليه من" مُسْل ؟ على وَجَمَِنِ 4 . 
و أطلقهما فى المدهب » ومسبوك الذهب . 
الوقن ناي انوي بكرن زا وهو افد انان أ الطاب 
و العليت 1 والح 7 الشارح » وغير هم . 
وجزم به فى اخخر ر» والوجيز ء والمنور » وغيره, . وصححه فى النظم » وغيره . 
وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والفروع » والرعاية الصغرى . 
والومم الثالى : لايليه . نص عليه فى رواية حنيل . 
واختاره ابن أبى موسى » والقاضى فى التعليق » والجامع » والشريف » 
وأنو امطاب فى خلافمهما » والشيرازى . بل اختاره القاضى وأحابه . 
قاله نائلم المفردات . ش 
وقدمه فى الرعاية الكبرى » و نام المفردات . وهو منها . 
قلت : ينبغى 1 ن يكوز ن هذا المذهب » لانص عن الإمام . 
فعلى المذهب : له أن يباشر النزو ينج » ويعقد النكاح بنفسه . على الصحيح 
كا تقدم . صمحه فى المغنى » والنظم » والشرح . : 
وه وكالصر ب فى كلام المصنف هنا . 
وحزم به فى الوجيز . وقدمه فى الرعايتين . 
وقبل : بباشره » و يعقده مس بإذنه . 


وقيل : يباشره الحاكم بإذنه . 
وأطلقون فُْ الخرر» د الصغير» والفروع . 

وقيل : يعقده الحاكم بغير إذنه كا تقدم فى التى قبلها . فإنهما فى الك سواء . 

وعلى الوجه الثانى : لايلى مالا » على قياسه . قاله القاضى . 

وقالفى الانتصار فى شهادتهم : ل مالا 4 على قياسه ٠.‏ 

وفى تعليق ابن المنى فى ولاية الفاسق : لايلى على مالا كافر » إلا عدل فى 
دينه . ولو سامناه » فلئلا.يؤدى إلى القدح فى نسب نى » أو ولى . ويدل عليه 
ولاية الال . 

فَائْرةَ : يشترط فى الذمى » إذا كان ويا : الشروط المعتبرة فى الم ش 





0 ِ مل سس مه 


قوله ( وَإِذا زو الأَبسَدُ من" ير عذْرِ للاقر ب أو وَذَوَجَ أَجَى: 
000 42 
ا 

هذا اللأهب بلا ريب . وحزم به فى الوجيز » وغيره ٠‏ وتتصحه فى النم » 
وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح » وغيرهما . 


وعنه : يتصح ويقف مَل إجارة الْوَلى . ولا نظر للحا كم » على الصحيح 
من المذهب . 


وقيل : إن كان ار أ مر الحاكم الول بالإجازة ..فإن أعقازة 4 وإلا 
صار عاضلا » فيجيز ه الاك شم. 

أعاب به المصنف . قال الزر سى : وفيه نظر . 

واعل أن هاتين المسألتين وأشياههما : حكلهما حك بيع الفضولى » على ماتقدم 
فى باب البيع د ذ كره الأصماب . 

فالرتان, 

إمراما : لو تزوج الأجنبى اغيره بغير إذنه . فقيل : ه وكفضولى . فيه 

الحلاف التقدم . 





د الإنضاف <م8 


وقيل: لايصح هنا . قولا واحدا » كذمته . 
قلت : وهى عمسألة الفضولى أقرب . قتلحق بها . 
وأطلقهما فى المستوعب » والفروع . 
وعلى كلا الطريقين : لايصح النكاح » على الصحيح . 
الثائي: : لو زوج الولى موليته ‏ التى يعتبر إذنها ‏ بغير إذنها . فهو كزواج 
الأعى بير إذق اول قالةاق المتدوعي» وقيره.: 
قوله ( كيل كل وَاحِد من ولاه قُوم مَقَامَه» وَإنْ كات 
حاضرًا 0 
الصحيح من المذهب : جواز الوكالة فى النكاح » وجواز توكيل الولى » سواء 
كان مجبراً أو غير مجبر ‏ أب كان أو غيره » بإذن الزوجة و بغير إذنها . وهو ظاهر 
للفيف هنا 0 
٠‏ وقدمهفى المغنى »والشرح » والكافى » ونصراه . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » فى هذا الباب . 
وقدمه فى الحرر » فى باب الوكالة ؛» والنظم » والفائق . 
قال الزركشى : هذا اختيار الشيخين » وغيرها . 
وقيل : لا بوكل غير مجبر بلاإذنها » إلا الحاكم . وقدمه في الفروع » فى باب 
الوكالة » فتناقضَ . 
وخركج القاضى فى ارد » وابن عقيل فى الفصول : هذه على الروايتين فى 
توكيل الوكيل من غير إذن الموكل » وقالا : من لا يجوز له الإجبار يكون 
كاوكيل فى التوكيل . ورده المصنف » والشارح . 
وقال فى الترغيب : لو منعت الولى من التوكيل : امتنع . ورده المصنف أيضا 
وعيره . 


وقيل : لابوكل مجبر أيضاً بلا إذنها» إنكان لا إذن معتبرة ذكره فى 


ال عايتين 3 


واي 
الرُولى : يجوز التوكيل مطلقاً ومقيداً . 
فالمطلق : مثل أن بوكله فى تزو بج من يرضاه » أو من بشاء وتحوها . 
والمقيد : مثل أن وكله فى تزوريحج وعل سلة وغوه 
وهذا المذهب . نص عليه . وجزم به فى المغنى » والشرح ؛ والسكاف » وغيرهم 
وقدمه فى الرعاية الكبرى ٠‏ والفروع . 
وقيل : يعقبر التعيين لغير اير . 
وقيل : يعتبر التعيين للمحير وغيره . 
الثاني : ما قاله المصنف والشارح » وابن حمدان » وغيرهم : أنه يثبت للوكيل 
مثل مابتبت لاموكل . فإن كان له الإجبار : ثبت لوكيله . وإ نكانت ولابته ولاية 
مراجعة : احتاج الوكيل إلى إذنها ومراجعتها فى زواجها . لأأنه ناب عنه . فيئبت 
له مثل مايثئبت أن ينوب عنه . 
وكذا الحم فى السلطان والحا 0 تأذن لغيره فى التزويج . فيكون امأذون 
له قاعا مقامه . 
وقال المصنف ؛ والشارح فى باب الوكالة : والذى يعتي رإذمبا فيه للوكيل :هو 
غير مابوكل فيه الموكل . بدليل أن الوكيل لايستذنى عن إذنها فى النزويج . فهو 
كالموكل فى ذلاك . ْ 
وتقدم التنبيه على ذلك فى باب الوكالة . | 
الما : يشترط فى وكيل الولى مابشترط فى الولى نفسه . على الصحيح من 
المذهب . فلا يصح أن يكون الوكيل فاسقاً وتحوه . وهو من مفردات المذهب . 


وقيل : يصح توكيل فاسق وعبد وصبى مميز . 

ولا يشترط فى وكيل الزوج عدالته . على الصحيح من المذهب . 

اختاره أبو امطاب » وان عقيل » وان عبدوس فى تذ كرته وغيرهم . 

وقدمه فى المغنى والشرح » وقالا : هو أولى . وهو القياس . وهو ظاه ركلام 
طائفة من الأصحاب . وقدمه فى الكافى . 

وقيل + تخترمة غدالته . اشفازه القاقى + وقدمة: أن زو بن فى شترحة:: 
والرعاية الكبرى . 

قال فى التلخيص : اختاره أصحابناء إلا اءن عقيل . 

وأطلقهما فى الرعاية الصغرى » والحاويين » والفروع » والفائق . 

وقد تقدم ذلك فى أوائل باب الوكالة . 

الرابعئٌ : يتقيد الولى ووكيله المطلق بالسكفء إن اشترطت الكفاءة 





76 ه فى الترغيب . 
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قال فى القاعدة السبعين : ليس له ذلك على المعروف من المذهب . 

وحكى ابن أبى مومى : أنه إن أذن له الولى فى التوكل » فوكل غيره 
فزوجه : صح . وكذا إن لم يأذن له » وقلنا للوكيل أن يوكل مطلقاً . 

وأما من ولايته بالشرع كالولى والحا كم وأمينه ‏ فله أن يزوج نفسه . ولو 
قلنا : ليس لم أن يشتروا من المال . 

ذكره القاضى فى خلافه . وألمق الوصى بذلك . 

قال فى القواعد الأصولية والفقبية : وفيه نظر . فإن الوصى يشبه الوكيل 


لتصرفه بالإذن . 


هلم د 


قال : وسواء فى ذلك اليتيمة وغيرها . صرح به القاضى فى ذلك . وذلك 
حيث يكون ها إذن معتير . اشهى . 

ويجوز تزويج الوكيل لولده . 

الساوس,ٌ : يعتبر أن يقول الولى » أو وكيله » لوكيل الزوج « زوجت فلانة 
لفلان » أو 9 زوجت موكلك فلات فلانة » ولا يقول « زوجتها منك »6 ويقول 
الولى « قبات انزو يحبا » أو نكاحبا لفلان » فإن لم يقل « لفلان » فوجهان فى 
الترغيب . وتابعه فى الفروع . 

وقال فى الرعاية : إن قال « قبلت هذا الشكاح » ونوى أنه قبل لموكله » ولم 
نذ كوه : صح . 

قلت : تحتمل ضده . مخلاف البيع ايو 

وتقدم ذلك أيضا فى أوائل باب الوكالة . 

قوله (وَوَسِيْه فى التكاح يمتزلتء ).. 

فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص على التزوييج كالأب .صرح به فى 
الكافى وغيره . 

ويحبر من بره الوصى . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب . منهم 
الخرق » والقاضى » وابنه أو الحسين » وأو اللخطاب » وابن عقيل » والشيرازى » 
وابن البنا » والمصنف » والشارح . وغيرهم . ظ 

وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى » والفروع » 
والزركثى » واانظم ٠‏ وغيرمم . 

وهو من مغفردات الماهب قبهما . 

وقيل : ليس له أن يحبر . فلا يزوج من لا إذن لها . اختاره أبو بكر ء وابن 
أبى موسى . قاله فى الفروع . : 


. وعنه : لا تستفاد ولاية النسكاح بالوصية . اختاره 4 بكر . قاله الزركه 
كالحضانة , قاله فى اللغنى » والكافى . 

ومال ابن نصرالله فى حواة شى الفروع - إلى حمة الوصية بالحضانة . 

وأخذ من تعليل الصنف أيضاً : 

وعنه : لانستفاد بالوصية » إذا كان للموصى عصية . حكاها القاضى فى الجامع 
الكبير. واختاره ابن حامد : 

وتقدم التفبيه على ذلك فى أثناء باب المو 

فائر تار 
إمراما : هل بسوغ للموصى الوصية به » أو بوكل فيه ؟ 
قال فى الترغيب : فيه الروايتان المتقدمتان . 





وقال فى النوادر : ظاهر المذهب جوازه . 
وتقدم فى ياب الموصى إليه « هل للوصى أن بوصى أم لا ؟» وف باب الوكالة 
«دهل له أن يوكل أم لا ؟» . 
الثائي : حم تزويج صبى صغير بألوصية حك تزويح الأثى بها . على 
الصحيح من المذهب . جزم به فى النوادر . وقاله فى المغنى » والشرح » وغيرها . 
أعنى : إذا أوصى إليه أن يزوجه : هل له أن يجيره ؟ 
قال المرق : ومن زوج غلاما غير بالغ » أو معتوها : لم يجز » إلا أن .زوجه 
فاده أن وضي ناظر له فى النزوريم . وجزم به الزركثى . 
قال فى الفروع : وظاهر كلام القاضى ؛ وصاحب الحرر : للوصى مطلقاً 
تزويحه . 
يعنى : سواء كان وصيا فى التزو يج أو فى غيره . 
وجزم به الشيخ تت الدين ر-مه الله وأنه قولما : أن وصى المال يزوج الصغير 
قال فى الفروع : والأول أظهر »كا لا يزوج الصغيرة . 


وقال فى الرعاية الكبرى : بزوجه و يجبره ‏ بعد أنيه ‏ وصيّه . 


وقيل : ثم الجاك . 

قلت : بل بعد الأب . وهو أظهر . انتهى ٠١‏ . 

وتقدم « هل لسائر الأولياء, غير الأب والوصى » نو يحه أم لا ؟» بعد قوله 
« ولا يحوز لسائر الأولياء تزوييح كبيرة إلا بإذنها  »‏ 

شيم : ظاه ركلام المصنف وغيره : أنه لاخيار للصبى إذا بلغ . وهو كذلك . 

قال الزركثى : وهو ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله والأحماب ٠‏ 

وقال القاضى : وجدت ف رقمة مخط أبى عبد الله جواب مسألة « إذا زوج 
الصغين وميه :بت نكاحه » ونوارثا . فإن بلغ فله الخيار © انتهى . 

قوله (وَإِذَا اسْتَى الأَوْلئاه فى التََبَةِ : صَحَ اويح من" كل 
2 206 3 4 
7 ا يريو 

« وَالاولى تقدم أفضلوم ظ 3 أسنوم 4 م قرع . 

هذا المذهب . جزم به فى الهداية » والمذهب ء والمستوعب » والخلاصة » 
والوجيز. وغيرم : وفلمه فُْ الفروع » وغيره . 

قال فى الرعاية : قدم الأفضل فى العسلم والدين والورع » واعخيرة بذلك » ثم 

الأسن . ثم من قرع . انتهى . 

وقال ابن رزين فى مختصره : يقدم الأعلم ْم الأسن ثم الأفضل» ثم 
القرعة . ش 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه اله : يقتضى 


أنه لاأثر لاسن هنا . وأحابنا قد اعتبروه . 


وم8 


2-2 ا ساش. ‏ تكس - 
القرعة » فزوج : صح فى أقوى الوجهين 4 . 


وكذا قال فى الهداية » والمستوعب » والحاوى . وهو المذهب . 
قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : صح فى أصح الوجهين . 
قال فى الخلاصة » والرعايتين » والفروع : صح فى الأصح . 
قال النافل : هذا أظهر الوجهين . 
وجزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم . 
وقدمه فى المغنى » واحرر » والشرح » وغيرهم . 
والوم التابي : لابصح . ذكره أبو اللمطاب ومن بعده . 
اتفبير : حل الكلاف : إذا أذنت للم . 
فأما إن أذنت واحد منهم : تعين . 1 إيصح نسكاح غيره . ٠‏ 
خم به فى الفروع » وغيره من الأصحاب . 
وقال فى الرعاية الكبرى : وعنه إن أجازه من عينته : صمح . و إلا فلا . 
فائرم : قال الأزجى ق النهاية : و إذا استوت درجة الأولياء » فالولاية ثابتة 
لكل وقد منهم على الكهال والاستقلال . 
فعلى هذا : لوعضل الكل أثموا . ولوعضل واحد منهم : دُعى إلى التكاح.. 
/ 
فإن : جب » فهل يعصى ؟ ينينى هذا على الاهد الذى َس يتعين : هل يعصى 
بالامتفاع ؟ والأصح : أنه لا م5 بالعصيان . لأن امتناعه لا تأثير له فى توقف 
النكاح حال . إذ غيره يقو م . : 
قوله (وَإن رَوْجَ اثتآن» وإ* شل الستابق : فبيم النَكَاحَان ) . 
هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب ٠‏ جرم به اللمرقى » وصاحب الوجيز » 
والمنور » وغيرهم . 
وقدمه فى اللخلاصة » والشرح ؛ والحرر» والفم » والرعايتين » والحاوى 


الصغير ( والفروع 2 وغيرهم 1 


سس يل د 


واختازه أو بكر فى:خلافه » والمضتف فى الغنى . 
فعلى هذا : يفسخه الحا . على الصحيح من المذهب . 
وقاله القاضى فى الجرد» والتعليق ؛ والجامع الصغير» وابن الزاغونى » وأبوالخطاب 

والمصنف » والحد » والشارح » والناظم ؛ وغيرهم . 
وقدمهفى الفروع . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . 

قال ابن خطيب السلامية فى نكته : هذا المثهور . 

وقال القاضى أيضاً فى الجرد » واءن عقيل فى الفصول : يفسخه كل واحد 
فق الزوسين:؛ أومحية الام : 

وهو صر يح فى أن للزوجين الفسخ بأنفسهما . 

وقاله فى المستوعب » والرعايتين » والحاوى الضصغير ؛ وغيرمم . 

ويحتمله كلام اللصنف هنا . 

قال الزركثى : ولعلهع أرادوا بإذن الحاكم : 

وعن أبى بكر يطلقانها 2 عنه ابن شاقلا . 

قلت : هذا أحوط . ٠‏ 

قال ابن خطيب السلامية فى نكته : فعلى هذا : هل ينقص هذا الطلاق العددء 
لو تزوجبا بعد ذلك ؟ ينبثى أن لايكون كذلك . لأنه لابتيقن وقوع الطلاق به . 

وعنه : النكاح مفسوخ بنفسه . فلا يحتاج إلى فاستخ . ذ كره فى النوادر . 

قال الإمام أحمد رحمه الله ؛ فى رواية ابن منصور : ماأرى لواحد منهما نكاحا . 
وقدمه فى التبصرة . 

وقال ابن أبى موسى : يبطل النكاحان . وهو أظهر » وأصح : 

والرواية الثانية من أصل المسألة : يقرع بينهما . اختارها النجاد . والقاضى فى 
التعليق » والشريف » وأبو الخطاب » والشيرازى . ا 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب »؛ والمستوعب » والكافى » والزركثى . 


عبت .به سب 


فعلى هذه الرواية : من قرع منهما جدد تكاحه بإذنها .كا قاله الصنف هنا . 
وهو الصحيح . 

جزم به فى الكافى » والحرر ؛ والنظم » وغيرم . 

قال الزركشى : قال أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد : من خرجت له القرعة 
حدد بلاحه . 

وعنه : هى للقارع من غير تجديد عقد . اختاره أبو بكر النجاد . ونقله ان 
منصور . قاله فى الفروع . 

قال الزركثى : هذا ظاه ركلام الجبور : ابن ألى مومى » والقاضى » وأسحابه . 

وصرح به القاضى فى الروايتين » وابن عقيل . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والقواعد . 

واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . ومال إليه فى القواعد الفقهية . 

كن اختلف نقل الزركثى وصاحب الفروع عن أبى بكر النجاد .كا ترى . 

وأطلق الروايتين فى الفروع » والمذهب . : 

فمل القول بأنه يحدد نسكاحه » قال المصنف : ينبئى أن لا تجبر المرأة على 
نسكاح من خرجت له القرعة » بل لها أن تنزوج من شاءت منهما ومن غيرهما . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وايس هذا بالجيد . فإنا _على هذا القول ‏ 
إذا أمرنا القروع بالفرفة ‏ وقلنا : لها أن لا تزوج القارع ‏ خلت منهما . فلا يبق 
نيت الزواكيق فرق .نولا يق إقرعة أثر صلا بل تكون'لنوا .وهذا مخليط : 

وإما على هذا القول ‏ يجب أن يقال : هى زوجة القارع » بحيث يحب 

عليه نفقتها وسكناها » ولو مات ورثته . لكن لايطؤها حتى يحدد العقد . فيكون 
تحديد العقد لحل الوطء فقط . هذا قياس المذهب . 

أويقال : إنه لايح بالزوجية إلا بالتجديد . ويكون التجديد واجبا عليه 
وعليها كا كان الطلاق واجباً على الآخر . وليس فى كلام الإمام أحمد رحمه الله 


تعرض للطلاق . ولا لتجديد الآخر النكاح . فإن القرعة جعلها الشارع حجة و بينة 
تفيد الحل ظاهراً »كالشهادة والنسكول » ونحوها . انتهى . . 

وعلى رواية : أنه يقرع بينهما أيضاً : يعتبر طلاق صاحبه . على الصحيح »كا 
قاله المصنف . فإن أبى طلق الخاك عليه . 

قال فى الفروع : وعلى الأصح . و يعتبر طلاق صاحبه . فإن أبى خام . 

واختاره النجاد » والقاضى -ف الروايتين » والجامع ؛ واكلاف وأو الخطاب » 
واللصنف » والجد » وغيرهم . 

وجزم به فى الدابة » والمذهب ء والخلاصة » والحرر» والنضم وغيرهم . 

قال ان خطيب السلامية فى نكته : وهذا أقرب . 

قال فى القواعد : وفى هذا ضعف . 

فإن طلق قبل الدخول » فهل يجب لما نصف الهر على أحدها » ويعين 
بالقرعة » أم لايحب لها شىء ؟ على وجوين ٠‏ 

وحك عن ألى بكر أنه اختار : أنه لاثشىء لها . و به أفتى أو على النحاد . 
ذكره فى آخر القاعدة السادسة والخسين بعد المانة . ْ 

وعنه : لا يؤمر بالطلاق . ولا يحتاج إليه . حكاها ابن البناء وغيره . 

وقدمه فى القواعد » وقال : هذا ظاه كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى 
روابة حنبل » وابن منصور . انتهى . 

وقاله القاضى فى الجرد » وابن عقيل . 

وهو ظاه ر كلام ابن أي موسى . 

وكذمه الزركتى:: وأطلقيما فى ادوع 

وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير» وعنه : من قرع فهو الزوج » وفى اعتبار 
طلاق الآخر وجهان . 


وقيل : روايتان . 


ست بيه لد 


وقيل : من قرع جدد عقداً بإذنها . وطلق الآخر محانا . فإن أبى طلق عليه 
الحاكم . قال فى السكبرى : فى الأصح . 
قال فى القواعد : قال طائفة من الأحغاب : يحدد الذى خرجت له القرعة 
النسكاح » تتحل له بيقين . 
وحكاه القاضى فى كتاب الروايتين عن ألى بكر أحمد بن سلبان النجاد . 
م رده أي لايبقى حينئذ معنى للقرعة . ش 
فوائر 
ابزُولى : إذا جهل أسبق المقدين . ففيه مسائل . 
منها : إذا عل عين السابق 9 حهل . فبذه محل اللخلاف السابق . 
ومنها : أوعلٍ السبق وسى السابق » فالصحيح من المذهب : إجراء لحلاف 
فها كال قبلبا ..وعليه أكثر الأسحاب . 
قال الزركشى : لا إشكال فى جر يان الروايتين فى هذه الصورة . 
وكذلك قالفى المستوعب » والمغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » وغيرهم . 
وقيل : يقف الأمر حتى يتبين . اختاره أو بكر » واءن حمدان فى الرعابة 
الكبرى . 
فرع : لو أقرت المرأة لأحدهما لم يقبل . على الصحيح من المذهب . 
قال فى القروع » والنظ : لم يقبل على الأصح . 
وحزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن رزين ؛ وغيرهم . وعنه : يقبل . 


ومقهاء رجي كنم رقا 


فقيل : هى على الروايتين . وهو الصحيح . واختاره أنو اللمطاب » والمصنف » 





والمحد ؛ وصاحب الأستوعب » وغيرهم , 


قال الزركشى : واختاره القاضى فيا أظن . 

وعند القاضى فى التعليق الكبير : يبطلان على كل حال . 

وكذا قال ابن حمدان فى الرعايتين » إلا أنه حى فى الكبرى قولا بالبطلان 
ظاهراً و باطناً . 

ومنها : لوجبل وقوعهما معأ » فبى على الروايتين . على الصحيح من 
المذهب . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : يبطلان . 

ومنها : لو عل وقوعهما مما : بطل . على الصحيح من المذهب . 

وقطم به أنو االحطاب » وان البناء » والمصنف » والجد» وان حمدان » 
وصاحب الفروع ؛ وغيرهم من الأحاب . 

وذ كر القاضى » فى كتاب الروايتين : أنه يقرع بينهما على رواية الإقراع . 
وذ كره فى خلافه احتّالا . 

قال اللْجد فى شرح الهداية : ول أظن هذا الاحتمال إلاخلاف الإجماع . اتتبى 

قال ابن بردس ‏ شيخ شيخنا ‏ قال شيخنا أبو الفرج - فيمن تزوج أختين 








فى عقد ‏ : مختار إجداما . وهذا بعضد ماقاله القاضى . انموى 
لاله : إذا أم ر غير القارع بالطلاق فطلق , فلا صداق عليه . حزم به فى 





7 » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » وغيرمم : 
الثاك: : لو فسخ النكاح أو طلقيا » فال أنو بكر : لامهر للا غلميما . حكاها 
هه 3 ا ور 2 


0 
باصم 
نيا 


عنه اءن شاقلا » والمصنف » والشارح ظ وغيرمم . 
وقاله القاضى فى الرد » وابن عقيل . 
وأفتى به النجاد . حكاه عنه أبو الحسن اللحرزى 
وحكاه رواية فى الفروع وغيره . 
ونقل مهنا : للها نصف الصداق يقترعان عليه . وهو المذهب . نص عليه . 


وقدمه فى الفروع » فقال : ونصه لحا نصف المهر يقترعان عليه . 

وعنه : لا . انتهى . 

وظاهر المغنى » والشرح.: إطلاق الروايتين . 

وح ف القواعد فى وجوب نصف امبر على من خرحت له القرعة وجهين ٠‏ 

الرابعئ : لو ماتت المرأة قبل الفسخ والطلاق ) فلأحدهها نصف ميرائها . 
فيوقف الأمر حتى يصطلحا . قدمه فى الشرح . ظ 

وقيل : يقرع بينهما . ثن قرع : حاف وورث ٠.‏ 

قلت : هذا أقرب . وها احتهالان فى المغنى . 

لكن ذكر على الثانى.: أنه يحلف . 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله : وكلا الوجهين لا يمخرج على الذهب . 

أما الأول : فلأنا لا نقف الحصومات قط . 

وأما الثانى : فكيف محلف من قال « لا أعرف الال » ؟ 

وإنما الذهب ‏ على رواية القرعة ‏ أيهما قرع : فله الميراث بلا يمين ٠‏ 

وأما على قولنا « لا يقرع 6 فإذا قلنا : إنبا تأخذ من أحدههما نصف المهر 
بالقرعة » فكذلك برها أحدههما بالقرعة . بطر يق الأولى . 

وأما إن قلنا ه لا مهر لما » فهنا قد يقال بالقرعة أيضاً . انتهى . 

القامس: : لومات الزوجان : كان لما ربع ميراث أحدها . فإ نكانت قد 
أقرت بسبق أحدها : فلا ميراث لها من الآخر . وهى تدعى ربع ميراث من 
أقرت له . 

فإ نكان قد ادعى ذلك أيضاً : دفم إليها ر بع ميرائها . 

وإن لم يكن ادعى ذلك » وأنسكر الورئة : فالقول قوم مع أعانهم . فإن 
نكلوا » قضى علمهم . 

وإن م تكن أقرت سبق أحدها : احتمل أن يحلف ورثة كل واحد منهما 


لداهة لد 


ؤتيرأ . واحتمل أن يقرع بينهما . فن خرجت قرعته : فلها ربع ميرائه . 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح . | 
ونقل حنبل : فى رجل له ثلاث بنات . زوج إحداهن من رجل . ثم مات 
الأب و بعر أيتهن روج ؟ يقرع بيهن . فأيتهن أصابتها القرعة فهى زوجته . 
وإن مات الزوج :كانت هى الوارثة . 
قال فى القواعد ‏ عن الوجه بالقرعة ‏ : يتعين القول به » فها إذا أنكر 
الورئة الع بالحال . و يشهد له نص الإمام أحمد ‏ فى رواية حنبل » وغيره - وذ كره . 
السارسة : لو ادعى كل واحد نينا أع الجا . فأقرت لأحدها ظ ثم فرق 
فتيذا - وفلدا وجوت لوت زعي عل لاد الااذوق اضف 31 لونلا نف: 
زازه مراءة مايه : 
وإن ماتا : ورئت المقرله دون صاحبه لذلك . 
وإن ماتت هى قبلبما : احتمل أن برها المقرله » كا ثرئه . واحتمل أن 
لايقبل إقرارها له »كا لم تقبله فى نفسها . وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 
وإنلم تقر لأحدهما إلا بعد موته : فب وكا لو أقرت له فى حياته . وليس اورئة 
واحد منهما الإتكار لاستحقاقها . 
وإن لم تقر لواحد منهما : أقرع بينهما . وكان لما ميراث من تق القرعة عليه . 
وإ نكان أحدها قد أصابها » وكان هو المقر له » أو كانت لم تقر واحد 
نيما > قلا الس الأوامتر لحا بهد وهن لاددعن توا 
وإن كات مقرة لآخرة فى تذعى مهز الثل + وهوايقر لحا بالسدى . فإن 
استويا » أو اصطاحا : فلا كلام . 
وإن كان مهر المثل أ كثر : حلف على الزائد وسقط . 
و إن كان المسمى لا أ كثر : فهو مقر لها بالزيادة » وهى تنكرها . فلا نستحقها . 


يو 2 > 


أن وَل طرق د 0 
وكذا 0 : أوزوج به الجيرة بعيدة الصغير » وقانا : يصح .وهو الصحيح 





بن الذعن : 
وقيل : لا يصح زوج عبده بابلته . 
وكذا أو زوج وصى فى نكاح صغير بصغيرة نحت حجره . 
وقيل : مختص الجواز بما إذا زوج عبده بأمته . 
قله (وكذيك الأ - مثل ابن الم وَامولى واكام إذ 
يعنى : أنه يجوز له أن يتولى طرف المقد . وهذا المذهب . 
اختاره القاضى فى الحرد » والجسامع الصغير » والمصنف » والشارح » وابن 
عبدوس فى تذ كرته . 
وجزم به فى العمدة » والوجيز» وغيرهم . 
:وفدمه فى النظل » والزعايتين » والذاوى الصغيرء والفروع . 
وعنه : لا يحوز حتى :وكل غيره فى أحد الطرفين بإذنها . قاله فى المنور . 
اختاره ارق » وأبو حفص البرمكى » وابن ألى مومى » والقاضى فى تعليقه » 
والشريف » وأبو اللخطاب ‏ فى خلافيهما ‏ وقدمه ابن عقيل فى الفصول . 
قال فى المذهب : لم يصح فى أصح الروابتين . 
قال الرركثى : هذه: الرواية أشهرها وأنضيهما . نص عليه فى روانة تمانية من 
أحابه . وجزم به فى المنور . 
وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » واللخلاصة » والبلغة . 


وقيل : مجو ر تولى طرفية لغير روج . 


سس اسه 


وقيل : لايحوز إلا إذا كان الولى هو الإمام . ذكره أبو حفص البرمكى . 

قال ابن عقيل : متى قلنا لايصح من الولى تولى طرف الءقد : لم يصح عقد 
وكيله له » إلا الإمام» إذا أراد أن يعزوج امرأة ليس لطا ولى . فإنه يعزوحها بولاية 
اعد ثوابةه . م واب عن المسلمين » لاا عنه . انتهى . 

وأطلق فى الترغيب روايتين فى تولى طرفيه . ثم قال » وقيل : تولى طرفيه 
مختص بالجير . 

فائر نارم 
٠‏ إعراضها : من صور تولى الطرفين : لو وكل الزوج الولى » أو الولى الزوج - 

أو ولا واحداً . 

فعلى المذهب ‏ وهو جواز تولى الطرفين ‏ يكنى قوله « زوجت فلانا فلانة » 
أو « تزوجتها » إن كان هو الزوج . على الصحيح من المذهب . 

جزم به فى اللرر ؛ والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » والوجيز » وغيرم . 

وقدمه فى الرعاية الكبرى » والفروع » والزركثى » وقال : هو المثهور من 
الوجهين . 

وثيل : يعتبر إيجاب وقبول . جزم به فى الباغة » فيقول « زوجت نفسى 
فلانة 6 و « قبلت هذا التكاح » ونحوه . وأطلقهما فى المننى » والشرح . 

الاي : لايحوز ولى اهبرة س كبنت عمه الجنونة » وعتيقته الجنونة ‏ نكاحها 
بلا ولى غيره » أوحاكم ٠‏ ذكره فى الحرر » وغيره . 

قال الزركشى : لايجوز بلا نزاع . 

وقال فى الرعاية : كبنت عمه الجنونة . 

وقيل : وعتيقته الجنونة . 

قوله ( وَإِذَا قال السَيّد لأمَته : فك وَجَمَلْت عتقك صَدَاهك : 


صَح 4. 


7 الإنضاف >2 م 


لمة م 


. هذا الذهب . نص عليه . | 
. قال الزركشى : هذا التصوص عن الإمام أحمد رحمه الله . والشهور عنه . 

رواه عنه اثنى عشر رجلا من أصحابه ٠‏ متهم ابناه : عبد الله » وصالح ٠‏ ومنهم 
اليمونى » والمروذى » وابن لامر »؛ وحرب . ش 

وعوا له نووز الأهيات ١‏ طرق مواد يك والقريت ار علب 
والقاضى فى موضع ١‏ 

قال فى التعليق : هو المشبور من قول الأصحاب . 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذعب . 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

وجزم به الإرشاد » والوجيزء والعمدة » والمنور » وغيرهم . 

وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والحرر » والفروع » والقواعد الفقبية » 
والرعايتين » والحاوى الصغير . وصححه فى النظ وغيره . 

وشواءق فدات امدعب 

وعنه : لايصح حتى يستأنف تكاحها بإذنها . فإن أبت ذلك فعليها قيمتها . 

اختاره ابن حامد » والقاضى فى خلافه » وروايتيه » وأبو الخطاب فى كتيه 
الثلاثة » وابن عقيل فى الفصول » وقال : إنه الأشبه بالمذهب . 

وصحه فى المذهب » والخلاصة . 

قال ابن رجب فى-قواعده : فنهم من مأخذه انتفاء لفظ التكاح الصريح . 
وهو ابن حامد . ومنهم من 55 انتفاء تقدم الشرط . 

فعلى الرواية الثانية : يكون مهرها العتق 

وقيل : بل مهر المثل . ذكره فى الرعابة . 

فعلى المذهب : يصح عقد النكاح منه وحذه . 


وقال ابن أن موسى : إحدى الروايتين أنه ستأنف العقد علها بإذنه دون 


إذنها ورضاها . لأن العقد وقع على هذا الشرط . فيوكل من يعقد له التكاح بأمره . 

قال الشيخ تتى الدين رحمه الله : وهو حسن . 

وكلام الإمام أحمد رحمه الله . فى رواية المروذى يدل عليه لمن تأمله . 

فوائر 

ارزُولى : لهذه المسألة صور . 

منها #(باد 2 المصنف هنا . ونقله صالم وغيره . 

ومنها : لوقال « جعات عتق 1-1 صداقها 6 3 « حعات صداق فق عتقها 6 
أو « قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها » أو « أعتتها على أن عتقها صداقبا » 
أ « أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك » نص علمهما . وهذا المذهب فى 
ذلك كله . لكن يشترط أن يكون متصلاً بذلك . نص عليه » وأن يكون محضرة 


شاهدين » إن اشترطناه . 





وقال ابن حامد : لايصح ذلك إلا مع قوله أيضاً « وتزوجتها » . 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : يتوجه أن لايصح العتق » إذا قال « جعات 
عتقك صداقك » فل تقبل . لأن التق لم يصر صداقاً . وهو لم يوقم غير ذلا . 

ويتوجه أن لايصح » وإن قبلت . لأن هذا القبول لايصير به المتق صداقاً . 
فلم يتحقق ماقال . 

ويتوجه فى قوله « قد أعتقتها » وجعلت عتقها صداقها » أنبا إن قبات : 
صارت زوجة » و إلا عتقت مانا » أولم تعتق محال . اتمهى . 

لمان : قوله ل( ذإن طلقبًا قبِلَ الدخُول ما :رَجمَ علا نملف 
قيتتها ) بلاتزاع . 

ونقله الجاعة . لكن إذا لم تسكن قادزة . فهل ينتظر القدرة » أو يستسعى ؟ 


فيه روايتان منصوصتان 5 


دام .| سند 


.وأطلقهما فى الفروع » وشرح ابن رزين . 
قال القاضى » والمصنف فى المغنى » والشارح : أصلهما المفاس إذا كان له 
حرفة : هل يبر على الا كتساب ؟ على الروايتين فيه 
وتقدم فى ياب الحجر : أن الصحيح من المذهب : أنه يبر . فيكون الصحيح 
هنا أنها تستسعى . 
انثالك : لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أَوَلاً : عتق مجان . 
ويأف ذلك فىكلام الصنف فى الفصل الأول من كتاب الصداق . 
وإن قال « أعتق عيدك عني على أن أن ن أزوعك ابنى أ أ » ففعل : 
عتق . ولزمه قيمته . لأن الأموال لاستحق العقد علمها بالشرط . 
قال القاضى » وأبو االخطاب » والمصنف » والشارح وغيرهم : لأنه سلف فى 
تكاح . 
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يتوجه صحة السلف فى العقود »كا يصح 
فى غيره . ويصير المقد مستحقاً على المستسلف إن فعل » و إلا قام الحاكم مقامه . 
ولأن هذا عميزلة الهبة المشروط فبها الثواب . 
الرابد: : المكاتبة والمدبرة » والمعلق عتقها بصفة : كالقَن فى جعل عتقون 
5-05 
ذكره القاضى » وابن عقيل » وغيرههما من الأسحاب . لأن أحكام الرق ثا 
فبهن كالقن . 
وذكر أبو الحسين احتالا فى المسكاتبة : أنه لايصح بدون إذنها . 
قال العلامة ابن رجب : وهو الصحيح . لأن الإمام أحمد رحمه الله نص فى 
رواية المروذى : أنها لا يبر على النكاح . ٠‏ 
وأما الممتق بعضها : فصرح القاضى فى الرد بأنها كالقن فى ذلك . وتبعه 
ان عقيل » والماوانى . 


سس اأء[ للد 


وأما أم الولد : فقطم القاضى فى ارد » والجامع » وابن عقيل وال كثرون 
أنها كالقن . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى رواية الأثرم . فإنه 
قال فى رجل : يعتقها و ينزوجها ؟- ققال : نم يعتقها ويتزوجها . لأن أحكامها 
أحكام الإماء . 

وهذا العتق اللمحل ليس هو المستحق بالموت . 

ولهذا يصح كتابتها على الصحيح من المأهب . 

وقيل : لا يصح جعل عتقها صداقها . 

وصرح به القاضى على ظهر خلافه » معلا بأن عتقها مستحق عليه . فيكون 
الصداق هو تعحيله . وذلك لا يكون صداقا . 

قال الخلال : قال هارون المستملى لأحهد : أم ولد أعتقها مولاها » وأشهد 
على تزو يجها ولم يعامها ؟ قال : لااء حتى يعامها . قلت : فإن كان قد فعل ؟ قال : 
يستأنف التزو يح الآن ٠‏ وإلا فإنه لا بحل له حتى يعلمها . فلعلها لاتريد أن تتزوج 
وهى أملك بنفسها . فيحتمل ذلك » ويحتمل أنه أعتقها منجزاً . ثم عقد عليها 
التكاح . وهو ظاهس لفظه . 

الخام: : قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لو أعتقها وزوجها لغيره » وجعل 
عتقها صداقها . ققياس المذهب : ته . ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بالسيد. 

الساو: : قال الشيخ تقى الدين رمه الله : لوقال « أعتقت أمتى وزوجتكها 
على ألف » فقياس المذهب : جوازء . فإنه مثل قوله « أعتقتها وأ كريتها منك 
سنة بأل 6 وهذا بمنزلة استثناء اأدمة . 





السابعءٌ : قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : إذا قال « أعتقتك وتزوحتك 
على ألف » فينبغى أن يصح النسكاح هنا ء إذا قيل به فى إصداق العتق بطريق 
أولى . وعلله . 


.| د 


الام : قال الأزجى ف النهاية : إذا قال السيد لأمته « أعتقتك على أن 
تنزوجى لى » فقالت « رضيت بذلك »© نفذ العتق . ول يازمها الشرط » بل فى 
بالخيار فى الزواج وعدمه . 

وقال ابن عقيل : يحتمل عندى أن يلزمها . والأول أصح . 

الناسمم : قال القاضى : لو قال الأب ابتداء « زوجتتك ابنتى على عتق أمتك » 
فقال «قبات َم يكتنع أن 0 

قوله ( الرَابٌ : الشبادة . قلا ينقد إلا بشَاهدٍن ) . 

احتياطاً للنسب » خوف الإنكار . وهذا المذهب . وعليه الأحاب . 

وعنه : أن الشهادة ليست من شروط التكاح . ذكرها أبو بكر فى المقنع 
وجماعة . وأطلقهما أ كثرم . 

وقيد الجد وجماعة من الأححماب بما إذا لم يكتموه . ف الك تشوسا 


الشهادة . رواية واحدة 2 و 0 هه بعصهم 00 





وقال الزركشى : وهو والله أعلم - من تصرف الحد . ولذلك حعله ان 
حهدان قولا . انتبى ظ 

قوله (عَد لَيْنِ د كرَينِ بِلمَيْن عَاقلنٍ , ون كنا ضريرَين ) . 

هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وجِزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة ؛ والمحرر » والنظم » 
والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وشرح ابن رزين » وغيرهم . 

وعنه : ينعقد حضور فاسقين » ورجل وامرأتين » ومراهقين عاقلين . 

قال فى الفروع : وأسقط رواية الفسق أ كثرم . 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : هى ظاه ركلام اللحرق 


وأخذها فى الانتصار من رواية مثنى . 


لد سم.| عدت 


وقد سئل الإمام أحمد رحه الله : إذا زوج بولى وشهود غير عدول : يفسد 
من التكاح شىء ؟ فل ير أنه يفسد من التكاح شىء . 

وقيل : ينعقد حضو ركاف رين ». مع كة واو » وقبول شهادة بعضهم على 
بعض ا نحوه قراب ا 

وأطلق الروايتين. فى شر . ش 

سم : محتمل أن يريد المصنف بقوله « عدلين »6 ظاهرا رأوياطيا د 
الوجهين » 0010 التعليق للقاضى . وقدمه فى .الرعايتين ٠.‏ 

وحتمل أن بريد عدلين ظاهراً لا باطناً ٠‏ فيصح بحضور مستورى الخال . 
وإن لم تقبلهما فى الأموال . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 

قال الزركثى:: وهو المشهور من الوجهين.. 

قال ابن رزين : ويصح من مستورى الحال . رواية واحدة . لأن الأصل 
العدالة . وصححه فى البلغة . 

وجزم به القاضى فى الْجرد » والتعليق فى الرجعة منه » والشيرازى » وابن البنا ة 
وابن عقيل حا كيا له عن الأصحاب ‏ والمصنف فى السكافى » والفنى » 
والشارح ؛ وغيرهم . 

وقدمه فى المستوعب » والفروع . 

وأطلقهما فى الجر د ء والنظم كارع لفقو 

وقيل : يكنى مستورى الحال إن ثبت النكاح يما 

وقال فى المنتخب : بثبت بهما مع اعتراف متقدم . 

وقال فى الترغيب : لو تاب فى 0 العقدء فكستور الخال . 

فعلى المذهب : لوعقد مستورى الخال . ثم تبين بعد العقد أنهما كانا فاسقين 
حالة العقد » فقال القاضى » وابن عقيل : تبين أن التكاح لم ينعقد . 

وقال المصنف » والشارح : ينعقد : لوجود شرط التكاح ظاهراً : 


لداعو لد 


قال ان البنا : - فى إثئبات العقد عند الحاكم إلا من عرفت عدالته 
ظاهراً وباطناً . 
وهو صحيح . بناء ا اشتراط ذلك فى الال : 
قوله ( ولا ينقد ذ تكاع قل بشهلةة ذتئين ) . 
هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله » المشهور عند الأصحاب. 
واختاره جماهيرهم . 
ويتخرج أن ينعقد إذا كانت امرأة ذمية . وهو لأبى امطاب . 
قال فى الرعاية : وفيه بعد . 
وهو مخرج من رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض » عل مابأنى . 
قال ابن رزين : وإن قلنا : تقبل شهادة بعضهم على بعض » صح التكاح 
بشهادة ذميين إذا كانت المرأة ذمية . 
قوله ( وهل .نه قد يحُسُورعَدُوَنء أَوْابْتي الروْجَينء أَوْأحَدها؟ 
عَلّ وَجهيْن ) . ئ 
وأطلقهما فى الهدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب »ء والمستوعب » واللخلاصة 
والكافى , والمغنى » والهادى » والبلغة » والحرر » والشرح » والنفم » وشرح ابن 
رزين » وابن منجا » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والزركثى » والفروع » 
وغيرهم ٠‏ ظ 


أعرافيىا : يتعقل حضصور عدو ين .وهو المذهب . اختاره ابن بطة 4 وان 





عبدوس فى تذ كرته . وصمحه فى التصحيح . 
وحرم به ف الوجيز» ومنتحب الادى 
قال فى نحر يد العناية : لا ينعقد فى رواية . 


والوعم الثالى : لاينعقد حصور عدوين . 


تكست ه6١١‏ ب 


وأما عدم انعقاده حضور ابنى الزوجين » أو أحدها . فهو المذهب . صححه 
ف التصحيح . وجزم به فى الوحيز. 
وقدمه فى الحرر » والنظ » والخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم » 
فى كتاب الشهادات . 
وصححه فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » وغيرهم هناك . 
والوص الثالى : ينعقد بهما و بأحدههما . اختاره ابن بطة » وابن عبدوس فى 
1 يذ كته والأدى فى منتخبه . 
.قال فى نحر يد العناية : لا ينعقد فى رواية . 
قال فى الفروع : وفى شهادة عدوى الزوجين » أو أحدهاء أو الولى : وجهان . 
وفى 5 ارحم : روايتان . 
وقال فى الرعاية : وفى عدوى الزوج أو الزوجة » أو عدوها » أو عدوى 
الولى » أو بابنى الزوجين » أو ابنى أحدهاء أو أبويهماء أو أبوى أحدماء 
أو عدوم وأجنى » وكل ذى رحم محرم من أحد الزوجين» أو من الولى . 
وقدل : فى العدوين » وابنى الزوجين » أو أحدها : روايتان . اثتهى . 
9 ل 500 
قوله ( المامس : كون الرجل /كفوًا لبأ فى لِحْدَى الرّواَين ) . 
وأطلقهما فى الهداية ؛ والمستوعب » والبلغة » والشرح 
إمراحما : هى شرط لصحة النكاح . وهى المذهب عند أ كثر المتقدمين . 
قال الزركشى : هذا المنصوص المثمهور» والختار لعامة الأصماب من الروابتين 
وصححه فى الذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة . 
قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . وقطم به الحرق . 





وهو دن مفردات المذهب . 


للدم "و |[ لد 


وعنه : ليست بشرط ‏ يعنى للصحة ‏ بل شرط ف الازوم . 
قال الصنف هنا : وهى أصح . وهو المذهب عند أ كثر المتأخر بن 
. واختاره أنو اللخطاب ‏ فى خلافه ‏ والمصنف ؛ وابن عبدوس فى تذاكرته . 
وصمحه فى النقم : 
وجزم به فى العمدة » والوجيز» والمنور . 
قال فى الرعايتين : وهى أولى . الاثار . وقدمه فى الحرر » والفروع . 
قلت : وهو الصواب الذى لا يعدل عنه . 
قبل :الأول : الكفاءة حق لله تفال . ولامرأة والأولياء سق من محديث. 
وعلى الثانية : حق لمرأة والأولا. فقط . 


0 1 ترض ا والأوليا يهم » » فامن 1 
ض الفملحٌ . فلؤ رَوِمَ م الأب شير كقار 7 صَاها . فللاخوّة 
الفسلخ 4. 
هذا كله مفرع على الرواية الثانية . وهو الصحيح . نص عليه . 
جزم به القاضى فى ال_امع الكبير» والهداية » والمذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والوجيز » وناظم المفردات . 

وصوحه فى النلم » وغيره . وقدمه فى الفروع 1 

قال الإركشى : هذا الأشهر . 

وهو من مغردات المذهب. 

وعنه : لايملك إلا بعد الفسخ » مم رضى المرأة والأقرب . 

وأطلقهما فى الحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

فعلى الأول : له الفسخ فى الحال ومتراخياً . ذ كره القاضى وغيره . 


م1 سد 


قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ينبثى أن يكون على التراخى . فى ظاهر 
المذهب . لأنه خيار لنتقص ف الممقود عليه . 
فعلى هذا : يسقط خيارها بما يدل على الرضى من قول أو فل . وأما الأولياء : 
بشبت إلا بالقول . 
ابر : قال الزركشى : لو عقده بعضهم » ولم برض الباقون : فبل يقع العقد 
طلا من أله أو صحيحاً ؟ على روايتين . حكاهها القاضى فى الجامع الكبير. 
شيرها الصحة . 
ت : وهو ظاهر كلام ا له لم برض الفسخ » 
0 الفسخ إلا بعد الانعقاد . وهو ظاه ركلام غيره أيضاً . 
وقال الزركثى » فى موضم آخر : إذا زوجها الأب بغيركفء ‏ وقلنا : 
الكفء ليس بشرط ‏ ففى بطلان اله نسكاح روايتان : البطلان ‏ كتكاح اخخر 0 
والمعتدة ‏ والصحة » كتلق الركيان . 
وقيل : إن عل بفقد الكقاءة : لم يصحء و إلا صح . 
وقيل : يصح إن كانت الزوجة كبيرة » لاستدراك الضرر . ! 
قال الشيخ تقى الدين حمه الله : طريقة الجد فى الحرر : أن الصفات المجس 
معتبرة فى الكفاءة . قولا واحداً . ثم هل يُبطل النكاح فقدها أولا يبطله » 
لكن يثبت الفسخ » أو يبطله فقد الدين والمنصب » ويثبت الفسخ فقد الثلائة ؟ 
على ثلاث روايات . وهى طريقته . انتبوى 
قوله (وَاَكَقَاءة : الدين وَالَنْصيٌ 4 . 
يعنى : لاغير. وهذا إحدى الروايتين . جزم به اللحرق » وصاحب الوجيز » 
والمنور» وغيرهم . 
واختاره ابن أبى موسى » وغيره . 


وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرم . 


د هره 4 سم 


وعنه : أن الحر بة والصناعة واليسار من شروط الكفاء أيضاً . وهو المذهب 
اختاره القاضى فى تعليقه » والشر يف أبو جعفر » وأنو اللمطاب فى خلافمما . 

وقدمه فى المستوعب ء والخلاصة » والحرر » والفروع . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والبلغة » والششرح » والنظم . 

وذكر القاضى فى الجرد : أن فقد الثلائة لايبطل النسكاح . قولا واحداً . 

وأما فقد الدين » والمنصب » فقيل : يبطل . رواه واحدة . 

وقيل : فيه روايتان . وقيل : المبطل فقد المنصب . ذكرهابن خطيب السلامية 
فى نكته . 

قال ابن عقيل : الذى يقوى عندى ‏ وهو الصحيح ‏ أن فقد شرط واحد 
مبطل . وهو النسب . وما عدا ذلك لايبطل النسكاح . 

واختار المصنف » والشارح : أن « الحرية © من شروط السكفاءة . 

واختار الشيرازى : أن « اليسار » من شروط السكفاءة . 

وقال الشيخ تقى الدين : لم أجد نصاعن الإمام أحمد رحمه الله ببطلان 
النكاح لفقر أو رق . ول أجد أيضا عنه نصاً بإقرار التكاح مع عدم !لدين 
والمنصب »ء خلافاً . واختار أن النسب لااعتبار به فى الكفاءة . 

وذكر ابن أبى مومى عن الإمام أحمد رحمه الله مايدل عليه . 

واستدل الشيخ تق الدين رحمه الله » بقوله تعالى ( ه؛ : 1 ياأيها الناس إنا 
خلقنا كم من ذكر وأتتى . وجعلناكم شمو بأ وقبائل لتعارفوا . إن أ كرمي عندالله 
أتقا كم . إن الله علبم خبير ) . 

وقيل : الكفاءة النسب فقط . وهو توجيه للقاضى فى ارد . 

وقال بعض المتأخر بن من الأسحاب : إذا قلنا السكفاءة حق لله تعالى : اعتبر 
« الدين » فقط » قال : وكلام الأحعاب فيه تساهل » وعدم تحقيق . 

قال فى الفروع : كذا قال . 


لس 8ه 4 سس 


قلت :هذا كلام ساقط . و يغهم معنى كلام الاصحاب : 

إعمراكما : « المنصب » هو النسب . وأما « اليسار» فبو تسب مانحب للمرأة 
وقيل : ساويهما فيه . 

قال الزركشى : معنى الكفاءة فى الل : أن يكون بقدر المهر والنفقة . 

قال اللقاضى » وأنو ممد فى المغنى : لأنه الذى يحتاج إليه فى النسكاح 

و يعتير فى الكاى إلا 2 النفقة 0« فقط ِ 

واعتبر ابن عقيل : أن يكون نحيث لا يغير علمها عادتها عند أأبمها ف بنته . 
المَائدْ : لاتعتبر هذه الصفات ف المرأة . وليست الكفاءة شرط فى حقيها 





٠ للرجل‎ 

وفى الانتصار احمّال : مخير ممق نحته أمة . 

وفى الواضح احتمال : يبطل النكاح بعتق الزوج الذى تحته أمة . بنساء على 
الروابة فها إذا استغنى عن نكاح الأمة بحرة . فإنه يبطل . 

ويأنى ذلك فى أوائل الفصل الثالث من باب الشروط فى النسكاح 

قوله ( والعرب يعضهم لبنض أ أكناه). 

هذا المذهب . ححه المصنف » و الشارح حجريو الناضم ؛ وغيرهم . 

وحزم به قٍُ العمدة » والوجيز “وغيرما . وقذمه فى ار والفروع ؛ وغيرها . 

وعنه جلا وج 6 شير 92 شى ولا هَاشميّة غير هاشيي 4 . 

قذمه فى الحداية . والمذهب » ومسبوك الذهب » لتو » والرعايتين » 
واذاوق المدير , 

قال فى الفروع : هذه الرواية مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه . 

ورد الشيخ تقى الدين رحمه الله هذه الرواية » وقال : ليس فى كلام الإمام 


.| ل 


أحمد رضى الله عنه مايدل علمها . و إنما المنصوص عنه فى رواية الجاعة : أن قر يشا 
بعضّهم لبعض أ كفاء ؛ قال : وذ كر ذلك ابن ألى موسى » والقاضى فى خلافه 
وروايتيه ‏ وصححها فيه . ش | 

قال الشيخ تقى الدبن زخة الله أيضا : ومن قال « إن الماثمية لاتزوج بغير 
هاشمى »6 عمنى أنه لا يجوز ذلك » فهذا مارق من دين الإسلام . إذ قصة تزويج 
الهاشميات ‏ من بنات النى صلى الله عليه وسل - وغيرهن بغير الماشميين : ثابت 
فى السنة ثبوتاً لا يخنى . فلا يحوزأن يحكى هذا خلائا فى مذهب الإمام أحمد 
رضى الله عنه . وليس فى لفظه ما يدل عليه . اتتهى . 

وعنه : ليس ولد الزنا كفوًٌا لذات نسب »كعر بية . واقتصر عليه الزركشى . 
وأضافه إلى المصنف . 

فائْرة : ليس مولى القوم كذوًا لم . على الصحيح من المذهب . اختساره 
القاضى فى الروايتين » والمصنيف » والشارخ » وغيرهم . 

وعنه : أنه كته لم وأطلةهما الز ركثى 1 


0 م 7101118 نو 2 1 
نيم : قوله على رواءة أن املرّبة من شرُوط الكفاءة - ( نزوي 


قال الزوكقى واقلف ا بولاان سمية زفق اشرى .. 

فلو وجدت الكفاءة فى الذكا ح حال العقد بأن يقول سيد العبد بعد إيجاب 
النكاح له « قبلت له هذا التكاح وأعتقته  »‏ فقال الشيخ تقى الدين رحمه الله :3 
قياس المذهب ححته . ش ش 

قال : و يتخرج فيه وجه آخر عنعها . 

ويأنى مايتعلق بذلك عند قوله « إذا عتقث الأمة وزوجها حر » . 

أما إن كان قد مسه رق » أو أباه » فالصحيح من المذهب : جواز تزو يجه 


حرة الأصل 0 اختاره ابن أى مومى »2 والمصئف 6 والشارح 3 وغيرهم ٠.‏ 


11و ند 


وهو ظاهر كلام أبى المطاب فى الانتصار . وقدمه فى الفروع . 
وقال فى الرعاية : فلا تزوج به فى رواية . اتمهى . 
وعنه : لا تزوج به . اختاره ابن عقيل . 
فائرة : ل التّانى') فى قوله ( ولا بنت تانىو”؟ ) . 
عر ماه اننا 
وقيل : الكثير المال . قاله الرركشى وَ« الْعرَاز © بياع البن . 
تنه : ظاهر قوله - على رواية أن الأرية»والمساَة» ولس م 
شروط ط الْكَقَاية ‏ ( فاو + وي خكة سبد » ولا بنث ايحم » 
ولا تا تيه بحأئك » ولا موسرة شير ) . 
أنة يشمل كل صناعة رديئة . وهو قول القاضى فى الجامع » والمصنف » 
والشارح » وغيرهم . 
وجزم به فى الرعاية . ومال إليه الزركثى . 
واقتصر بعضمهم على هذه الثلاثة . 
وقيل : نساج كائك 
فائرقّ : لو زالت البسكارة لأذ كورة بعد المقد : فلها الفسخ . على الصحييح 


ادس 





قدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرجم . 


وصححه فق اننظ 4 وغيره ٠‏ كمتقها ف عيذك . 





)١(‏ تنا بالبلد يناك ميموز؟ بفتحهما و1 : أقام به واستوطنه وتنأتنوءا 
أيضًا : استغئى وكثر ماله ٠‏ فهو تالىء ٠‏ والمع ا مثل كافر وكفار ٠‏ والاسم 


« التناءة » بالكسر والد . 


جيه 11ت 


وقيل : ليس لطا الفسخ » كطوئل -حرة من نكاح أمة » وكوليها . 

وفيه خلاف فى الانتصار. 

قال الزركشى : يمزى لأبى الخطاب : أن لاولى الفسخ أيضاً . 

ومحتمله كلام شيخه فى التعليق . 

وقدم فى الانتصار : أن مثل الولى مَنْ ولد من الأواياء فى ذلك . وأنه إن 
طرأ نسب فاستلحق شريف مجبولة » أو طرأ صلاح : فاحتالان . 

وتقدم عند قوله « وإذن الثيب الكلام » : « لابشترط الإشهاد على إذنها 
ولا الشهادة مخلوها من الموانع © . ش 


لاساو 


باب الحرمات فى التكاح 


فائرة : قوله ( وَالبَنَات من" حَلآلٍ أو حَرَام ) . 


ع 
وكذا ابنته المنفية بلعان » ومن شمهة . 





ويكنى فى القحريم : أن يعل قينا نه اها 5و إن كان التنييت: يرد 
قاله القاضى فى التعليق . 


وظاه كلام الإمام أحمد رمه الله فى استدلاله : أن الشبهكاف فى ذلك . قاله 
الزر كشن + 

| تمسمبات 
ارزُول : ثعل قوله ( وَالمَمَات » . 


عمة أبيه :وأمة :ادش ولا فى عماتة + وعمة اعم لأب:. الأباعة أنه لا 
الم لأم . لأنها أجنبية منه . 


. ب 


ونحرم خالة العمة لأم . ولا رم خالة العمة لأب : اا أحنبية 5 


وتحرم عمة الخالة لأب . لأنها عمة الأم . ولا تخرم عمة اعخالة لآم الأنها 


أجنبية . 





| َ 5 1 7 5 5 3 
الثالى : قوله ( القسم الثبى : الخركات بالرضاع : وَحرم بهو 
مَاحُم يالنسّب سّوَأه) . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

قال ابن البنا ‏ فى خصاله ‏ والوجيز » وغيرهما : إلا أم أخيه » وأخت ابنه . 
فإنهما يحرمان من النسب » ولا بحرمان بالرضاع . وقاله الأسماب . 


أبيه . وذلك من جبة تحر يم الصاهرة » لا من جهة تحريم النسب . 


4 الإنصاف <«م 


د 


وكذلك أخت ابنه : إنما حرمت لسكونها ر بيبة . فلا حاجة إلى استثنائهما - 

وقد قال الزركنثى » وغيره من الأصحاب : والصواب عند الخهور: عدم 
استثناءهما . 

وقال فى القاعدة الثانية والمجسين بعد المائة : بحرم من الرضاع ما بحرم من 
النسب . 

واختار الشيخ تق الدين رحمه الله : أنه لاشيت به نحريم المصاهرة . فلا حرم 
على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع . ولا على المرأة نكاح أبى زوجها 

وقال الإمام أحمد رحمه الله فى رواية ابن ينا فىحليلة الابن من الرضاع ‏ 
لا يمحبنى أن ينزوجها ٠.‏ حرم دن الرضاع مارم من النسب ٠.‏ 

ولبس على هذا الضابط إبراد يح » سوى المرتضعة بلبن الزنا . 

والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله » فى رواية ابنه عبد الله : أنها محرمة » 
كالبنت من الزنا . فلا إبراد إذن . انتهى . 

الدَالتٌ : قوله ( القدم الثالث : المحرمات بالمصاهرة 5-0 


5 


أ با نسَائدِ فبَحْرمن جراد د المقد على البنت ) . 
' على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة . 
وعنه : أمبات النساءكالر بائب » لا حرمن إلا بالدخول ببناتهن . ذكرها 
الزر فكي 
الماع : دخل فى قوله ل( وَحَلائ!” ابآئه ) . 
كلد لوا ووه أن ده لأبيه] ولأمه» من نسب أو رضاع » وإن علا » 
سواء دخل بها أو لم يدخل . طلقها أو مات عنها » أو افترقا بغير ذلك . 
ودخل فى قوله ل( وأبنائه 4 يعنى وحلائل أبنائه :كل من نزوجها أحد من 


53 1١ه‎ 


أولاده ل أو أولاد أولاده وإن زلوا 4 سواءكانوا من أولاد البنين أو البنات 2 





من نسب أو رضاع . 

الخامس : ظاهر قوله ( وَالربائت . وَغْرن نات نسائه , الل 
دَخْلَ بن ) . 

او ا «أولا ٠‏ وهو صحيح . وهو المذهب . 
وعليه جماهير الأ 


وقيل : لا محرم إلا إذا كانت فى حجره 
اختاره اءن عقيل . وهو ظاهر القرآن . 
فائرمٌ : حرم عليه بنت ابن زوحته . نقله صا وغيره . 
وذ كر الشيخ تقى الدين رحمه الله : أنه لابعر فيه نزاعا . 
ذكره فى القاعدة الثانية وامنحسين بعد المائة . 
ولا حرم زوجة رييبه . ذكره القاضى فى الْجرد » وابن عقيل فى الفنون . 
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله فى رواية بن مشيش . 
قال الشيخ تقى الدين رحهه الله : لا أعل فيه نزاعا . 





و يباح لامرأة ابن زوحة ابنها » وابن زوج ابتتهاء وابن زوج أمها » وزوج 
زوجة أبهها » وزوج زوجة ابنها . ذ كره فى الرعايتين » والوجيز . 

قوله ( فَإِن معن كبلَ الول » قبل حرم بناأنمن ؟ ل رواتين ) 

يعنى : إذا مانت المعقود عليها قبل الدخول » ولما بنت . وأطلقيما فى 
المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب »ء والمستوعب » والخلاصة » والبلغة . 

إمررقها : لا حرمن . وهو المذهب . صمحه فى التصحيح . 

واختاره ابن عبدوس فى نذ كرته ا 


وحزم به فى الوجيز » وغيره . 


ولوس 


وقدمه فى الكافى ء واغخر رء والنظم والرعايتين » والحاوى الصغير» 
والفروع 3 وغيرهم . 

واختاره المصنف» والشارح » وغيرها . وحكاه ابن المنذر إجماعاً . 

والروايٌ الَائيمَ : حرمن . اختاره أنو بكر فى المقنع . 

فائرتارم 

إمراهما : مثل ذلك فى الحم : لوأبائها بعد الخلوة وقبل الدخول » خلافاً 
ومذهباً . قاله فى ا حررء والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والوجيز» 

قال الزركثى : إذا طلق بعد ,الخلوة وقبل الوطء + قروائتان . أتضهبًا ‏ وهو 
الذى قطم به القاضى فى الجامع 55 ؛ وفى موضم فى اللحصال » وابن البنا» 
والشيرازى ‏ : بوت 5 الر بببة . 

والائيئ ‏ وهى اختيار ألى تمد » وابن عقيل » والقاضى فى الجرد » وفى الجامع 


وغيرمم . 





فى موضم ‏ : لايثبت . 
وقدم فى الغنى : أنها لا نحرم . وصوحه فى موضم آخر . 
قلت : وصحه فى المستوعب » والشرح » فىكتاب الصداق . وهو المذهب . 
المائسم : : قطم المصنف » وغيره من الأصعاب ‏ فى المباشرة ونظر الفرج لعدم 
الفحريم .0 
قال اللركاق ب : وقد يقال : بعدم ار » بناء على تقرر الصداق . 
ويأتى أيضاً : التفبيه على الخلوة فما يقرر الصداق فى بابه . 
ولا يثبت التحر م باستدخال ماء الرجل . نص عليه فى التعليق فى الاعان . 
قوله ( وَبَنْتَ ترم المسّاهّرَة بالوطء الملآل وَاتلرَام ) . 
أما ثبوت تحر م المصاهرة بالوطء الحلال : فإجماع . 


ح /11 1 د 


بشبت بوطء الشبهة . على الصحيح من المذهب . 
جزم به فى المغنى » والشرح » والرعايتين» والحاوى الصغير » وغيرمم . 
وحكاء ابن النذر إجماعا . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : لايثبت . وأطلقهما فى الذهب . 
وحكاية هذا الوجه منه تحيب . فإنه جزم بأن الوطء فى الزنا : كالتكاح 
الصحيح . وأطلق وجهين فى الوطء بشبهة . 
فَائْرنَ : ظاه ركلام المرق : أن وطء الشبهة ليس لال ولا حرام 
فقال : وطء الحرام محرتم 6ك بحرم وطء الملال والشبهة . 
وصرح القاضى فى تعليقه : أنه حرام . 
وأما ثبوته بالوطء الحرام : فهو المذهب . نص عليه فى روابة جماعة . 
وذكر القاضى فى اللملاف » وأو الطاب فى لبان : أنه يثبت تحر يم 
المصاهرة بوطء الدير بالاتفاق . 
جزم به ف الهدابة » والخلاصة » والمستوعب » والمغنى» والترغيب ء والشرح » 
والرعايتين » والخاوى الصغير» وغيرهم . ' 
قال فى المذهب : إذا وطىء امرأة بزنا : كان كالوطء ل النكاح . 
وقيل : لايشت نرم المصاهرة بوطء الدير. 
ونقل بشربن محمد : لايعجبنى . 
ونقل الميمونى : إنما حرم الله بالحلال » على ظاه رالآبة . والحرام مباين للحلال 
وقال الشيخ تق الدين : الوطء الحرام لا ينشر تحر بم المصاهرة . 
واعتبر فى موضع آآخر : التو بة » حت ف اللواط . وحرم بنقه من الزنا . وقال : 
إن وطء بنته غلطا : لاينشر » لسكونه ل يتخذها زوجة » ول يعان نكاحا . 
تنب : شمل قوله ( اخرّام ) . 
الوطء فى قبلها وديرها . وه وكذلك . قاله الأصحاب »كا تقدم . 





دمالا 

فلو زنا نامرأة : حرمت على أبيه وأبنه 3 وحرمثت عليه أمها وابنتها كوطء 
الحلال والشمبة 

وأو وطىء أم امراته 27 : حرمت عليه امرأته 5 نص عليه ٠‏ والكن 
لاتثيت محرمية » ولا إباحة النظر . 

عر 5 واسجىى 5 0 هوسة. 

قوله ( إن كانت الموطوأة مينّة مَينّة » أو صَدِيرَة ٠‏ فعلى وَجهَين 4. 

وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب »؛ والمستوعب » والخلاصة 
والكافى » والمغنى » والشرح » والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » 
ونجريد العناية. 


أمرهما : لاشت القحريم بذلاك : وهو المأاهب . 





اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . وسححه فى التصحيح . 
وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 
وقاله القاضى فى خلافه » فى وطء الصغيرة » وقال : هو ظاهر كلام الإمام 
أحمد رحمه الله . وصححه الزركثى : فى الصغيرة . 
والومم الثاني : , ثبث ابه ثبت به التح ريم . وقاله القافى فى الجامع ف الصغيرة . 
2 به فى المنور فمها . 
تسر : مراده «الصغيرة : الصغيرة التى لابوطأ مثلها . قاله الأسماب . 
قوله ( وَإِن بأشرَ امرأة » أَْ نظ إلى فرْجها » أَوْ خلا ا بشَبوة ) 
يعنى : فى الخرام » أو لمسها بشبوة ( قتلى روابتين ) . 
وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » واللخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير 
والفروع . 


5 


وأطلقبما فى المغنى » والشرح » فها إذا باشر الأمة بشهوة ‏ أو نظر إلى فرجها 
5-8 

وأطلقيما فى الكافى فى القبلة » واللمس بشهوة » والنظر إلى الفرج . 

وقطم فى المننى » والشرحء بعدم التحر بم فها إذا باشر حرة . 

وقالا : وذ كر أحابنا فى جميع الصور : الروايتين من غير تفصيل . 

والتفصيل أقرب إلى الصواب » إن شاء الله تعالى : 

إمراحما : لاينشر الحرمة . وهو المذهب . 

قال فى المذهب ؛ومسبوك الذهب : م ينشرق أصح الروايتين . 

وسححه فى التصحيح » والزركشى . وجزم به فى الوجيز . 

وقال اللصنف ء والشارح : والصحيح أن اعماوة بالمرأة لاتنشر المرمة . 

والروايٌ الثائ : تنتشر الحرمة ذلك . 

تفبيم : مفهوم قوله « أو نظر إلى فرجها » أنه لو نظر إلى غيره من بدنها لشهوة 
لاينشر الحرمة . وهو صميح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . 

وعنه : ينشر . ذكره أبو الحسين . وتقله الميموتى » واءن هالىء . 

قال الصنف » والشارح : وقال بعض أحابنا : لافرق بين النظر إلى الفرج 
وسائر البدن لشهوة . | 

والصحيح : خلاف ذلك . ثم قالا : لا خلاف نعامه فى أن النظر إلى الوجه 
لايشبت الحرمة . 

فائرة : حك مباشرة للرأة لارجل » أو نظرها إلى فرجه » أو خاوتها به لشهوة : 
2 الرجل على ماتقدم » خلافاً ومذهياً . 
قوله ( وإت* تلوط شلا حرم على كل واجد منْهمأ 


عدر 
وا كه 5 





م الآخر 


ل 


اه 1١*‏ ا 


يعنى : أنه حرم باللواط مابحرم بوطء أرأة . وهذا الذهب . نص عليه . 
وعليه ناغير الأضحات : 

قال فى الهداية » والستوعب : هذا قول أحابنا . 

وحزم به فى الوجيز . وغيره . 

وقدمه فى املذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والرعابتين » والحاوى الصغير . 
والفروع » وشرح ابن رزين . 

وهو من مفردات المذهب َ 

وعند أبى االمطاب ِ ه وكااوطء دون الفرج ف عق : كالمباشرة دون الفرج ‏ 
على مأ تقدم دن لحلاف ٠.‏ 

قال المصئف 4 والشارح د وهو الصحيح ٠.‏ 

قال ف الفروع - اختاره جاعة ٠.‏ 

وقال الشيخ ىق الدين رحهه َك 5 المنخصوص عن الإمام أجد رحهه أ ف 
مسألة التاوط : أن الفاعل لا يزوج بنت المفعول فيه ولا أمه . 

قال : وهو قياس جيد . 

قال : وأما زوج المفعول فية بأم الفاعل : قفيه نظر ٠.‏ و دعن عليه ٠.‏ 

قال اءن رزين فى شرحه » وقيل : لاينشر الهرمة ألبتة . وهو أشبه . انتنهى . 

نمسي : ظاه ركلام المصنف : أن دواعى اللواط ليس تكاللواط . وهو صحيح 
وهو المذهب . قدمه فى الفروع . 

وذكر ابن عقيل » وابن البنا : أنهكاللواط . وأطلقهما فى الرعاية . 

فَائرمٌ : السحاق بين النساء لا ينشر الحرمة . ذكره ابن عقيل فى مفرداته 
محل وفاق . ٠‏ 
الروايتين فى مباشرة الرجل الرجل بشهوة . 


:1101 بس 


قوله الف ركام : الملاعنة تر مُكل الملاعن عل اليد 5-5 
1 اه 
مُكذب ننس . قبل تل ؟ عل روابتان ) . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب . 
إعر اهما : لاحل 5 بل حرم على التأبيد 7 وهو المدذهب . 


كد 


نقلها الجاعة عن الإمام أحمد رمه الله . وعليه جماهير الأصحاب . 
وصمحه فى التصحيح » واخلاصة . 
وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه المصنف ‏ فى هذا الكتاب ‏ فى باب 
الاعان . 
قال الشارح : المشهور فى المذهب : أنها باقية على التحر بم الم بد . والعمل عليه 
وقدمه فى الحرر ظ والنظم والرعابتين » والحاوى الصغير فى باب الاعان . 
وقدمه فىالغر وع انها 
والروايٌ الدَائسَ : تباح له . قاله ان رزين . وهو أظبر . 
قال الشارح ‏ وهنا فى باب الاعان : وهذه الرواية شذ مها حنبل عن أصها 
قال أو بكر : لانمل أحذا وواها غوف 
قال المصنف : ينبغى أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحالم بينهما . 
فأما إن فرق بينهما : فلا وجه لبقاء التكاح محاله . انتهى 
وعنه : تباح بنكاح <ديد » أو ملك عين ؛ إن كانت أمة 
ويأنى هذافى اللعان أيضا مستوف . فليراجم . 
فعلى المذهب : لو وقم الاعان بعد البينونة » أو فى نكاح فاسد » فهل يفيد 
التحر ٠‏ بم المؤيدأ م لا ؟ فيه وجهان . . 
0 امدق » والشرح » والنظم » والرعابتين » والقارى اقفن + 
وضع 2 وغيدم ٠‏ ذ كروه فى الاعان . 
أعمرهها : حرم أيضاً على التأ بيد . وهو الصحيح . قدمه فى الكافى . 


ب 109 د 


والوم, الثالى : الايتأيد التحر ‏ فى المألتين . قدمه ابن رزين فى شرحه . 
فائْرمُ :ذكرا 3 
إذا قتل رجلا ليتزوج أمرأته : أنها لا نحل له أبداً . 


وسثل عن رجل حْبِّتُ امرأة على زوجها حتى طلقت » ثم تزوجها ؟ 
أجاب : يعاقب مثل هذا عقو بة بليغة . والنكاح باطل فى أحد قولى العاباء 





تق الدين رحمه الله فى كتاب التحليل ‏ : أن الرجل 


فوائر 

إمراها : إذا فسخ الحاكم سكاحه لعنة ظ أواعيتت فيه يوحب الفسخ : : 

وقدمه فى الفروع . ذ كره فى باب العيوب . 

وعنه : تحرم على التأبيد »كالاعان . 

5 عو نط لجر 20 “مون رودق ع مكل دجام 

اشائبد : قوله ( ميم للم بن الأَختلٍ وبل الرأة وتمتَا ؛ 
أو خالتها 4 . 

بلا تزاع -وسواء كانت العنة .وانفالة حقيقة أو ازا +- كات الإلبينا : 
وخالاتهم »وعمات أمبامياً وخالاتهن . وإن علت درحتهن » ولورضيتا 0 من نسب 
أو رضاع . 

وخالف الشيخ تقى الدين رحمه الله فى الرضاع . فر يحرم الجم مع الرضاع . 

فعلى المذهب : كل شخصين لايجحوز لأحدهما أن يزوج الآخر لوكان 
أحدها ذكرا والآخر أنتى » لأجل القرابة _: لاتجوز الج بينهما . قاله الأسماب . 

قال الإمام أجل رحهه اله : خال ابنها منزلة خالا . 

وكذا بحرم عليه اللجع بين عمة وخالة » بأن يتكح امرأة ويتكح ابنة أمها 
فيولد لكل واحد ممهمأ بت 5 


اس 


وتحرم أيضاً الج بين خالتين » بأن يتك مكل واحد منهما أم الآخر . فتولد 
لكل واحد منهما بنت . 

وتحرم أيضاً اباقع بين عمتين » بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر . فيولد 
لكل واحد منهما بنت . 

الال : لا يكره القع بين بنْتى عميه أو عمتيه » أوابنق خاليه أو خالتيه . 
أو بنت عمه و بنت عته . على الصحيح من المذهب . 

جزم به فى المستوعب » والوجيز . وغيرها . 

وقدمه فى الرعاية وغيرها . 

كا لا يكره جمعه بين من كانت زوحة رجل و بنته من غيرها . 

وعنه : يكره . جزم به فى الكافى . فيكون هذا المذهب . 

وأطلقهما فى المذنى » والشرح » والفروع :والزركشى.: 

وحرمه فى الروضة ...قال : لأنه لأنض فيه > ولكن يكزه قياساً : 

يمنى : على الأختين . قاله فى الفروع . 
الرابعز : أو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه فى عقد واحد : صح . 
ذ كره فى الرعاية وغيره . ْ 

القام: : لوكان لكل رجل بنت » ووطيا أمة , فألحق ولدها مهما ء فتزوج 





رجل بالأمة وبالبنتين : فقد تزوج أم رجل وأختيه . ذكره ابن عقيل . واقتصر 
عليه فى الفروع . 
قلت : فيعاني بها » وقد نظمها بعضهم اغراً . 
قوله (وَإِن رَوَجَيمَا فى عقد :1' ريصح ). 
وكذا لو تزوج خسا فى عقد واحد . وهذا المذهب فيهما . وعليه الأحماب . 
ونص عليه فى رواية صالح . وألى الحارث . 


:ع جب 


ولكن نقل ابن منصور : إذا تزوج أختين فى عقد : مختار إحداهها . 
وتأوله القاضى على أنه ختارها بعقد مستأنف 
وقال فى ١‏ ر القواعد : وهو بعيد. وخرج قرلا لاقتراع . 
قوله (وَإِن رَوَجَهما ف عَقَدَن »أو رو إخداتها ىعد الأخرى 
سواه كانت بِأئنا أو رَجْعية هنكام الثانية بأطل”) . 
يعنى : إذا كان بحرم جع بينهما . وهذا بلا نزاع . 
لكن لو جُهات الأولى فسخا على الصحيح من المذهب . 
وجزم به فى المغنى والشرح ؛ وتذ كرة ابن عبدوس . وقالا : بطلا . 
قال ابن أبى مومى : الصحيح بطلان التكاحين . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
: يقرع بينهما 0 حت لا القرعة فهى الأولى . 
1 فى الرعاية ‏ من عنده ‏ قلت : فن قرعت حدد عقدها بإذنها . 
فعلى المذهب : يازم 0 نصف المهر» يقترعان عليه . على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى المغنى » والشرح 2 والفروع وغيرهم . 
وذ كر ابن عقيل رواية : لايلزمه . لأنه مكره 
واختاره أنو بكر . فقال : اختيارى أن يسقط المبر » إذا كان مجبراً على 
الطلاق قبل الدخول . 
قلت : فعلى الأول : يعابي بها » إذا أجبر على الطلاق . 
قول (وَإِن ااه فى قد واحد :صخ . 
يعنى : لو اشترى أختين ؛ أو امرأة وعمتها أو ع : صح . 
قوله ( فإنا وى إخداتها "١‏ نحل ل 5 طٍََ 
نفسه الأول ) . 


سس ج15 عمسم 


هذا المذهب . وعليه الأسصماب . 
عنه : ليس حرام 3 لكو ون عله . 

أثرتها القاضى ؛ وجماعة من أصحابه » والمصنف » والجد » وان مدارت » 
وصاحب الفروع » وغيرمم . 

ومنع الشيخ : قى الدين ‏ رحمه الله أن ن يكون فى المسألة له رواية بالك راهة » 
وقال : من قال ء ن أحمد رحمه الله إنه قال « لابحرم ٠‏ بل يكره )6 فقّد غلط 
عليه وماخدذة ل عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام . وأحمد رحمه الله ما 
قال هم لاأقول إنه حرام ولكن ينهى عنه »6 وكان مهاب قول الحرا ام إلا فيا 
فيه نص . وقد بين ذللك القاضى فى العدة . 

فائرمٌ : قال فى القاعدة السادسة والثلائين بعد المائة : ابجع بين المملوكتين 





فى الاستمتاع بمقدمات الوطء» قال ابن عقيل : يكره ولاتحرم . و يتوجه أن بحرم . 

أما إذا قلنا : إن المباشرة بشهوة كالوطء فى تحر جم الأخنون ؛ حتى نحرم 
الأول : فلا إشكال . انتهى . 

لس : فى قوله « فإن وطىء إحداه|ا 1 نحل له الأخرى © إشعار نحواز وطء 
إحداها أت ابتداء قبل نرم الأخرى ٠‏ وهو حيح . وهوالملاهب . وعليه ماهير 
الأصصاب دنهم : القاضى » وابن عقيل » والمصنف » والشارح ؛:والجد ؛ وغيرهم » 
وهو لام ركلام ارق . 

قال ف البلغة 4 والمحرر» والفروع : والاصح حوازه ٠‏ 

قال فى القاعدة التاسعة بعد المائة : هذا المشهور . وهو أصح . 

ومتم أبو االخطاب ف الطداية من وطع واحدة ممهما قبل رم الأخرى . 

وقطم به فى الملأهب » والخلاصة . 

وقدمه ف الرعايتين 34 والحاوى الصغير . 

قال فى القواعد : ونقل ابن هانىء عن الإمام أحمد رحمه الله مايدل عليه . 


- 
وقيل : يكره ذلك . ا 

فار : حك المباشرة من الإماء فيا دون الفرج » والنظر إلى الفرج بشهوة - 

فيا برجع إلى تحرم أختها -كسكه فى تحر يم الر بيبة على ما تقدم . قدمه فى 


وقال : والصحيح أنها لا تحرم بذلك . لأن الحل ثابت . فلا بحرم إلا الوطء 


شماه 

ارول : قوله « فإن وطىء إحداها لم تحل له الأخرى » فاو خالف ووطىء 
الأخرى » ازمه أن بمسك عنهما حتى يحرم إحداهما . على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى المغنى » والحرر » والشرح » والفروع . 

قال فى القواعد الفقبية : هذا الأظهر . فيكون الممنوع منهما واحدة مجهمة . 

وأباح القاضى فى الجرد وطء الأولى بعد استبراء الثانية » والثانية هى الحرمة 
عليه . 

الثالى : قوله « ل نحل له حتى بحرم على نفسه الأولى » بإخراج عن ملكه 
أو تزويح ؛ ويعلم أنها ليست محامل . وهذا بلا نزاع فى الجلة . 

وقال ابن عقيل : لايسكنى فى إباحة الثانية جرد إزالة ملكه عنها . بل لابد 


وتيعه على ذلك صاحب الترغيب » واخحرر 6 وغيرهها 5 


وجزم به الزر دسّى » وغيره ٠‏ 
وقال الشيخ تق الدين ره الله : ليس هذا القيد فى كلام الإمام أحمد 


رحمه الله » وعامة الأحماب . اتتنهى . 


بح ير؟1ة سد 


ولا يكنى استبراؤها بدون زوال الاك . على الصحيح من اللمذهب . وعليه 
جاهير الأسحماب . وهو ظاه ركلام اللصنف هنا . 
وقال ابن عقيل : ينبئى أن يكتنى بذلك . ٠‏ إذبه بزول الفراش الحرم للجمع . 
ش ثم فى الا كتفاء بتحر بها بكتابة أو رهن » أو بيع بشرط الخيار: وجهان . 
وأطلقهما فى الفروع » والقواعد الأصولية . 
وأطلقهما فى ار » والحاوى فى الكتابة . 
قطم فى الكافى » والمغنى » والشرح : أن الأخت لا تباح إذا رهنها أو 
كاتبها . وهو ظاه ركلام الخرقى » والصنف هنا . 
قال الزركشى : هذا الأشهر فى الرهن 
وقال : ظاهر إطلاق الإمام أحمد رحمه الله وكثير من الأصماب : الا 1 
بزوال اللك . ولو أمكنه الاسترجاع » كهبتها لولده » أو بيعها بشرط الخيار . 
وجزم ابن رزين فى شرحه : أنه إذا رهنها » أ وكاتبها » أو ديرها : لاتباح 
جار 
وقدم فى الرعايتين : أنه يكفى كتابتها . واختاره القاضى » وغيره . 
وهو ظاهر كلامه فى الوجيز » وابن عقيل فى الجيع » حيث قال : فإن وطىء 
إحداهما لم نحل الأخرى حتى بحرم الموطوأة عا لا يمكن أن يرفعه وحده . وجزم 
به ابن عبدوس فى تذ كرته . 
ولوأزال ملكه عن بعضها . فقال الشبخ تق الدين رحمه الله : كفاه ذلك . 
وهو قياس قول أحابنا . 
انثا : ثمل قوله ( يإخراج عن' ملكه ) . 
الإخراج بالبيم 5 دجوي اط 
فيحتمل أن يقال : هذا منهم مبنى على القول يجواز التفريق ؛ على هامر 
كتاين لياف 


سب ر11] سم 


لكن يمكر على ذلك ماقبل الباوغ . فإنه ليس فيه تزاع . 

ومحتمل أن يقال : يجوز البيع هنا للحاجة والصلحة ؛ و إن منعناه فى غيره ٠‏ 

قال الملامة ان رجب : أطلق الإمام أحد رحهه ا والأسماب : نحر م 
الثانية حتى مخرج الأولى عن ملسكه ببيع أوغيره . 

فإن بنيت هذه المسألة على ماذكره الأحماب فى التفريق : لزم أن لا يجوز 
التفربيق بغير العتق » فها دون الباوغ . و بعده : على روايتين ٠‏ 

و يتعرضوا هنا لشىء من ذلاك . 

ولعله مستئق من لدم ريقف الحرم للحاحة 4 وإلا لزم نحريم هذه الأمة 
بلا موجب . انتهى . 

وسبقه إلى ذلك الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى . 

قلت : فيعالى مها . 

قوله ( إن ادي لك ملسكه 1 يصب ٠‏ وَاحَدَة ماح 0 
الأْرَى ) . 

5-5 اء كان وطىء الثانية أو لا . وهذا المذهب ٠.‏ 

قال فى الفروع : هذا ظاهر نصوصه . واختاره اتأرق 

فال فى القاعدة الأر بمين : هذا الأشهر . وهو المنصوص . 

وجزم به فى الوحيز » والمنور » ومنتخب الازجى » ونفلم المفردات . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . ٠‏ 

قال الزركشى : فإن عادت بعد وطء الأخرى : فالمنصوص فى رواية جماعة ‏ 
وعليه عامة الأصحاب أحتد امهما حتقق حرم إحداها . 

وإن عادت قبل وطء الأخرى : فظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله ؛ والكرق 
وكثير من الأصحاب : أن الحم كذلك . 


5 


واختار الصنف ؛ والشارح » والناضم #أنيا إن علذكات قن وناء اتات 
من المباحة دون أخنيا . | 

واختار الجد فى الحرر : أنها إذا رجعت إليه » بعد أن وطىء الباقية : أنه 
يقي على وطنها » و>تنب الراجعة . و إن رجعت قبل وطء الباقية وطىء أيتهما شاء 

قال ابن نصر الله : هذا إذا عادت إليه على وجه لا يجب الاستبراء عليه . 
أما إن وجب الاستياء :لم يمه تراك اختها حتى يستبرنها . ظ 

قوله ( وَإِنوَلىء ته م تَرَوَ أَختبا لصم عند أبى بكر 

وهو الملذهب . 

قال القافى : وهو ظاه كلام الإمام أحمد رحمه الله . 

وحكاه فى الفروع وغيره رواية . 

اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وقدمه فى الخلاصة » والمستوعب » والحرر»ء والرعابتين » والحاوئ الصفيؤ :© 

وجزم به فى المنور» وناظم المفردات . وهو منها . 

وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : أنه يصح . ذكره أبو الحطاب فى الهداية 

وحكاها فى الفروع » وغيره رواية . ونقلبا حنبل .. وجِزم به فى الوجيز . 
وصححه فى النظل . وأطلقهما فى المذهب » والفروع . 

فَائرم : مثل ذلك فى - : أو أعتق عبر نقة :6 م 0 أختهسا فى مدق 
استيرائها ... 

قوله ( وَلا : ص حت رم م الوطوأَة 24 

يعنى : على القول بالصحة . والموطوأة هى أمته . وهذا الصحيح من المذهب 

وقدمه فى اللمغنى » والشرح » والرعايتين » والهاوى الصغير » والفروع » 
وغيرهم . وجزم به فى المستوعب » وغيره . 


وعنة : محرمان معأ 04 حى حرم إحداها 5 
5 الإنضصاف جم 


إعراه| : مثل هذا الحم : لوتزوج أخت أمته بعد تحر عها 2« شم رنحعت: 
الأمة إليه » لكن النسكاح بحاله . قاله فى الحرر» والفروع . 





وقدم فى المغنى » والشرح : أن حل وطء الزوجة باق . 

و إن أعتق أمته » ثم تزوج أختها فى مدة استبرائها : ففى حة المقد الروايتان 
المتقدمتان . وله نكاح أربع سواها فى أصح الوجهين . 

قاله فى: الفروع . وجزم به فى الحرر » وغيره . 

وقاله القاضى فى الجامع » واللخلاف » وابن النى . 

ونصره أبو الخطاب فى خلافه الصغير »كا قبل العتق . 

وقيل : لايحوز . النزمه القاضى فى التعليق فى موضم » قياسا على امنم من 
اتزوج أختها . 

قلت : وهو ضعيف حداً ٠:‏ 

التائيئ : لو ملك أختين ‏ مسامة » ومجوسيه ‏ فله وطء المسامة . 

. ذكره فى التبصرة . واقتصر عليه فى الفروع . 

الال : لو اشترى أخت زوجته : صح . ولا يطؤها فى عدة الزوجية . فإن 
فمل فالوجبان المتقدمان . 

وهل دواعى الوطء كالوطء ؟ فيه الوجهان . وأطلقهما فى الفروع . 

والصحيح من المذهب : أن دواعى الوطء كالوطء . 

وقدم ابن رزين فى شرحه إباحة المباشرة » والنظر إلى الفرج بشهوة . 
تفسران, 


أمرهما : تقدم فى آخ ركتاب الطبارة « إذا اشتموت أخته بأجنبية  »‏ 


دوم 


الثاني : قوله ( ولا حل لاخر أن ممم بين أ كترم أَرْع » 
َلآ للمَبْد : أن" 3 بأ كُثَر مخ انين نتون ‏ بلا نراع : 


ذره 2 سم >ه قد 


مان 6 6 

ومفووم قوله إن لق إخداهنَ 1" يحز ان يزوج أخرى 
حَقَ كلتك عنما 

أنها لو ماتت جاز تزوج غيرها فى الحال . وهو ديح . نص عليه . 

فلو قال : أخيرتنى بانقضاء عدتها ٠‏ فسكذبته . فله تكاح أختهاء ويدلها . 
فى أصح الوجهين . 

قله فى الحرر » والفروع ؛ وغيرها . 

وقيل : ليس له ذلك . 

فعلى الأول : لا سقط السكنى والنفقة ونسب الولد » بل الرجعة. قاله الأصماب . 

فائرتايم 

إمراثها : قوله (وَلآ محل للمبد أن" يروي أ كْثْر من انكتْن » 

بلا تزاع 5 ونص عليه فى رواية الجاعة . منهم : صالح 6 وابن منصور » 
ويعقوب بن مختان . 


وقدمه فى الحرر» والنظم » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والفروع » والزركثى 





وقيل : هو كالعيد : 
ويأني ف آخر نفقة الأقارب والماليك « هل لالعيد أن يتسرى بإذن سديده 
أم لا؟» 


الاي : اختلف عن الإمام أحمد رحمه الله فى جواز نسرى العيد بأ كثر من 


اثنتين . فنقل عنه الميموتى : الجواز . 


- 


قلت : وهو الصواب . وهو ظاه ركلام الأصماب . 

وجزم به فى المغنى » والشرح » والنظم » وغيرم » فى آخر باب نفقة الأقارب 
والماليك . 

ونقل أنو الحارث : المنع كالتكاح . 

قال فى القواعد الأصولية 1 مختلف عنه فى أن عتق العبد وسريته بوجب 
تحر يمها عليه ٠‏ ش 

واختلف عنه فى عتق العبد وزوءته . هل ينفسخ به تت على اياف 
حرا فى آخر الباب الأتى بعده . 


#-ه 
يدا ٠‏ 
01 


قوله (وَكَرمُ م الزَانية حت تتُوب» 

هذا المذهب مطلقاً 5 جهاهير الأسماب . ونص عليه . 

وحَزْم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وهو من مغردات المذهب . 

وقال فى الانتصار : ظاهر تقل حنبل فى التو بة : لاتحرم تزوجها قبل التوبة 

قال ان رجب : وأما , بعد التوبة : فلم أر من صرح بالبطلان فيه . وكلا م ابن 
عقيل يدل على الصحة » حيث خص البطلان بعد انقضاء العدة ٠‏ انتهى . 

وقال بعض الأسماب : لابحرم تزوجها قبل التوبة إن نكحها غير الزاني. 
ذكره أبو يعلى الصغير . 
ظ نم : مفهوم كلام المصنف : أنه لا يشترط تو بة الزاني بها إذا تكحها . وهو 
سميح . وهو المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 


وعنه : يشترط توبته . ذكره ابن الجوزى عن أهابنا . 


ابرّولى : توابة الزانية : أن تراود على الاقم :5 1 الصحيسح من 
اذهب : نمن عليه . 
وروى عن عمر وابن عباس رضى الله عنهم . ونصره أبن رجب . وقدمه فى 
الرعايتين » والحاوى .الصغير . 
وقيل : تو بتهاكتو بة غيرها » من الندم والاستغفار » والعزم على أن لاتعود . 
واختاره المصنف وغيره . وقدمه فى الفروع . الوا ده 
الثاني : لو وطىء بشبهة أو زناء ل يز فى العدة نكاح أختهاء ولا يطؤها 
إن كانت زوجتة ,نص عَليه ورهل الصتديح من لاذحب'. ظ 
:وف عوارةوطء أربع غيرها والعقد علمهن وجهان . وأطلتهما فى الفروع » 
والحرر » والرعاية الصغرى » والخاوى » والرعاية الكبرى فى موضع . 
إمراهما : لا يجوز . وهو حيح . اختاره أبو بكر فى لحلاف » وأبو المطاب 





فى الاتتصار» واءن عقيل . 
وقدمه فى الغنى » والشرح » والزركشى . واختاره . 
والومم الثالى : يحوز . جزم به فى امستوعب . 
وقدمه فى الرعاية فى مكان 7" آخر. 
وهو احتمال فى الغنى » والشرح فى المسألتين . 
وقال القاضى فى التعليق : : ينم من وطء د حتى يستظهر بالزانية جل . 
واستبمده الحد . 
قال فى القاعدة التاسعة بعد لاثة : : وه وكا قال الجد لد التحر بم هنا لأجل 
الجع بين خمس . فيكنى فيه أن يسك عن واحدة منهن حتى يستبرىء . وصرح 


به صاحب الترغيب . 


لدعمل 


ويأنى فى نكاح السكفار: لو أسل على أ كثر من أر بع نسوة » فاختارأر بع : 
هل يعنزل الختارات حتى تنقضى عدة المفارقات أم لا ؟ . 
الال : يجوز فى مدة استبراء العتيقة نكاح أزبع سواها . قاله القاضى فى 
الجامع » واملاف »وابن النى . د: 
ونصره أبو الخطاب فى خلافه الصغيرءك قبل العتق . وجزم به فى المستوعب . 
وزاد : الأمة . 
وقيل : لا يجوز . النزمه القاضى فى التعليق فى موضم » قياساً على المنم من 
تزوج أختها . 
المرابعئ : لو وطئت امرأة بشبهة»حرم نكاحها فى العدة لغير الواطىء . بلامزاع 
فاو خالف وفمل : لم يصح . ويباح له بعد انقضاء المدة . على الصحيح من 
المذهب . وعليه الأصحاب . 
وعنه : إن نكح معتدة من زوج بتكاح قاد وما وكروسة علية اذا .. 
وأما للواطىء : فعنه حرم عليه إنكانت قد لزمتها عدة من غيره » و إلا 
أبحف: ٠‏ 
قال فى الحرر » والحاوى الصغير : وهو أصح . 
قال فى الفروع : وهى أشهر . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . وجزم به 
فى المنور. 
قال الزركشى فى العدد : وعلى هذا الأسما بكافة ».ما عدا أبا تمد . 
وعنه : تباح له مطلقاً . ذكرها الشيخ تق الدين رمه الله . واختاره هو 
والمصئف . وسصححه فى النظم . 
فيُكون هذا المذهب » على ما اصطاحناه فى الخطبة . لكن الأسماب على 
خلافه . 


ده#| سد 


وعنه : لا تباح له مطلقاً حتى تفرغ عدتها . ذكرها فى الحرر» وقدمه فى 
الرعاية . 

قال فى الكافى : ظاهر كلام الحرق : تحر بمها على الواطىء . 

قال المصنف : وهو قياس المذهب . 

قال فى الفروع : وفى هذا القياس نظر . وأطلقين فى الفروع . 

ويأنى بعض ذلك فى العدة » عند قوله « وإن أصامها بشبهة » . 

مه 0 7 ٠‏ ََ ٠و‏ 3 > 2ع - ءَ. 2 

قوله ( لايل لمنلم نكل كافرق » لحر أهْلٍ الكتاب ) 

لكتمل هما ليت + 

. إمراهما : حرائر أهل الكتاب . وهما قسمان : ذميات » وحر بيات . 

فالذميات : يبحن بلا تزاع فى الجلة . 

وأما الخر بيات : فالصحيح مدن المذهب : حل نكاحون 7 . حرم به ف 
فى المغنى » والشرح » والوجيزء وغيرهم . وقدمه فى الرعاية الصغرى »© والفروع . 
واختاره القاضى فى الجرد » وغيره . 1 

وقيل : حرم نكاح الحر بية مطلقاً . وقدمه فى الرعاية التكبرى . وأطلتهما 
فى البلغة » والحرر» والماوى الصغير . 

وقيل : يحوز فى دار الإسلام لافى دار المرب » وإن اضطر . وهو منصوص 

الإمام أحمد رحمه الله فى غير رواية . واختيار ابن عقيل . 

ظ وقيل : بالجواز فى دار الحرب مع الضرورة . 
قال الزركشى : وهو اختيار طائفة من الأصحماب . ونص عليه الإمام أحمد أيضاً 
وقال المصنف : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله فى الأسير : العم . 
وتقدم ف أوائل كتاب التكاح 2 هل يتزوج بدار الحرب للضرورة أم لا ؟ذ»« 
وقال ناض المفردات : إذا كانت الكافرة أمها حر بية لم يبح تكاحها . 


خب 419 بد 


فعلى المذهب : الأولى تركه » على الصحيح من المأهب ٠‏ جزم م « 
والشرح . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : يكره . واختاره القاضى » والشيخ تق الدين . وقال : هو قول أ كثر 
العاماء» كذبائحهم بلا حاحة . 

والمسألة الثانية : حرائر غير أهل الكتاب » فلا حل نكاحهن مطلقا . على 
الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . جزم به فى الكافى » وغيره . وقدمه فى 
الغنى » وغيره . ي اعشة 2 

:وذكر القاضى وجما : أن من دان بصحف شيث » و إبراهم » والز بور: 
نحل نساؤمم . ويقرون بالجزه بة » كأهل الكتابين . 

قوله م فإن كن أَحَدُ أ غير كتاى » قبل تل ؟ َّ 
رواتان ) . 

وأطلقهما فى الحرر » وشرح ابن منجا . | 

إمراما : لاحل . وهى المذهب . اخقاره الارق » وأو بكر فى الشافى . 
واللقنع » وابن ألى موسى » والقاضى فى جرد » والجامع » واعللاف » وابن عقيل 
فى الفصول » وأبو جعفر» وأنو اللخطاب فى خلافمهما » والشيرازى » وابن البنا » 
والمصنف فى الكافى » والشارح » وابن عبدوس فى نذ كرته » وغيرهم . 

قال فى الفروع : والأشهر حرسم مناكحته . وصححه فى التصحيح . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب »ء والمستوعب » والوجيزء والمنور » وغيرثم ٠‏ 

وقدمه فى المغنى » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرثم . 

والرواي المَائيْ : تحل . ذ كرها كثير من الأسحاب . وحكاها فى المغنى احتمالا 

.قال الزركشى : ولم أر عن الإمام أحمد بذلك نصا . 

قلت : لايلزم من عدم رؤيته أن لا يكون فيها نضا . فقد أثبتها الثقات ‏ 


35250 
وحكى ابن ررزن روابية ثالثة : إن كان أوها كتابياً ايف : وإلافلا 8 
قال الشيخ تق الدين رحمه الله : وهو خظأ . 

تفبيرهاره 


أمرهما : محل لحلاف فيا إنكان أحد أبو يها غير كتابى » إذا اختارت هى 





دين أحهل الكتاب . 

أما إن اختارت غيره : فلا تباح قولا واحداً .. . 

التالى : فعل كلا الروايتين فى أصل المسألة : لوكان أبويها غير كتابيين » 
واختارت هى دين أهل السكتاب » فظاهر كلام المصنف هنا : التحريم » رواية 
واحدة . وهوالماهب . قدمه فى الفروع : 

وقيل عنه : لاحرم . وجزم به فى المغنى » والشرح » على الرواية الثانية . 

واختاره الشيخ تق الدين رمه الله » اعتباراً بنفسه » وقال : هو المنصوص 
عن الإمام أحمد رحمه الله » فى عامة أجو بته . 

قات : وهو الصواب . 

فائرتان, ْ 

إمراضما : لا ينكح مجوسى كتابية . على الصحيح من الذهب . نص عليه . 
وقيل : بلى . 

و يتكح كتابى محوسية . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : لا ينكحبا . اختاره ان عبدوس فى تذكرته . وأطلقهما فى الخحرر» 
والرعايتين » والحاوى الصغير . 

المائي: : لو ملك كتابى مجوسية . فله وطؤها على الصحيح . 

قدمه فى الرعايتين . وقيل : لا جوز له ذلك . 

قوله ( أو كانت من' نسّاء بنى تغلب . قبل تل ؟علَ روَابتين ) 





0 


وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة 
والحرر» والرعايتين » والحاويين » واللخرق . 
ذكره أ كثرم فى باب عقد الذمة . 
إمراهما : حل . وهو المأهب بلا ريب . سحمحه فى المفنى » والشرح » 
والتصحيح . 
قال المصنف ‏ تبعا لإبراهي الحر بى ‏ : هذه الرواية آخر قوليه . 
والسروام الام : لاحل ٠.‏ 
قال الزركشى : هذه الرواية أشهر عند الأصحاب . 
لقم : ظاه ر كلام المصنف : أن نساء العرب ‏ من المهود والنصارى » غير 
بنى تغلب يحل نكاحهن . وهو صحيح . وهو المأهب . 
حزم به فى الوجيز » وغيره ل 
وقيل : حكهن حم نساء بنى تغلب . جزم به فى الهداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرمم . 
وتقدم قريباً من ذلك فى باب عقد الذمة . 
قوله ( وَل لشم - - وَإِنَ كان عَبِدًا - تنكام 5 
هذا الصحيح من المذهب ٠.‏ وعليه الأصحاب ٠.‏ ونص عليه فى رواية أكز 
من عشر بن نفساً . قاله أو بكر . وعنه : يجوز . 
وردها الخلال . وقال : إنما توقف الإمام أحمد ره الله فيهاء ول ينفذ له قول. 
وأطلقبما فى الهداية » والمذهب » و والملامة » والرعايتين . 
قوله ( ولا يحل طن مد 1 نكاح أَمَة مُسامة إلآ أن' آف المت 
َل يحدُ طؤلاً | لكا 1 ا 


لاوم ل 


لا يباح للحر المسلم تكاح الأمة المسلمة إلا بوجود الشرطين . على الصحيح 
من المأهب : وعليه جماغير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 

وقال فى التبصرة : لا يحرم على المسلم نكاح الإماء المسلمات . ولو عدم 
الشرطان أو أحدها . 

ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله 55 الشض 

وحمل أبو يعلى الصغير رواية مهنا على أن خوف العنت ليس بشرط فى حة 
نكاح الأمة . و إنما هو على سبيل الاختيار والاستحباب . 

ويأني فى الباب الذى يلى هذا بعد قوله « وإن نزوج أمة يظنها حرة » 
« هل يكون أولاد الحر من الأمة أرقاء أم لا ؟». 

ننم : ذكر المصنف ‏ رحمه الله من الشرطين : أن لايجد تمن أمة . 

وقاله كنيز من الأسعنا . منهم القاضى فى الجرد » وابن عقيل » 
وأبو االخطاب فى المداية والجد فى المحرر ؛ وصاحب المذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » وانخلاصة » والن » والشرح » والحاوى الصغير » والوجيز » 
وعيرثم ١ ّْ ٠‏ 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

قال فى الرعاية : وهو أظهر . 

وظاه ركلام الحرق : عدم اشترا 

وهو ظاهر إطلاق القاضى فى تعليقه » وطائفة من الأصحاب . 

وقدمه فى الرعايتين » والفروع . وجزم به فى المنور . 

وقال فى البلغة » والترغيب : لوكان قادراً على شراء أمة » ففى جواز تكاح 
الأمة وتهان'. 

فَائْرمَ : قال الزركشى : فسر « العنت القاضى » أب يعلى وأبو الحسين » 
وابن عقيل » والشيرازى » وأبو مد : بالزنا. 0 





وكذااصاحب المستوعب.. | ظ 

وفسره بذللك فى الترغيب » والبلغة » وقال : فلوكان يقدر على الصبر» لكن 
يؤدى صيره إلى مرض : جاز له نسكاح الأمة . 

وفسره المْجد ‏ فى محرره ‏ وصاحب الرعايتين » والحاوى الصغير » والوجيز » 
والنور , وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم : بعنت المزو بة » إما لحاجة المتعة » وإما 
لاحاحة إلى خدمة المرأة » لكبر أو سقم أو غيرها . وقالوا : نص عليه . 

وهو ظاهر ما قدمه فى الفروع . وقال : ولم يذكر جماعة الخذمة . 

وأدخل القاضي وأنو المطاب فى خلافهما اللخصى والمجبوب »ء إذا كان له 
شهوة مخاف معبا من التلذذ بالمباشرة حراماً » وهو عادم للطول . وهو ظاه ركلام 
المصنف ؛ واللخرق » وغيرها . 
وقال فى الرعاية : ولايصح نكاح حر سل قر عيوب أنه مئللة 
إلا بشرطين . 

غيم :حموم قوله ( ولا يحَدُ طّولاً لنكاح خرّة ) » 

اا المسامة » والكتابية . وهو كذلك . وهو اللذهب . وعليه 
الأصحاب . وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الحرة . 

وصرح به القاضى فى الجرد » وابن عقيل ؛ والمصنف » وغيرهم . 

وفى الانتصار : احتّال حرة مؤمنة اظاهر الاية . 

وتوقف الإمام أحمد رحمه الله فى رواية حرب . 

وقال فى الترغيب : فى حرة كتابية وجهان . 

ويشمل قوله 9 ولا ثمن أمة 4 المسامة والكتابية . 

وهو صحيح . وهو المذهب . 

وقد أطلق الأمة أو اتلطاب.» وصاحي الذهب » وشسبوك الذهب'» 


غ١‏ 
وا مستوعب 6 واتلخلاصة 6 والمصنف 4 والغحدفى مخرره » والشارح 3 وابن حدان 4 
وغيرهم . 
وقيد القاضى » وابن عقيل : الأمة بالإسلام . 
فوائر 


الرُولى « وجود الطول » هو أن لا يلك ما لا خاضراً . على الصحيح من 
المذهب . 





وفسر الإمام أسمد رحمه الله : الطول بالسعة . 
قال القاضى فى الجرد : عدم الطول : أن لا يد صداق حرة 
زاد ابن عقيل : ولانفقتها » وهو أولى . إذا علم ذلك ولم يلك مالا حاضراً » 
ووجد من يقرضه 37 رضيت الحرة بتأخير صداقها » أو بدون مبرها : لم يلزمه 1 
وجاز له تكاح الأمة . جزم به فى المغنى » والشرح . واختاره القاضى » والأزجى . 
وقدمه فى الفروع . 
وقيل : إن رضيت بتأخير صداقها » أو بدون مبرها : ازمه . 
وقبل : إن رضيت بدون مهر مثلها : لزمه . و إلا فلا . 
وأووهب له الصداق : م يازمه قبوله . 
الثاني : قال المصنف ‏ وتبعه الشارح ‏ وذلك بشرط أن لا يححف باله . فإن 
أجحف اله : جاز له تكاح الأمة . ولوكان قادراً على تكاح الحرة بهذه الصفة . 
وقال فى الترغيب : مالا بعد سرفاً . : 
الال : لو وجد حرة لا توطأ لصغرهاء أوكانت زوجته غائبة : جاز له تكاح 
الأمة عل المتحيت فلن المذهب . نص عليه . وقدمه فى الفروع . وجزم به فى 
الرعاية فى الزوجة . واختاره القاضى . دن 


وقيل : لا يجوز . وهو احتّال فى الرعاءة الصغرى . 


سس ع1 


قال ابن أبى موسى : ليس حر نحته حرة أن يزوج عليها أمة . لاأعل فيه 
خلافاً » وللعبد الذى نحته حرة : أن يتزوج علمها أمة . قولا واحداً . 

ولوكانت زوجته مريضة جاز له أيضاً نكاح الأمة . على الصحيح من 
المذهب . نص عليه . وقدمه فى الفروع . وذ كر فى الترغيب وجهين . 

الرابعئ : قال فى الترغيب : تكاح مَن ادد أرل من نكاح الأمة . 
لأن إرقاق بعض الولد أولى من إرقاق جميعه . 

قوله ( وَإِنْ تَرَمَجَهَا وفيه الشرئطان» لم أَيْسَرَ . أو نكم خرة » 
قل ينل نكَاح الأمة ؟ كل وان ) . 

وأطلقهما فمهما » فى الال را نه ولوقت » واالخلاصة » والبلغة » 
والحرر » والحاوى الصغير » والفروع . 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح » فى الأخيرة . 

إذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر: لم يبطل نكاح الأمة . على الصحيح 
إن النع.: 

قال الزركشى : هذا هو المذهب المنصوص » الْجزوم به عند عامة الأصماب . 
كين 

وصححه فى التصحيح » والنقلم » والمصنف » والشارح » وقالا : هذا ظاهر 
المذهب.. 

وقطم به الخرقى » وصاحب الوجيزء والمنور » وغيرثم ٠‏ 

والرواي التائي : يبطل . ْ 

وخرجبا القاضى وغيره من روابة صحة نكاح الحرة على الأمة . واختاره 
ابن عبدوس فى تذ كرته . وقدمه فى الرعايتين . 


وإذا نسكح حرة على الأمة : لم يبطل نسكاح الأمة أيضاً . على الصحيح من 


لسع لس 


المذهب ٠.‏ صصحده ف التصحيح 6 والنقلم ( وابن رحب ف القاعدة التاسعة لعل 
المائة :0 وجزم بدق الوجيز : واختاره ابن عبدوس ف تذ كته ٠.‏ 

وقال فى المنتخب : يكون ذلك طلاقاً فنهما» لا فسخا . 

ونقله ابن منصور فها إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقاً للأمة . لقول ابن 
عباس رضى الله عنهما . 0 

تيم : ظاه ر كلام المصنف » وغيره من الأصحاب : أنه لوزال خوف العنت 

وقال فى الترغيب » والباغة : حكه حك ماإذا أيسر ؛ ونكح حرة . على 
ماتقدم . قاله فى القاعدة السابعة . 
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قوله (وَِنْ عه » أوْأَمَة قل فهو ' يحذ طولاً لرة 3 
أخرى » قبل له نكا أمَة أخرى ؟عَلَ روَائين) . 

إذا تزوج حرة فل تعفه » فأطلق المتتكل حرا كاد نلعا وان : 

وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب . 

إمراهما : يجوز له ذلك . إذا كان فيه الشرطان قامين . وهو الصحيح من" ' 
لذن > معط فى التصحيح » والنفل وغيره . واختاره ابن عبدوس » وغيره . 
وجزم به فى الوجيز » والمنور» والمنتخب » وغيرهم . 

وقدمه فى الداية » والمستوعب » والخلاصة » والحرر» والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع ؛ وغيرهم . 

والروايٌ الثائية : لامحوز . قطم به ابن أبى موسى » وغيره . 


قمل المذهي ١‏ 5 جع بينهما فى عقد واحد : صح . 


يع 18 عد 


وعلى الثانية : لايصح 1 

ونقل ابن منصور : يصح يكح اخره علوي 

وقال الشيخ تق الدين رمه الله : تحرر لأصحابنا فى نزو يج الأمة على الحرة : 
ثلاث طرق ٠.‏ 

أمرها : المنم . رواية واحبدة . ذكرها ابن أبى موسى » والقاضى » وابن عقيل 

قال 00 إذا كان بمكنه وطء الحرة . فإن لم يمكنه : جاز . 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله : وهذه الطرريق هى عندى مذهب الإمام أحمد 
رحهه ا 

الطريى, الثالى : إذا لم تعفه . فيه روايتان . وهى طريقة أبى اللخطاب » ومن 
ذا دز 


الأريى, الالتُ : فى اجلتع روابتان .كا ذ كر الجد ١‏ | 





وقال فى الفائدة الأخيرة من القواعد : لو تزوج حر_خائف العنت غير واجد 
لاطول ‏ حرة تعفه بانفرادها » وأمة فى عقد واحد : صح تكاح المرة وحدها . 
وهو ظاهر كلام القاضى فى الجرد . وهو أصح 

وقيل : يصح جمعهما . قاله القاضى » وأبو الخطاب فى خلافيهما . انتهى 

وإذا تزوج أمة فل تعفه . فالصحيح من المذهب : جواز نكاح ثانية بشرطه 
ثم ثالئة كذلك » ثم رابعة كذلك . وعليه أ كثر الأسماب . 

اختاره ابن عقيل فى التذكرة » والمصنف » والشارح » وابن عبدوس فى 
تذ كرته » وغيرم . 

قال الزركثى : هذا أنص الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله . 


وقطع به ارق » وصاحب العمذمّ » والوجيز » ومنتخب الأزجى 14 وغيرهم 78 
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وقدمه فى الهداية » والمكوعت: ؛ والخلاصة ,» والخرر ؛ والرعايتين » والحاوى 
والفروع 0 وغيرمم 8 

والرواء الشائٌ : لاوز له ذلك . 

اختاره أو بكر » والقاضى فى المجرد . 

قابرتان, 

إمرانهما : إذا قلنا : له نكاح أر بع : جاز له أن ينكحين دفعة واحدة . 

كد 
إذا عل أنه لايمفه إلاذلك . صرح به القاضى . 

قال الزركثى » وقد يقال : إن كلام الحرق يقتضيه . 

وقال فى الفروع » والحرر » وغيرهما : فإن ل تُمفه واحدة » فثانية . ثم ثالئة 
ثم رابعة . 

قال الشيخ تقى الدين رمه الله : تلخص لأصحابنا فى تزوج الإماء ثلاث طرق 

أمر ها : طريقة القاضى فى الجامع واتلخلاف ل وهى : أنه لا يعزوج ريق 
واحدة إلا إذا خشى العنت » بأن لا يمكنه وطء التى نحته . ومتى أمكنه وطؤها 





قال ابن خطيب السلامية : فبل يجعل وجود زوجة يمكن وطؤها أمناً من 
العنت ؟ والمسألة عنده رواية واحدة . 

وكذلك عنده إذا كان نحته حرة سواء . 

الطر بى, الثالى : إذا كان فيه الشرطان : فله أن يزوج أن بع » وإنكان 
متمكثاً من وطء الأولى . وهذا معتى خوف العنتث . وهى طريقة أبى مد . 
وم يذكر المرقى إلا ذلك . 


وكلام الإمام أحمد رحمه الله يتتضى الل » و إن كان قادراً على الوطء . 
2 الإنصاف حم 


لاغ ل 


الطربى الثالتُ : المسألة فى مثل هذا على روايتين . وهى طريقة ابن 
افامويى) تو 

انائن : قوله ( ولد يَكَاح الأمة ) . 

ومثله المكاتب » والمعتق بعضه . على الضحيح من المأهب . جزم به فى 
الرعابة » والفروع » وغيرها . | 

قال فى الفروع : مع أن الشيخ وغيره عال مسألة العبد بالمساواة . فيقتضى المنم 
فمهما » وفى المءتق بعضه . 0 

قوله (وَعَلْ له ) يمن : المبد ( أَنْ يكبا على خُرَةٍ ؟ على 
روابتين » . 
1 وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والمانى » والشرح » وشرح 
ان منحا. 


إمراما : تجوز . وهو المذهب . سمحه فى التصحيح » والنظ . 





وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الجرد » والفروع » والحاوى الصغير . 
واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته : 
والرواٌ المَائيم : لاتحوز . سمحه فى المذهب » ومسبوك الذهب » والرعاية 
الكبرى . وقدمه فى الرغاية الصغرى . 
قوله ( فَإِن َجَمْ يننا فى العقد : جَارَ) . 
يعنى : على الرواية الأولى . قاله فى الحرر » والفروع » وغيرههما . 
وحمل ابن منحا كلام المصئف عليه . 
وعلى الرواية الثانية : لاحوزء و يفسد النكاحان . على الصحيح من المذهب . 
وقيل : يفسد تكاح الأمة وحده . وقدمه فى الرعابتين . 
وأطلق الوجهين فى الخحرر ؛ والحاوى الصغير . 


ع١‏ لس 


ونقّل ابن منصور : يصح فى الحرة . 

وفى الموجز » فى العبد رواية : بصح فى الأمة » وكذافى التبصرة » لفقد 
الكفاءة . 

وقال : إن لم تعتبر الكفاءة صح فيهما . وهو رواية فى المذهب . 

قوله ( وَِسَحرَيمٌ أن لآ يَجُورَ ) . 

قال الشارح : بناء على قوله لايجحوز تكاح الأمة على حرة . 

تنيي : تقدم قول المصنف « لو نزوج المر أمة على حرة بشرطه . هل يجوز 
أملا؟6. 

ولسكن لو طلق المرة طلاقاً بائنا جاز له نسكاح الأمة فى عدتها » مع وجود 
الشرطين . 

ذ كره القاضى فى خلافه . ونص عليه فى رواية مهنا . 

وخرج الجد فى شرح الهداية وجبا بالمنع » إذا منعنا من الججم 3 ف لت النكاح 
مع الغيبة وتحوها . 

فائرة : المر السكتابىكالمسلم فى نكاح الأمة . جزم به فى الرعايتين » والحاوى 





الصغير » والفروع . 

سكن قال فى الترغيب » والبلغة » وغيرها : إن اعتبرنا إسلام الأمةفى حق 
الم اعتيرنا كونها كتابية فى <ق الكتابى . 

وقال فى الوسيلة : | جوسىكالكتابى فى نكاح الآ 

وقال فى امجموع : وكل كاف ر؟ سل ف تكح ١‏ الأمة . 

وتقدم قر يبا « إذا ملك كتابى مجوسية . هل له وطؤها أم لا ؟ » . 

قوله ( ولا لاخر أن مسرو أَمَنَهُ » ولا أَمَةَ انو ) . 

لاجوز للحر تكاح أمته بلا خلاف . وكذا لوكان له بعضها . صرح به فى 
الرعاية . وليس له نكاح أمة ابنه . على الصحيح من المذهب . 


معط ب 


ذكره القاضى ومن بعده . وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز» وغيرهم. 

وقدمه فى الفروع » وغيره . وقيل : يجوز * 

تنهيم : قال ابن رجب : لايجوز للأب الحر نكاح أمة ولده . 

ذ كه القائق ون سد .. وذ كرو أسله ق: اذهب م وَهَووَجَوت إغقاف 
الابن أباه عند حاجته إلى النكاح . 

وإذا وجب عليه إعفافه كان واجداً للطول . 

قال : وعلى هذا اللأخذ » لافرق بين أن يزوجه بأمته أو أمة غيره . وصرح به 
القاضى فى الجامع . ولا فرق حينئذ بين الأب والجد من الطرفين . 

وكذلك يازم فى سائر من يازم إعفافه من الأقارب » على الملاف فيه . وصرح 
به اان عقيل فى الفصول . 

ولوكان الابن معسراً لايقدر على إعفاف أبيه » فبل للأب حينئذ أن يتزوج 
بأمته ؟ . | 

ذكر أو اللخطاب فى انتصاره احتالين : الجواز . لانتفاء وجوب الإعفاف . 
والنم لشبهة الملك . 

وخرج أيضاً : رواية يحواز نكاح الأب أمة ولده مطلقا من رواية عدم 
وجوب إعفافه . 

وللأسحاب فى المنع مأخذ آخر . ذكره القاضى أيضاً والأسماب . 

وهو أن الأب له شبهة الملك فى مال ولده . وشبهة المللك تمنع من التكاح . 
كالأمة المشتركة » وأمة المكاتب . 

وعلى هذا الأخذ : يمختص امنع بأمة الابن . وهل يدخل فيه الجد وإن علا 
من الطرفين ؟ فيه نظر . 

قال : وللمنع مأخذ ثالث . وهو أن الأب إذا تزوج أمة ولده فأولدها . فهل 
تصير .ذلك مستولدة » و ينعقد ولده حر أم لا تصير مستولدة » وينعقد رقيقاً ؟ 
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د القاضى : أن الواد بنعقد رقيقًا . لأن وطأه بعقد النكاح ل نن ضرفا 
مال ولده ع الأوة » بل هو تصرف بعقد يشاركه فيه الأجانب . فينعقد الولد 
52 » ولا تصير مستولدة . 

قال : وهذا مع القول بصحة النكاح ظاهر . وأما مع ظن ته : ففيه نظر . 

ونا مع العم ببطلانه : فبعيد جداً . 

وتردد ابن عقيل فى فنونه فى ثثبوت حرية الولد واسنيلاده » كتردده فى حكم 

اح . واستشّكل القول ببطلانه مع رق الولد وعدم الاستيلاد . وكان أولا 
أفتى 0 وعدم ثبوت الاستيلاد » مستنداً إلى صحة ة النكاح 

قال ان رجب : وهذا يقتضى أنه إذا 2 نقساد 5 م حرية الولد 
وانثبلاة امه 

قال : وهو أظهر »كا لو نكح أحد الشر يكين الأمة المشتركة ثم استولدها . 
وحينئذ يصير مأَحَذ النع من التكاح معرضاً الانفساخ يحصول الولد الذى هو 
مقصود العقد . فلا يصح ٠‏ انتهى 

نير : ظاه ركلام المصنف وغيره : جواز تزوييج الان بأمة والده . وهو 





حيح . وهو المذهب . وعليه الججهور . 

وجزم به الوجيز » وغيره . وصحه فى الفروع » وغيره . 

وقيل ؛ لاوز . 

فعلى المذهب : لو تروجها » ثم قال لها : إذا مات أبى فأنت طالق . ثم مات 
الأب : فهل يق الطلاق ؟ فيه وجبان . 

أمرشيا : يقع . اختاره القاضى فى الجامع » والخلاف » وابن عقيل فى عمد 
الأدله »وأنو االمطاب . لآن المو ت يترتب عليه وقوع الطلاق . والمللك سبق انفساخ 
النكاح . فقد سبق نفوذ الطلاق الفسخ » فنفذ . 





لداىهة؟أ د 


والوم, التالى : لايقع . اختاره القاضى فى الحرد ؛. وابن عقيل فى الفصول . 
لأن الطلاق قارن المانع » وهو الملك . فلم ينف . 

وقدمه الصنف فى باب الطلاق فى الماضى والمستقبل . و يأتى هناك إن شاء الله 
محررا. 

ومثل هذه المسألة : لو تزوج أمة » وقال « إن اشتريتك فأنت طالق » فيه 
الوجبان ٠‏ إن قلنا : يشمل المللك مع االخيار وهو المحيع 0 الطلاق . 

وإن قلنا : لاينتقل : وفع الطلاق 4 وحنها واخداً 1 أنو الخطاب ٠‏ 

فَابرمٌ 8 لاحوز للمرأة نكاح عيد ولدها 7 على الصحيح من المذهب 5 حرم 





به فى الرعاية » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل غود 

دسم هيم : مفهوم قوله « ولا للحر أن ينزوج أمة أيه 6 . 

5 ا زوج الأب أمة ولدة إن كانرقيكاً:. . وهو صحيح بلا نزاع فيه . 

وكذا جوز إدرأة لاع عد ولننيا إذااكانت رقيقة . 

رن : قوله ( وَإِن اشترى اعلرة رَوْجَتَهُ وكذا بعضها ( أَنقسَمَ 

9 وَإِنْ اسْثرَاهَا ابه 4 وكذا بعضها ( فل وَجْهَْن 6 - 
1 وهما رو اناق . وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك اذهب » والخلاصة 
والغنى » والشرح . 
هما : ينفسخ . وهو المذهب . صححه فى التصحيح . 
قال فى الفروع : ينفسخ على الأأصح . 


واختاره ابن عبدوس فى تذ 


0 
اضمر 





وجزم به ف الوحيز » والمنور 04 ومنتحب الازجى 04 وغيرهم : 
وقدمهفى الخحر ر» والنغلم > والرعايتين » والحاوى. الصغير » والفروع.. 
والوم, التالى : لاينفسخ . 


سد [أهمأ سس 


فاثرتان, 
إمر اما : كذا السك لو اشتراها ‏ أو بعضبها ‏ مكاتبة . خلافا ومذهبا . 
قاله فى الرعاية » والوجيز » والفروع » وغيرهم . إلا أن الخلاف هنا وجبان . 
الام : 2 شراء الزوجة ‏ أو ولدها » أو مكاتمها ‏ لازوج : حْ شراء 
الزوج - أو ولده » أو مكاتبه ‏ لازوجة . 
فلو بعشت إلى زوجها تخبره «أى قدحرمت عليك » ونكحت غيرك.. وعليك 





نفقتى ونفقة زوجى » فهذه امرأة. ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها . فيعابى بها . 
ظ 5 جواز تزويج ع بعبده . عند « تولى طرق العقد »6 . 
ويأتى ذلك فى أواخر « باب التأويل فى الحلف » بأنم من هذا . 
قله (قسنْ جَعْ بين حرم وَل فى عقد وَاحد. فل نصح 
9 فيمَنْ حل ؟ على يتين 4 . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتللاصة» 
والحرر . 


إمراهها : : لصح فيمن 0 . وهو الع 1 





قال المصنف » والشارح » والمنصوص : مة نكاح الأجنبية 0 
التصحيح » ونجر يد العناية . 

وجزم به الخرق » وصاحب الوجيز» والمنور» ومنتخب الأزجى » وغيرهم . 

واختاره القاضى فى تعليقه » والشر يف أبو جءفر » وأبو امطاب فى خلافههما 
والمصنف » والشارح » وغيرهم . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغيرء وشرح ابن رزين . 

والروا الثائيٌ : لايصح . اختاره أنو بكر . 


0 5 24 م 
فار : أو روج أما و بنتأ ف عقد واحد 0 قفية وحهان : 


لمهم د 


أمرهما : يبطل النكاحان مما . وهو المذهب . 





اختاره القاضى » وان عقيل » والمصنف فى الغنى » والشارح » وغيرجم . 
والوص التانى : يبطل نكاح الأم وحدها . ذ كره فى السكاق . 
وقدمه فى الفروع » والحرر » والرعايتين . 
وصححه فى الفائدة الأخيرة من القواعد . 
وأطلقهما فى الكافى » والقواعد الفقبية » فى التاسعة بعد الماثة . 
قوله ( وسرت حَوْمْ نَكَامُهَا م ون علك اليَمين » إلا مه 
أهْل الكتّاب) . 
0 اللذهمب . وعليه الأصماب . 
واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله : جواز وطء إماء غير أهل الكتاب . 
و ابن أبى شيبة فى كتابه عن سعيد بن المسيب » وعطاء » وطاوس »> 
وعمرو بن دينار . فلا يصح ادعاء لجع 00 وؤلاء . 
قوله ( وَلا يحل نكا خنى مُشكل ‏ حَني 0 
لَص عَلَْهِ) . 
فى رواية الميمونى . وهو المذهب . اختاره أنو بكر » واءن عقيل . 
وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى المستوعب » والخلاصة » والرعايتين » 
والحاوى الصغير» والفروع : 
وقيل : حل نسكاحه . ذكره فى الرعاية . 
وقال اللرق : إذا قال « أنا رجل » لم يمنم من نسكاح النساء» وم يكن له 
أن ينكح بغير ذلك بعد . وان قال « أنا امرأة » م تنكح إلا رجلا . 
واختاره القاضى فى الروايتين . 


فملى هذا : لو قال « أنا رجل » وقبلنا قوله فى ذلك فى النكاح . فهل يثبته 


رمس 


فى حقه سائر أحكام الرجال » تبماً للتكاح » و بزول بذلك إشكاله . أم يقبل قوله 
فى حقوق الله تعالى » وفها عليه من حقوق الأدميين » دون ماله منها » لثلا يازم 
قبول قوله فى استحقاقه بميراث ذ كر وديته ؟ فيه وجهان . 

ذكره فى القاعدة الثالثة والثلاثثين بعد المائة . 

قوله ( فإن" روي امرَأَة: ١16‏ أ] انرأ اقم يكَلقهُ) 

هذا تفريع على قول اللحرق . والصحيح : أنه يقبل قوله فى ذلك . 

واختاره المصنف » والجد » وغيرها . وقدمه الزركثى 

وقال القاضى : لايقبل قوله « أنا امرأة » بعد قوله « أنا رجل » وعلله بأنه 
بريد أن سقط عنه مهر المرأة . وهذا ظاهر كلام أبى الخطاب » وابن عقيل ٠‏ 
قاله الزركثى 

' وفى نكاحه لما يستقبل الوجهان الأتيان بعد . 

فوائر 

ارّولى : على قول الخرق : أولم يكن منزوجاً »؛ ورجع عن قوله الأول » 
بأن قال « أنا رجل » ثم قال م أنا اغزأة 6 أوعكنة : فظاهر كلام الكرق 
والأسماب : أن له نكاح ماعاد إليه . قاله فى الحرر . وهو الصحيح . 

قال فى الفروع : فلو عاد عنقوله الأول : فله نسكاح ماعاد إليه » فى الأصح . 

وقال ى الحرر : بمنعم من نسكاح الصنفين عندى . 

قال الزركتى : وهو ظاهر كلام أبى تمدنى الكافى . ٍ 

المائمٌ : قال ابن عقيل فى الفنون : لامجوز الوطء فى الفرج الزائد . 

قلت : إذا زوجناه على أنه أنثى : لم يستبعد جواز وطثه فيه .كا يجوز مباشرته 
ف ا دنه » غير دبره . 


الثا: : قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لابحرم فى الجنة زيادة العدد ء ولا 
ابه بين لحارم 4 وغيره والله أعر ٠.‏ 


بأب الفووط ف التكاح 


فالرتان, 

إصراما : الشروط العتبرة فى النسكاح فى هذا الباب محل ذ كرها : صلب 
القن . قله فى الور » وغيرء, ا 

وجزم به فى الرعايتين » والحاوى الصغير» وتذكرة ابن عبدوس » والنظم . 

وقاله القاضى فى موضم من كلامه . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وكذا لو اتفقا عليه قبل المقد » فى ظاهر 
المذهب . 

وقال على هذا جواب الإمام أحمد رمه الله » فى مسائل لحيل . لأن الأمر 
يالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذللك تناولا واحداً . 

قال الزركشى : وهذا ظاهر إطلاق الخرق » وأبى امطاب »وأبى تمد وغيرهم 

قال : وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله » فى فتناويه : إنه ظاهر المذهب . 
ومنصوص الإمام أحمد رحمه الله » وقول قدماء أحابه » وححقق المتأخرين . 
ات 

قلت : وهو الصواب الذى لا شك فيه . 

الائي: : لو وقم الشرط بهد المقد وازومه » فالمنصوص عن الإمام أحمد 
رجه الله : أنه لابازمه . 

قال ابن رجب : ويتوجه كعة الشرط فيه . بناء علىسحة الاستثناء منفصلا بنية 
بعد المين + لاسا والنسكاح نصح الزيادة فيه فى المهر بعد 'عقده ء مخلاف البيع » 
وكوف 


قوله لوي فنمان . تحبيح : مثل تراط زياد في امبر أ تقد 


هه 


فهذا حيح لازم » إن وفى به » وإلا فلها الفسخ . هذا الذهب بلا ريب ٠.‏ 
وعليه الأحماب . وهو من مفردات الذهب . 

وقال الشيخ تق الدين رجه الله : ظاهر الأثر والقياس : يققضى منعه من فعل 
ذلك اله رط الصحيح . 

وح القاضى أبو الحسين عن شيخه أبى حمفر رواية : أنه لايصح شرط أن 

لايسافر بهاء ولا ينزوج » ولا يتَسَرّى عليها . 

ويأق فى الصداق ‏ بعد قوله « وإذا تزوحبا على صداقين سر وعلانية » - 
الحوق الزيادة فى الصداق بعد المقد . على الصحيح من المذهب . 

فوائر 

إمراها : اختار الشيخ تقى الدين رحمه الله صنة شرط : أن لايتزوج عليها » 
و إن توج غم فليا أن تطلق تفضا : 

الثائئ : ظاه كلام الإمام أحمد رحمه الله فى رواية أبى الحارث ‏ ححة دفم 
كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج . أما الزوج : فطلا . 
وأما الزوجة : فبعد موت زوجها . ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض . لأنها 
هبة مشروطة بشرط . فتنتنى بانتفائه . 

وقال الجد فى شرحه : لو شرط أحد الزوجين على الآخر أن لاينزوج بعده . 
فالشرط باطل فى قياس المذهب . 

ووجهه : أنه ليس فى ذلك غرض حيح » مخلاف حال الحياة . واقتصر فى 
الفروع على ذ كر رواية أبى الحارث . ؤ 

وتقدم ف باب الموصى له « أو أوصى لأم ولده على أن لا تنزوج » . 


كات ١١‏ جه 


الثال : قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لو خدعها فسافر بهاء ثم كرهته : 
م يكن ٠‏ له ن يكرهها بعد ذلك . 
قال ابن نصر الله فى حواشيه على الفروع : هذا لا نه : واضح 
أما لوأسقطت حقها من الشرط : احتمل أن يكون لا الرجوع فيه ٠»‏ كهبة حقبا 
7 لقم . واحتمل أن لا يكون لا العودة فيه كي أو أسقطت حقها من بعض 
مهرها المسمى . والفرق واضح . فذكره . انتهى . 
قلت : الصواب أنها إذا أسقطت حقها يسقط مطلقاً . ظ 
وقال أيضا : لو شرط أن لاتخرجها من منزل أبويها فات الأب . فالظاهر : 
ن الشرط يطل 
ا ل الأم:: 
ولو تعذر سكنى المنزل » كراب أو غيره . فهل يسقّط حقها من الفسخ بنقلها 
عنه ؟ أفتيت بأنه إن نقلها إلى منزل ترتضيه هى » فلا فسخ . و إن نقلها إلى منزل 
لا ترتضيه » فلها الفسخ . ولم أقف فيه على نقل . اتتهى . 
قلث :«الصواب .أن 4 أن يمكن نبا حبك أراد. سواه رطضت أو لا . لأنه 
الأصل » والشرط عارض » وقد زال . فرجعنا إلى الأصل . وهو محض حقه . 
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله فيمن شرط لما أن يسكنها بمنزل أبيه» 
فسكنت . ثم طلبت سكنى منفردة » وهو عاجز ‏ : لايازمه ماتجز عنه» بل لوكان 
قادراً ليس لا على قول فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله غير ماشرطت لها . 
قال فى الفروع : كذا قال . 
قال : والظاهر أن مراده صحة الشرط فى الجلة بمعنى ثبوت الخيار لما بعدمه » 
لا أنه يازمها . لأنه شرط لها المصلحتما ء لا ليقه لمصاحته » حتى يازم فى حقها . 
.لهذا لو سامت نفسها من شرطت دارها فهها أوفى داره : ازم . اتتهى . 


باه ١‏ #لللتكتم 


وقال ابن القي رحمه الله فى الهدى : الششرط العرفى كالمشروط لفظاً . وأطال 
فى ذلك . 

< سل" 17.6 ١‏ ] ككس مس ]| مسا كم نأ 2 

قوله ( وَإِنْ مَرَط لا طَلوَقَ صُرَها . كََالَ أو اتلتلاب : م 
بخ ) . 

حرم به فَْ المذهب ا وسيتوك الذهب 04 وا مستوعب 04 واالخلاصة 6 والبلغة 6 
والحرر » والوجيز 3 وتذ كا ابن عبدوس 2( والمنور » وإدراك |الغاية » ور 
العناية » وغيرهم . 

قال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : إذا شرط لما طلاق ضرتها- 
وقلنا : يصح فى رواية . وتحتمل أنه باطل . لما ذكر المصنف من ن الحدريث ع0 

قال ا مصنف :وهو الصحيح . 

وقال : لم أر ما قاله أبو اللخطاب اغيره . 

قلت : قد حكاه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » والفروع رواية عن 
الإمام أحمد رحه الله . وقال : ذكره جماعة . 

وسح ماصححه المصدف فى النضم ؛ وشرح اان رزين . 

وظاهر الفروع : إطلاق اللخلاف . فإنه قال : ويصح 2 ط ظلاق ضرتها فى 
روابة ا ه جماعة . وقيل : باطل . 

ْ قوائن 

الرُولى : حكم شرط بيع أمته : حكم شرط طلاق ضرتها » على الصحيح 

قال ف الفروع : وهو الأشهر » ومدله 2 أمته 

التائيرْ : حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد» وتحو ذلك : لم يجب 


(1) قول النى صلى الله عليه وسم « لانسأل الرأة طلاق أختها لتكفاً مافى صفحتها 
ولتنكم , فإن لما ماقدر لها » / 


- ١ لساارهة‎ 


الوفاء به على الزوج . صرح به الأصحاب . لسكن يستحب الوفاء به . وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمد رحمه الله فى رواية عبد الله . 

ومال الشيخ تقى الديبن رحمه الله إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط .. و يجبره 
الحا م على ذلك . وهو ظاهر كلام الكرق . 

وصرح أنو بكر فى التنبيه : أنه لايجوز لازوج مالفة ما شرط عليه . 

ونص .عليه فى رواية حرب - فيمن زوج امرأة » وشرط لها أن لامخرجها من 
قريتها . ثم بداله أن مخرجها ‏ قال : ليس له أن يخرجها . 

وقد ذ كر الزركشى فى شرح الحرر ‏ فها إذا شرطت دارها أو بلدها وحبا 
بأنه يحبر على المقام معها . 

وذكر أيضاً : أنه لايعزوج ولا يتسرى إلا بإذنها فى وجه » إذا شرطته . 

إذا عامت ذلك : فلها الفسخ بالنقلة » والتزو يج #والشرى 6 قال المصنف 

فأما إن أراد نقلها وطلب منها ذلك » فقال القاضى فى الجامع : لما الفسخ 
بالعزم على الإخراج . وضعفه الشيخ تقى الدين . 

وقال : العزم الحرد لابوجب الفسخ . إذ لاضرر فيه . وهو جميح ؛ مالم يقترن 
باهم طابُ نقلة . 

المَالمم : لوشرطت أن لا نسل نفسها إلا بعد مدة معينة : لم يصح ٠‏ ذكره 
ابن عقيل فى المفردات» وأبو االخطاب فى الانتصار . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : قياس المذهب : ته » كاشتراط تأخيز 
التسلم فى البيع والإجارة وكا لو اشترطت : أن لا مخرحبا من دارها . 

الرابعٌ : ذكر أو بكر فى التنبيه من الشروط اللازمة : إذا شرط أن لايفرق 
ارين أرعات رأرلاقها أانبا السعين»وآن رضهه. 

وكذا ذ كرابن أبى موسى : أنها إذا شرطت أن لما ولد ترضعه » فلها شرطها . 


سن 8ه ١‏ اسم 


وقطع به فى المستوعب » والرعايتين » والحاوى الصغير » وتذ كرة ابن 
عبدوس » وغيرثم . 

قال فى القاعدة الثانية والسبعين : ولو شرطت عليه نفقة ة ولدها كن نه : صح 
وكان من المور . 1 

قال اان نصر الله فى حواشيه : وظاهره لابشترط مع ذلك تعيين مدة » كنفقة 
الزوجة وكسوتها . فإنه ذ كرها بعدها . انتهى 

قلت : ليس كذلك . والفرق بين المسألتين واضح . 

الخامس: : هذه الشروط الصحيحة : إنها تلزم فى النسكاح الذى قرطت فيه 





فأما إن بانت منه » ثم تزوجها ثانيا : لم تعد هذه الشروظ فى هذا العقد الثانى 
بل يبطل حكها إذا لم يذ كرها فيه . ذ كره الحد فى شرحه ٠‏ وجزم به فى الفروع . 

قال ابن رجب : ويتخرج عودها فى النكاح الثانى » إذا لم يكن استوق 
عدد الطلاق : لزم فيه كل ما كان ملتزما بالعقد الأول . 

الساوس: : خيار الشرط على التراخى . لا يسقط إلا بما يدل على الرضى » من 
قول أو تمكين منها مم العم . قطم به الأحماب » منهم : صاحب الحرر. والنظم » 
النكاح . 

1م الثانى :فاسدا :َوهو 02 أنوَاع ا :م ميل 


٠ 


انكام : 0 م أشيّاء : دعا : نكا الشغار . وَهوَ أن 


لع 


إرَوّجَه وله على أن 2 َيه 0 جما . 


هذا المذدهب سواء قاللا 2 و بض مكل واحدة عور الأخرى ' ع« أولا . وعليه 


وعنه : يصح العقد » وويفسد الشرط . وهو تخريح فى الهداية . 


ءال 


فعليه : لما مبر الثل . 

قوله ( فإن مَمَوا مها : صَممَ . نص عَلَيْه 4 . 

وهو المذهب . وعليه ججاهير الأحاب . 

قال الزركشى : عليه عامة الأسماب . صمحه الناظم » وغيره . 

وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » والخلاصة » والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع » 
وغيرمم . : 
وقال الحرق : لآ يصح . 
وقاله أبو بكر فى الخلاف » وأبو االخطاب فى الانتصار . 
وذكره القاضى فى الجامع » وابن عقيل رواية . 
وقيل : لايصح إن قال مع ذلك « و بض عكل واحدة مهر الأخرى » و إن 
٠‏ لم يقل ذلك صح . ش 

واختاره فى الحرر . وابن عبدوس فى تذكرته . 

قال فى الرعاية : وهو أولى . 

قال فى الفروع : وظاه ركلام ابن الجوزى يصح معه بتسمية . 

وذكر الشيخ تقى الدين رحمه الله : وجها ‏ واختاره- أن بطلانه لاشتراط 
عدم المجواء 

قال : وهو الذى عليه قول الإمام أحمد رحمه الله » وقدماء أصحابه »كالخلال 
وعدا 

لفسم : مراده بقوله «فإن سعوا يرا صح » أن يكون المهر مستقلا » غير قليل 
ولا 1 عن عليه . 

وقيل : يصح إن كان مهر المثل » و إلا فلا . 
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فعلى المذهب : لو سعى لإحداهما مهر» ول يسم للأخرى شىء . فسد نكاح 
من لم يسم لها صداق لاغير . 

قال المصنف » والشارح : وهذا أولى . 

وقال أبو بكر : يفسد التكاح فبهما . 

وجِزّم به فى الرعاية الصغرى . وقدمه فى الكبرى . 


فائرة : لوجعلا بصع كل واحدة ودراهم معالومة صداق الأخرى 1 يصح 


على الصحيح . 
وقيل : يبظل الشرط وحده . 
طلقبًا ) . | 


الصحيح من المذهب : أن نكاح الحلل باطل مع شرطه : لقن فل زمه 
الأصماب . وعنه يصح العقد ويبطل الشرط . ذكرها جاعة .. 

قال الزركثى : وخرج القاضى أبو الخطاب رواية ببطلان الشرط ومة العقد 
من اشتراط المخيار . 

وخرجهما ابن عقيل من الشروط الفاسدة . 

ل ا 
الذْمَب). ْ 

قال الزركشى : نص عليه . وعليه الأصحاب . وهوك قال . 

وقيل : يكره » و يصح . وذ كره القاضى . 

وحكاه الشريف » وأنو الخطاب ‏ ومن تبعهما ‏ رواية . 

ومنع ذلك الشيخ تق الدين رحمه الله 

وَيِوْخَذْ من الصحيح من المذهب : أنه لايعتبر أن يكون الشرط فى العقد . 

1١‏ الإنصاف جم 


جب 1ب 


فلو نوى قبل العقدء وم برجم عنها : فهو نكاح محال . وإن ا ؛ وتوى عنك 
العقد أنه نسكاح رغ 7 “ضح 

قاله المصذ 2 وغيره ٠.‏ 

لدم : : ظاه ر كلام الصنف » ركلام غيره : أ: نالمرأً ةإذا بوت ذلات لايؤئر 
ف المتد . و ”و هو الصحيح ا 0 1 

... وقإل فى بالواضح : 55 5 

وقال فى الروضة : تكاح لحلل بإطل إذا اتفقا . 


0 0 :مع في المي 00208 
تعالى . اتتهي ظ 


0 1 م 17 أت ” ل الأصيعاب . ا ٠‏ 
فَامْرةَ :قار عدا رزوي مالف ا ريد لفدار سن فخ 

تكسا مع 000 ش 
قال الإمام 5 رححه الله: إذا طلقها علا أراة أن نزاجمها , قا* شترى عبداً 
م ؛ نهدا م لاخر وي كدان عهيماً . وغذا فأسد 5 


قلق التروع :” : وتزويجه المطلقة ثلاث لميدة ؛ بنية هبته 0 يشيع 
الشكا اح :كعية الزوني+ “ومن لامة زقة اليلام ولا أثر لبيتة . ش 

وقال ابن عقيل فى الفنون - فيمن طلق زوحته الأمة ثملاماً » ثم إشتراها لتأعيقة 
على طلاقها : لا بعيد فى مذهينا . لأنه يقف على روخ وا إصابة : ومىق زوجها بت 
م ماظهر من تاعقة علمها ت لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل َ والقصد عند نا 
يؤئر فى النكاح . بدليل ماذكره أصحابنا : إذا تزوج إلغر يب بنية طلاقها إذا خرج 

من البلد : لم يصح . ذكره فى الفروع 

. قال المصنف » والشارح : و 0 أن يصح التكاح إذا 5" يقصد العبد 000 
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وقال الملامة ابن القبه فى أعلام الموقدين : لو أخرجت من مالها ثمن مماوك » 
فوهبته لبعض من تثق به . فاشترى به تملوكا » ثم خطبها على تملوكه » فزوجها منه . 
فدخل بها المملوك , ثم وهيها إياه : اتقسخ النكا اح. وم يكن هناك تحليل مشروطا 
ولامنوى تمن تَؤْثْر نيته وشرطه . وهو الزوجا: فإنة لا أثر لنية الزوجة » ولا الولى » 

قال : وقد صرح أحابنا بأن ذلك يحلها . : 

فقال فى المغنى : فإن تزوجبا مملوك ووطئُها أحلبا . اتتبى . 

.وهذه الصورة غير التى منم منها الإمام أحمد رحمه الله .. فإنه م من حلبا 
إذا كان المطلق زوج واشترض, العبتوزوجه بإذن. ولها ليحلما ١‏ | 

يورق :نكا لمم 00 روجا 7 مده 4 , 

الصحيح , رك الذعيا: أن ن نكاح لمتعة : يصح وعلنة الإمام 5 
رحهه لله ظ والأصحاب : 

وعنه : يكره ه ويصح . ذكرها أبو بكرف اعكلاف » وأنو اللخطاب » وابن 
عقيل » وقال : رجع عنها الإمام أحد رجه اق 

قال الشيخ تقى الدين رمه الله : : توقف الإمام أحمد رجه 1 عن لفظ 

« الحرام » ول ينفه . ش 

قال المنف . والشارح 0 15 يكنغ هذاء ويقول: المسألة رواية : اخاة 

وقال فى الخحرر : : ويتخرج أن أن يصح » ويلغو التوقيت . 

فائرة : لونوى بقلبه » فبوكا لو شرطه . على الصحيح الذعب ٠‏ نص 
طائة وعلة الأضحاب:: 

قال فى الفروع : وقطم الشيخ فيها بصحته مع ألنية . ونصه » والأضماب على 

وقيل : يصع . وجزم به فى المغنى » والششرخ ؛ وقالا : هذا قول عامة أهل 
الم » إلا الأوزاعى »كا لو نوى : إن وافقته و إلا طلقها . 





غ5 ل 


قال الشيخ تقى الدين رحمه لله :لم أر أحداً من الأصحاب قال : لا بأس به 

وماقاس عليه لاريب أنه موجب العقد » مخلاف ماتقدم . فإنه ينافيه . لقصده 
التوقيت . 

قوله ( وَيَكْاحْ شط فيه مللاقها فى قت ) . 

الصحيح من المذهب : أنه إذا شرط فى النكاح طلاقها فى وقت : حكه حكم 
نكاح التعة . وعليه الأصحاب . ونص عليه . 

ويتخرج أن يصح النسكاح » ويبطل الشرط ,46 للمننءوالقارج . 

قوله ( أو علق ابدام على شرزط - كقوله : رجت ذا جاء مو 
الشبر أذ إن رَسْيت أًا) : 


الصحيح من المذهب : بطلان العقد فى ذلك وشهه . 

قال فى الفروع : إذا علق ابتداءه على * ط : فد المقدء على الأصح » 
كالشرط . وصححه المصنف » والشارح . وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

قال فى الحرر » وغيره : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » وغيرثم . 

وعنه : العقد صحيح . و بَمُدها القاضى » وأبو الخطاب . 

قال الشيخ تق الدين رحهه الله : ذر القاضى وغيره زواكين”: والأ نص مق 
د : جوازه . 

قال ابن رجب : ورواية الصحة أقوى . 

قال فى الفائق : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل . 

وعنه : يصح . نصلره شيخنا . وهو الختار. اتتهى . 

قال الشيخ تت الدين رحمه الله : قوله فى الحرر « ولا يصح تعليقه بشرط 
مستقبل » أظن قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه بمشيئة الله تعالى . ودخل فى 








جد 166 لس 


ذلك قوله : إذا قال « زوحتك هذا المو د إن كان أت » أو « زوجتك بن إن 
كانت انتضت عدتها » أو 2 إن 0 بتكن زوجت » وتحو ذلك من 0 


الحاضرة والماضية . 
٠‏ وكذلك ذكر الجد الأعلى" : أنه لاجوز تعليقه على شرط مستقبل . ولم 
أرها لغيرها . انتهى . 


ركذم كلام ابن بع افا واد 2 باب أمكان التكا- » ح» باج . 


آ اه ل صل اس 


0 م الثانى: أن ترط ألا مب مألا فقة» أ أن . يسم 
أ كار من ادراته الأَخرى أؤْ أقلَّ . فالشرئط بأطل”. وَيَصِمٌّ 
النكاح ). 

وكذا لو شرط أحدها عدم الوطء . وهذا للذهب . نص عليهما . 

وصححه فى التصحيح » وغيره . وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الضغير » والفروغ . 

واختاره ان عبدوس فى تذ كرته » وغيره . 

وقيل : يبطل النكاح أيضاً . 

وقيل : يبطل إذا شرطت عليه أن لايطأها . 

قال اءن عقيل فى مفرداته: ذ كر أنو بكر فيا إذا شرط : أن لايطأ » أو أن 
لا.ينفق » أو إن فارق رجع بما أنفق ‏ : روايتين . يعنى فى صحة العقد . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ويحتمل صحة شرط عدم النفقة . 

قال : لاسما إذا قلنا : إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به : أنها لاتماك المطالبة 
بالنفقة بعد | 

واختار ‏ فها إذا شرط أن لامهر ‏ فساد العقد » وأنه قول أ كثر السلف . 








٠ هو جد شيخ الإسلام ابن تدمية . واعله تقصد الد عبد السلام‎ )1١( 


ل 


واختار أيضا الصحة فنا إذا شرط عدم الوطء » كشرط ترك ما تستحقه . 

وقال أيضا : لو شرطت مقام ولدها عندهاء ونفقته على الزوج : كان مثل 
شتراط الزيادة فى الصداق. و بر رج فى ذلك إلى العرف »كالأجير بطعامه وكو ته 

قوله ( الثالث : أن ترط اخيّار »أو إِنَْاءِهَا امبر فو قت كذا 


للا نكا يبا . والشرئط بألل 4 . 
هذا الذهب . وعليه جماهير الأصحات ٠‏ وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
واحتاره ابن عبدوس ٠‏ وغيزه:. ش 
وقلمه فى الحرر ؛ والرعايتين. » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم.. 
وعنه : صحة الشرط . نقلها ابن منصور.. و بَمّدّها القاضى . 
واختار الشبخ ن تقى الدين رمه الله : بصحة العقد والشرط ء فيا إذا شرط 
الخيار . 
قيه (وفى مه لكاي 2 تآن) . 
وأطلقهما فى المداية » والذهب.» ومسبوك أل عي » والمستوعب » واتخلاصة 
والسكافى » والمغنى فى الثانية » والشرح » وشرح ابن منجا» والفروع .. 





إعرااقها : يصح : وهو الذهب صحححةه ف التصحيح 3 والنظم'. وحرم به 





ف الونجيز » وغيره : واختاره ابن عبدو س فى تذ كرئه » وغيره . 
وقدمه فى الحررء والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 
واختاره الشيخ 7 تقى الدين رمه الله فها إذا شرط الخيار . كا تقدم عنه . 
والروامٌ التَامَ : لا يصح . وقدمه فى اأغنى فى الأول 5 
فَائرم : لو شرط الجيار فى الصداق » فقيل : هو كشرط الخيار فى النكا ح 
على ماتقدم . 00 
وقيل : نصح هنا :وأطلتهما الفروع . 





سس ا" سل 


وقطم المصنف » والشارح » نصحة النكاح » على ما تقدم . وهو السو اب . 
وأطلقًا فى الصداق ثملاثة أوحه : 
صحةٍالصداق »ممع بطلان المياز . . وصحة الصداق ؛ ». وثبوت الميار فيه . 
و بللان الصداق . 0 
قوله ( وَإِنْ م مرا كاي :قات نام 0 
هذا المذهب . صححه الصنف » والغار رح انام 2( ويم 
واختاره ابن ل وغيره . | 
وجزم به فى الوجيز » والنور» ومنتخب الأزجى » وغيرم + 
'. + وقدمة فى الهذاية » والمستوعب » والخلاضة » والشرح» و الكاق . 
:وقال أو بكر : له الخيار :وقاله فى الترغيت . 
قال الناضم : وهو بعيد . 
'وأطلقهما قى الحزر ‏ والرغايثين » والحاوى الصغير + وك » وغيرهم . 
فائرمَ : وكذا الحم لو تزوجبا إيظنها مدامة '» و1 تدرف عدم كفر : 
فبان تكافرة . قاله فى الحرر ء والخاوى الصغير» والرابتين 5 والفروع وغيرهم 
وأطلقوا اعثلاف هناكم أطتقوه فى آل تى قبلها وه 0 
ل 
وجزم هنا فى الكافى » والمفنى ؛ والشرح » وغيهم : أن له الميار . 
قوله (وَإِنَ شرطبا أَمَدّ بات خرة ا 4 


هذا المذهب . وعليه الجهور . 





قال فى الفروع : فلا فسخ فى الأصح . 
8 بدى 3 » والغخرر» والشرح 0 مم ظ والرء عاية » والوجيذ؛ وغيرمم 


لامو 


فَامرَ : وكذلك الحم فى كل صفة شرطها »فبانت أعلا منها . عند الجبور. 

وقال فى المستوعب : إن شرطها ثيب » فبانت بكرا : فله الفسخ . 

قوله ( وَإِنْ مَرَطهاً بكراء أَوْ جيلة »أ تسيب أو شَرَط أ 
الميُوب الى لآ يتس يأ لكا فأ بجخلافد .قبل لَه اطيار؟ 
عل كدق . ال م 

وها روايتان . وأطلقهما فى السكافى » والمغنى » والشرح » والحرر» والفروع 
والحاوى الصغير» وابن رزين فى غير البكر . ٠‏ ظ 

إعراتهما : له اللخيار . واختاره صاحب الترغيب » والبافة ؛ والبال » 
وق مسو لاكد رك رامخ شن شان ويس اوقلطا قاين : 
وهو الصواب . 

والالى : ليس له اهيار . جزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأزجى » 
وقدمه ابن رزين فى البكر . وجزم به فى المستوعب فى النسيبة . 

وقيل : له اللخيارفى شرط النسب خاصة إذا فقد . 

وقال فى الفنون ‏ فها إذا شرطبا بكراً » فبانت مخلافه ‏ محتمل فساد المقد 
لأن لنا قولا ‏ إذا البالل . فبانت مخلافها ‏ ببطلان المقد . 

. قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : و برجم على الغارّ . 

ابر : إذا شرطها بكرا وقلنا : ليس له خيار ‏ فاختار ابن عقيل فى 
الفصول » وقاله فى الإيضاح : إنه يرجم بما بين المهر ين 

قال فى الفروع : ويتوجه مثله بقية الشروط . 

الداترغر شرا قال ش 


ذخ صم له 


قوله ( وَإِنَ روي أَمَة 1 


(فأْصَاءَا وَوَلَدَت مئة . قالوله + قتفدىم علي زم لانو 
>هة 2.6 سير بعرم يضم 6 6 »ا هدم يي 
ورج م بذك قل موث .فرق بدنهما إن +' يكن تمن من تحوز 
2 نَكَلك الإِمَاء .وَإِنْ كان 1 َو رُلُذلك :قله امليَاز نو رضى 
المقام مَعَبَاء فا وَلَدَتْ بَمْدَ ذلك :فهو رقيق4. 

اعلم أنه إذا تزوج أمة نقلنباحرة » أو شرطها حرة 33 واعتبر ف المستوعب 
مقارنة الشرط لاعقد ل ا 
يمن جور ر له نسكاح الإماء أو ل 

فإن كان يمن لاوز له نسكاح الإماء . فالماهب : أن النكاح باطل نك 
وعم بذلك : وعليه الأصحاب . وقطموا به . وقدمه فى الفروع 4 وقال : وعند 


أبى بكر يصح . فلا خياز . 
واعلم أن قول أبى بكر : إماحى عنه فما إذا شرطها أمة فيانت حرة . 
كا تقدم . | 


وذ كر القاضى فى الجامم : أنه قياس قوله « فها إذا شرطها كتابية فبانت 
مسامة © ثم فرق بينهما . 

فالذى نقطم به : أن نقل صاحب الفروع هنا عن ألى بكر : إما سهو 0 
أو يكون هنا تقنص . وهو أولى . 

ويدل على ذلك : أنه قال بعده : و بناه فى الواضح على الخلاف فى الكفاءة . 
فهذا لايلائم المألة . والله أعر : 

و إنكان ممن يجوز له نكاح الإماء : فله الميار .كا قال المصنف . 

وظاهره وظاهر كلام جماعة : إطلاق الظن :. فيدخل فيه : ظلنه أنها حرة 
الأصل أو عتيقة . 


د باو د 


وقطع فى اخحر رء والنظلم » والرعايتين » والحاوق » والمثور » والفروع وغيرهم : 
أنه لاخيازله إذا ظنها عتيقة . وهذا الذهب.. وامله مراد من أطلق .. 
وظام ركلام الإركشق : التنافى بين العبارتين . 
ددم فى الترغيب :أنهو طبا عر لاخيارله:: 
وقيل والأعراة ديد وه واحتال ف الثن » والشرح . 
وقيل : لا فسخ مطلقاً . حكاه فى الرعاية الصغرى . 
فإذا اختار المقام تقرر عليه المهر المسمى كاملا . على الصحيح من اانه 
٠‏ : وقيل : ينسب قر مهر المثل إلى. مهر للثل كاملا ... فيكون: له. بقلدر نسبته 
0 ؛ برجع به على من غره ٠‏ 
فائرة : لو أبيح لاحر نكاح أمة » فتكحبا ء ولم يشترط حرية أولادة: فهم 
أرقاء لسيدها . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . 


وعنه : أن ولد العربى يكون حراً 0 ٠‏ ذكره الإركشى. فى 
آخر كتاب النفقاث على الأقارب . 





وان اقرط حزية ارق قال ل «ازؤقة سل ارك 7 الجنين سد.: إن 
شرط زوج الأمة حرية الولد :كان حرا . وإن لم بشرط : فهو عبد . اتهى 

ذكره فق الفروع فى أواخر:فاهاب مقاديز ديات التفسن 4:. 

قال ابن القبم رجمه اللهنى أعلام الموقعين ‏ فى الجزء الثالث فى الميل ‏ المثال 
الثالث والسبعون : إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده : صح . وما ولدته 
فهم أحرار . 

قوله ع( والوكة خ* 50 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب » وقال : ينعقد حرا باعتقاده . 

قال ان عقيل : ينعقد حراً »كا ينعد ولد القرشى قرشيا . 


وعنه :5 الولد بدون الفذاء رفيق . 


ولاو 


قوله ( وَفدِي] ) : 

هذا المذهب . قاله فى المغنى » وغيره .. 

قال الشارح : وهو الصحيح . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

وعنه : لايازمه فداوهم . 

قال الزركثى : نقل ابن منصور : لا فداء عليه ؛ لانعقاد الولد حراً . 

وعنه : أنه يقال له « افتد أولادك » وإلا فهم يتبعون الأم » 

قال المصنف » والشارح : فظاهر هذا أنه خيره بين فدائهم و بين تركهم رقيقاً . 

فعلى المذهب : : يفديهم بقيمتهم . على الصحيح . اختار 8 المصنف » والشارح » 
وصاحب التلخيص ».واين ففجا ٠١‏ 1 0 “ 

ع 0 500" 

وعنه :.يفديهم بمثلهم فى القيمة . قدمه فى الفائق . واختاره أبو بكر . 

قاله المصنف » والشارح ١‏ ومحتمله كلام المصنف هنا . 

وعنه : يضمتهم بأميمأ شاء . اختاره أبو بكر فى لقنم : 

:0 وعنه : يقديهم بمثلهم. فى صفاتهم تقر يبا . اختاره. الخرق » والقاضى » 

وأعيانة : : 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 

واالخلاف هنا كاللخلاف المذ كور فى باب الغصب » فما إذا اشترى الجسارية 
من الغاصب » أو وهبها له » ووطتها وهو غير عالم . فإن الأصحاب أحالوه عليه 

. ) قوله ( .بوم وا ولأدنهم‎ ٠ 
.. هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب‎ 


وعنه : وقت ال1خصومة . 


فائرتاي, 


إمراتجما : لايضمن منهم إلا من ولد حيا فى وقت يعيش للمثله » سواء عاش 





أو هات عداذللك:: 

المَائمْ : ولد المكاتبة مكاتب . ويغرم أبوه قيمته » على الصحيح من 
الروايتين .. ٠‏ 
والمعتق بعضها : تحب لها البعض فيسقط . وولدها يغرم أبوه قدر رقه . 

نب : قوله ( قبآنت أَمَهَ ) . 

1 بالبينة لاغير . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : و بإقرارها أيضاً . 

قوله ( وَإِنَ كان عَبِدًاء فوَلَُهُ خرن . وَبَفْدِيمْ إِذَا عَنقَ ) . 

فيكون الفداء متعلقاً بذمته . وهو المذهب . 

جزم به الخرق » وصاحب الوجيز » والحررء والنفم » والرعايتين » والحاوى 
وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وشرح ابن منجا . ش 

وقيل : يتعلق برقبته . وهو رواية فى الترغيب . 

قال الشيخ تقى الدين رمه الله : وهذا هو المتوجه قولاً واحداً . لأنه ضمان 
حناية محضة . 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 

وقيل : يتعلق بكسبه . فيرجم به سيده فى المال . 

قوله ( وَيَْجَمٌ بذلك عَلَ من غرة ) . 

بلا تزاع » كأمره بإتلاف مال غيره بأنه له . فلم يكن له . ذكره فى الواضح . 

لكن.من شرط رجوعه على من غره : أن يكون قد شرط له أنهبا حرة 
مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأحماب . وقطم به كثير منهم . 
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وقيل : إن كان اشر ط مقارنا لاعقد : رجع » و إلا فلا . 

ضيه الل ط الثالث : أن يشترط 
حر د ينها ف نفس العة ٠.‏ فأما إن تقدم ذلك على الوقد : فبوكا و تزوجها مطلقًاً 
ل 0 1 

وقال فى المغنى » والشرح : و يرجع أيضا بذلك على من غره » مع إمهامه بقر بنة 

حريتها . 

وفى الغنى أيضا : ولوكان الغار أحنبياً كوكيلها . 

قال فى الفروع : وما ذكره فى المغنى : هو إطلاق نصوصه . وقاله أبو االخطاب . 

وقاله أيضا فيا إذا دلس غير البائع . | ٠‏ 

قال الزرقثى : وظاهر كلام أجهد رحهه الله دق رواية عور ابيا حت يفتهى 
الرجوع مع الفظن . وهو اختيار ألى تمد » وأبى العباس . إذ الصحابة الذين قضوا 
بالرجوع لم يستفصاوا . 

ومحقق ذلك : أن الأصحاب لم يشترطوا ذلك فى الرجوع فى العيب . انتهى 

فَائْرنَ : لمستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء . نص عليه . وجزم به فى الحرر » 





والرعايتين » والفروع » والحاوى الصغير » وغيرمم . 

قال فى الرعابة » قلت :كا لومات عبداً أو عتيقاً أو مفلساً . 

وحجعل الشيخ نم تقى الدين رحمه الله : فى المسألة روايتين . 

قال ان رجب : وكذلك أشار إليه جده فى تعليقه على الهداية . 

قال اان رجب رحمه الله : وهو الأظبر . | 

و يرجع هذا إلى أن المغرور : هل يطالب ابتداء بما يستقر ضمانه على الغار » 
أم لا يطالب به سوى الغار كا نص عليه فى رواية جماعة هنا . 

9 قلنا : : بير بين مطالبة اه والغار » فلا فرق بين أن يكون أحدما 


حداا لا اد 


وإن قلنا : لا يموز سوى مطالبة الغار ابتداء » وكان الغار معسرا.والآخر 
و : فبل يطالب هنا ؟ فيه تردد . 
وقد تشبه المسألة يما إذا كانت عاقلة القاتل خطأ من لا ل المقل فهل 
حمل القاتل الدية » أم لا ؟ انتهى 


التبهانه 
ارول ات المصنف عن ذك اويل واداتبم» وهو 
اعد الروايتين . أخثاره أو بكر. 
قال القاضى : الأظهر أنه لا برجم . لأن الإمام أحمد رحمه الله قال :"كنت 
أذهب إلى حديث على رضى الله عنه ثم هبْته . وكأنى أميل إلى حديث عمر 
رضى الله عنه » لحديث على رضى الله عنه بالرجوع بالمهر . وحديث حمر رضى الله 
عنه بعلمه . 





والروايم الائيمْ : برجم به أيضا . اختتاره الخرق 

قال.الزركشى : اختاره القاضى » وأنو تمد يعنى به المصئف . وغيرها . 
وتان الستوصي #والتق » والشرع +واز رك ) وغيرة : ٠‏ 
قلت : وهو المذعب . ْ 

فملى هذه الرواية : يحب المهر المسمى . على الصحيح 7 الذعب. 

وعنه : مور المثل . اختاره المصنف . ْ 

ويأى ذلك فى آخ ركتاب الصداق فى التكاح الفاسد . 

الثالى قوله ( ورج سم بذلك على من غرّة ) 

إن ا الغار السيد : عتقت إذا أنى. بافظ الحربة » وزالت المألة . 

و إن كان بغير لفظ الحرية : لم تعتق » 2 له شىء . إذ لا فائدة فى 


وجوب شىء له » ويرحم به عليه . 


لد هلاو | 


لكن إن قلنا : إن الزوج لابرجم بالمهر » وجب لاسيد . وإن كان الغار 
للأمة رجم عليها . على الصحيح من المذهب . وهو ظاه ركلام أ كثر الأصماب . 

واختاره القاضى » وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح 5 والفروع 3 
١‏ . وقيل:: لإبرجم عليه , وأطلتهما الذركثى م 08 

نقل ابن الح لابرجع عليها . م 

قال للصنف : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه ءارم إدجع ا 

قال الزركثى 0 ركلام الإمام أحد رحه الله فى زواية جاعة ة : لابرجع 
عليها . 

فعلى الأول : هل يتعلق بذمتها » أو ترقبتها ؟ فيه وجهان . وأطلتهيا قّ الفر وع 

قال المصنف » والشارح 1 وان دزيث فى شرحة » والزركتى :هل يتعلق 
يزفتها أو يديا ؛ فل وى استدانة ال دو 0 

وتقدم ذلك فى أواخر « باب 5 ر4 وأ الصحيح : أنه يتعلق برقبته : 

وقال القاضى : قياس قول امخرق : أنه تعلق بذمتها ٠‏ لأنه قال فى الأمة ‏ 
إذا خالمت زوجها بغير ادن سيدها - يتبعها به إذا عتقت . فنكذا هنا . 

وإ نكاقت الغارة مكائبة : فلامهز لما فى أ ى لين 

قاله فى الفروع ٠‏ وجزم به فى المغنى ؛ والشرح . 

وإن كان الغار أجنبياً » فالصحيح من المذهبا : أنه برجع عليه .. 

: ونص عليه فى رواية عبد الله » وصالح . 

وعليه جماهير الأسماب . وقطموا به . : 

وظاه ر كلام القاضى : عدم الرجوع عليه ... فإنه,قال : الغار وكيلها »:أو هى 
نفسها . قاله الزركثى : 


وإن كان الغار الوكيل: رجع عليه فى الحال . 


ا 


و إن كان الغرر مها ومن وكيلها : فالذمان بينهما نصفان . قاله فى المستوعب 
وغيره . 

وتأق اظيرها ف الفرو الس 

فائرة : قوله ( وَإِن واد حر أو 'نظنه خرأ 
فبأنَ عَبِدَا » فلما الميَارٌ 4 
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بلا تزاع . ونص عليه . 

ولكن لو شرطت صفة غير ذلك » فبان أقل منها : فلا خيارلما . على 
الصحيح من المذهب . 

وقيل : لو شرطته نسيباً » عل بكفاة »ف تكن : فلا فسخ لها. 

وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقيل : فى النسب » ول وكان ممائلا لها . 

وفى الجامع الكبير : وغرّه شرط حرية ونسب . 

واختاره م تق الدين » كشروطه واد . لملكه طلاقها . 

قوله ( وَإِنَ عتقت الم وروعها خر : قلا خيار لكا ف ظاهر 
الَذمَّب © 

وغوا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصماب . 

قال الزركشى : وهو الذهب المنصوص » والختار بلا ريب . وجَزم به فى 
الوجيز» وغيره . 

وصفحه الجد » والنام ؛ وغيرهها . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 


والهداءة 3 وغيرهم 3 


ولاو 


وعمه : لها الخيار . وقذمه فى الحرر . 

وهو ظاهر ما جزم به فى المنور . وهما وجهان مطلقان فى الخلاصة . 

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله وغيره : أن لطا الخيار فى الفسخ نحت حر . 
وإن كان زوج بر برة عبدا . لأنها ملسكت رقبتها . فلا مملك عليها إلا باختيارها. 

ويأى قريباً « إذا عتق بعضها أو بعضه : هل يثبت لها الخيارأم لا ؟ » . 

فَامُرمَ : لو عتق العبد ونحته أمة : فلا خيار له » على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأحماب . 

وفى الانتصار : احتمال بأن له الخيار . وحكاه عن الإمام الشافعى رحمه الله . 

وفى الواضح : احتمال ينفسخ » بناء على غناه عن أمة بحرة 

وذ كر غيره وجهان إن وجد طولا . 

وفى الواضح أيضاً : احمّال يبطل . بناء على الرواية فها إذا استغنى عن 
نكا الأمة محزة . فإته ببطل.: 

وتقدم ذلك فى السكفاءة قبل قوله « والعرب بعضهم لبعض أ كفاء . . 

فءلى المذهب : قال المصنف ء والشارح : لاخيار له . لأن السكفاءة تعتبر فيه 
لافها فلو تنوج امرأة مطلقاً . فبانت أمة : فلا خيار له . واو تزوجت رجلا 
مطلقاً . فبان عبداً : فلها الخيار . فسكذلك فى الاستدامة . 

قال فى الفروع : كذا قال . 

قوله (وَإِنَ كان عَبِدَا كلها الميَارُ) . 

بلا نزاع فى المذهب . 

وحكاه ابن المنذرء وابن عبد البرء وغيرها : إجاعاً . 

0 بعَير وخكم 5 كم 4 بلا نزاع . 

قوله ( وإ إن عتق قبل ننه ١‏ أو مَكنَنه وَطئها : بط 
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سس إريا! سس 

يَارُمًا. فإن ادَعَت ابل بالمتق - وَهُوَ ما يجوز جم هله - أو الهِلَ 
علك الفسْخ : الول قؤلها) . 
٠‏ إذاعتق قبل فسسخها : سقط خيارها . على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأضماب .2 

وقال زر فكي ؛ وقيل : إنه وقم للقاضى وابن عقيل مايقتضى : أنه لايسقط ‏ 

ويأتى قريباً فىكلام المصنف ١9‏ إذا عتقا معأ 4 . 

وأما إذا مكنته من وطنها مختارة » وادعت الجهل بالعتق ‏ وهى ممن يجوز 
خفاء ذلك علمها » ميل أن يعتقبا وهو فى بلد آخر ونحوه » أو ادعت الجبل ملك 
الفسخ ‏ ققدم المصنف هنا قبول قولها » ولكن مع يمينها . ولها الخيار ٠‏ وهو 
إحدى الروايتين 

وككاء اممف فق النى عن القامن وأمسالة» 

وحكاه فى السكافى عن القاضى » وأبى اللخطاب . 

وحكاه فى الشرح عن القاضى . وهو قول فى الرعاية . واختاره جماعة . 

وحِزم به فى مسبوك الذهب » والمنور . 1 

وقدمه فى الهداية » والمذهبء والمستوعب » والماوى الصغير . 

قال فى (١‏ التق وار اق الست 

وقال الارق : بيبطل خيارها » عَلمَت 1 0 تمل وهو الذعت :نض 
عليه فى روابة الجاعة قمهما . 

قال الزركشى : هذا نص الروايتين » واختيار الحرق » وابن ألى موسى » 
والقاضى فى الجرد ؛ والجامع . وقدمه فى المغنى » والشرح . 

وينبنى علمهما وطء الصغيرة اللجنونة . على الصحيح من المذهب . 
'.وقيل لبط خيارها . على الروايتين . 


00 


وقيل : إن ادعت حبلا بعتقه : فلها الفسخ . 
فإن ادعت جبلا بملك الفسخ : فليس لما الفسخ . وجزم به فى الوجيز . 
وجزم به فى الحرر » فى الأولى . وأطلق فى الثانية الروايتين . 
وقال الزركشى : تقبل دعواها الجهل بالعتق فيا إذا وطثها » والخيار حاله . 
هذا المذهب المشهور اعامة الأصحاب . 
وعن القاضى فى الجامع الكبير : يبطل خيارها . 
وقال فى الرعاية الكبرى : فإن لم تختر» حتى عتق » أو وطىء طوعاً ؛ مع 
علمها بالخيار : فلا خيار لها . وكذا مع جبلها به . 
وقيل : لا يبطل . فإن لم تعلم هى عتقها حتى وطنها : فوجهان . 
فإن ادعت جبلاً بعتقه » أو بعتقها » أو بطلب الفسخ ابر 4 : فلها 
الفسخ إن حلفت 
2101 | 
تني : قوله ل(وَإِن ادّعَت اهل بالمتق ع وَهُوَ ما يمور هله 4 . 
566 
وقيل : مالم مخالفها ظاهر . 
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما فى الفروع . 
فوائر 
إصراهها : حم مباشرنه لحا 2 وطنها » .وكذا تقبيلها . إذ مناطها مايدل على 
الرضى ٠‏ قاله ٠.‏ قاله الزركشى , .ؤهو صحيح . 
الثَائيرَ : يحوز لازوج الإقدام على الوطء » إذا كانت غير عالمة . 
قال الجد فى شرحه : قياس مذهبنا جوازه . 
قال فى القاعدة الرابعة والمجسين : وفيا قاله نظر . والأظهر : نر يحه على 
االخلاف . 


لتكت ١‏ 0 
يعنى الذى ذ كره فى أصل القاعدة . فإنه لا يحوز الإقدام عليه . 
امال :. لو بذل الزوج طاعوضاً على نا تختاره - حاز 2 نص عليه فى رواية 


مهنا . ذ كره أبنو بكر فى الشافى . 
قال ابن رجب رحمه الله : وهو راجم إلى صحة إسقاط الخيار بعوض . 





وصرج الأصحاب مجوازه فى خيار البيع . 

اراب : قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لو شرط المعتق عليها دوام النكاح 
مخاحر أوقيةةؤذا أ قديدت سرع اعد رط 

قال : ويقتضيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله » فإنه يجوز العتق بشرط . 

قال فى القاعدة الرابعة. والثلاثين : إذا عتقت الأمة المزوجة : ل تملك منفعة 
البضع ؛ إعا يشبت لما الخيار نحث العيد . 

قال : ومن قال بسراية العتق » قال : قد مالكت بضعها . فلم ببق لأحد 
عليها ملاك . فصار انيار لاافى المقام وعدمه » حرا كان أو عباً . .- 

قال : وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها للزوج : صح . ول تملاث انخيار» حراً 
كان أو عبداً . ذكره الشيخ . 

قال : وهو مقتضى المذهب . انتهى . 

والظاهر : أنه أراد بالشيخ : الشيخ تقى الدين » أو سقط ذكره فى الكتابة . 

قوله ( وَخيَارُ لتقل التراجى » مام" يويد مما ماد مَل 
الراطى 4+ 

بلاخلاف فى ذلك . 

ويأنى خيار العيب : هل هو على التراخى أو على الفور ؟ فى أواخر الباب 
الأنى بعد هذا . 


إلما- 


سور 7 


تنيم : ظاهر قوله ( ون كانت صَنيرَةء أ دونه » َم الخياز 
ذا مت وَعَقَلَتْ ) . 

أنه ليس لها خيار قبل الباوغ . وهو ظاه ركلامه فى الحداية » والمذهب » 
والخلاصة » والحرر » والوجيز» والخاوى » وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين . 

وقيل : ا الخيار إذا باغت نسعاً . وهو المذهب . ظ 

قال فى الفروع : إذا بلغت سنا يعتبر قوها فيه : خيرت . 

وذكره القاضى فى الخرد ٠‏ وجزم به فى المستوعب . وصرح بأنها بنت نسم . 

وكذا صرح به ابن البنا فى العقود » فقال : إذا كانت صغيرة فعتقت » فهى 
على الزوجية إلى أن تبلغ حداً يصح إذنها . وهى التسم سنين قصاعداً . اتتبى 

وقال ابن عقيل إذا بلحت عبد : بتقدم السين . 

وقال الشيخ تق الدين : اعتبار صحة إذنها بالنسع أو والسبع : عقيف لذن 1 
ولاية استقلال .. وولاية الاستقلال لا ثثثبت إلا بالباوغ , لقو عن القصاص » 
والشفعة » وكالبيع . مخلاف ابتداء العقد . فإنه يتولاه الول بإذنها . فتجتمع 
الولايتان . و بينهما فرق . انتهى . 

قوله ( فإن طَلقت" ِل اختيَارها ‏ وتم الطّلاق ‏ وَ بطل بارعا ) 

نى إذا كان طلاقا بائنا 0 

وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والمخنى » والشرح « 
والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرثم . 

قال القاضى : طلاقه موقوف . فإن اختارت الفسخ : يقع »وإلا وقم . 

وقيل : هذا إن جبات عتقبا . 

وأطلق فى الترغيب فى وقوعه وجبين . 


علمؤ د 


'قوله ( و إن عَتَقَت المسَدَة الرّجعم ئّ يه فلما الميَارٌ) . 
بلا تزاع 5 سواه طتيت ال بطلقت + أراتت ثم عنقت فى عدتها . فإن 
رضيت بالمقام » فبل يبطل خيارها ؟ على وجهين 
وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » والمغنى » والشرح . 
أمرما : يبطل . وهو المذهب . اختاره المصنف وغيره . 





وصمحه فى التصحيح » والمذهب » فقال : سقط خيارها فى أصح الوجبين . 
قال الناضم : هذا أشهر الوجبين . وجِزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر ء والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 

والومم الثانى : لايبطل خيارها . 

قوله لومت اخْتَارَت المتقةٌ الفرقة بَنْدَ الدّخُول : َك للسيّد) 
بلا نزاع » سواء كان مسمى المير » أو مهر المثل إن لم يكن مسمى . 

قوله ( ون كآن قبل فلا مبرَ) . 


هذا المذهب . جزم به االحرق » وصاحب الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدى » 





وغيرهم . وقدمه فى المغنى » والحرر» والشرح » والفروع » والحاوى الصغير . 
...وقال أن بكر : لسيدها نصف المهر . 

وهو رواية عن الإمام أجد رحمهه اله ٠.‏ نقلها مهنا ٠.‏ 

وحزم به فى الرعايتين . 

وأطلقهما فى الهداية » والزذهب » ومسبوك الذهب 5 » واتلخلاصة » 

والبلغة . 

فعليها إن ل يكن فرض : وحبت التعة » حيث مجحب » لوجو به له . فلا يسقط 
قعل غيره . 


55 .م 2 3 9 يط 0 
قوله ( وَإِن أَءْمقَ أَحَدَ الشريكين ‏ وَهَوَ مسر فلا خْيّارَ لبأ ) . 


لم1 د 


هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . اختاره ابن أبى مومى » والقاضى » 
والمصنف » وغيرهم , ش 

قال فى مسبوك الذهب : لم يثدتالا خيار فى ظاهر المذهب . 

قال الزركشى : هذه الرواية هى الختارة من الروايتين . 

وجزم به اللمرق » وصاحب الخلاصة » والوجيز » وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وعنه : حكها 2 عتقها كلها . واختاره أو بكر فى اللخلاف . 

وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » والبلغة . 

فعلى المذهب : لو زوج مدبرة له لا يملك غيرها ‏ قيمتها مائة ‏ بعبد على 
مائتين مهراً » ثم مات السيد : عتقت » ولا فسخ لما قبل الدخول » ثلا يسقط 
اله » أو يتنصف . فلا تخرج من الثلث » فيرق بعضها . فيمتنع الفسخ . 

ذكره فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

قلت : فيعالى مها . 

وهى مستثناة من كلام اللصنف وغيره من أطلق . 

فَائرءَ : لوعتقت الأمة وزوجبا بعضه حر معتق : فلا خيار لها . قدمه فى 
الفروع . ٠‏ ا ا 
<٠‏ وقيل :لا الجيار . جزم به فى القرغيب » والرعابة الكبرى . 

فلو عتق بعضبا » والزوج بعضه معتق » فلا خيار لها . على الصحيح . قدمه 
ف الفروع : 

وعنه : لها اتخيار . 

وعنه : لها االخيار إن كانت حر يتها أ كثر . 
وصحح فى البلغة » والرعاية الكبرى : عدم اهيار إذا كانا متساويين فى 


ري 


سد ةا لل 


وقدمه فى الرعاية الصغرى . 

وأطلق فما إذا تساويا فى العتق ‏ فى الحاوى الصغير ‏ وجهين . 

قوله ل وَإِنَ عَتَقَ الرَوْجَان مما . فلا خيَارَ )4 . 

يعنى إِذا قلنا : لاخيار لامعتقة نحت حر . وهذا المذهب . 

قال القاضى » فى بعض كتبه : هذا قياس المذهب . 

واختاره أو بكرء والمصنف » والْجد » والشارح » وغيرهم . 

وصمحه فى التصحيح »والحاوى . 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والفروع » وغيرمم . 

وعنه : ها الخيار . 

وقال الزركثى : هى أنصهما . 

وصدحها القاضى فى كتاب الروايتين . وهى قول فىالرعابة . وقدمه فى الحرر ‏ 

قال فى القاعدة السابعة والجحسين : فيه روايتان منصوصتان . 

وعنه : ينفسخ نكاحها ٠‏ نقلها الجاعة . 

قال المصنف فى المننى : ومعناه ‏ والله أعلم - أنه إذا وت الميده نترية 2 
وأذن له فى التسرى بها . ثم أعتقهما جميعاً : صارا حر بن . وخرجت عن ملك العبد 
قم يكن له إصابتها إلا بنكاح حديد . ْ 

هكذا روى جماعة من أحابه » فيمن وهب لعبده سر بة » أو اشترى له سر ية » 

م أعتقها : لايقر بها إلا بنكاح جديد . 

وأما إذا كانت امرأته » فمتقا :لم ينفسخ نسكاحه بذلك . لأنه إذا لم يتفسخ 

باعتاقها وحدها فلملا ننفسخ باعتاقهما مما أولى . 


0-1 هما -- 


وحتمل أن الإمام أجد ر جه الله إنما أر اد بقوله « انفسخ نسكاحهما » أن 


لما فس النكاح . 
بخ النكاح 
0 3 : 93 5 03 0 5 59 
وهدا حرج على الرواية القى تقول 5 بأن لها الفسخ إذا كان زوحها حرأ قبل 
العتق . انتهى . 


قال العلامة ابن القى رحمه الله : وهذا تأويل بعيد جداً من لنظ الإمام أحمد . 
رحمه الله . فإن كلام الإمام أجد فى رواية ابن الى » وحرب » ويعقوب بن 
مختان ‏ « إذا زوج عبده من أمته » ثم أعتقهما : لا محوز أن يحتمعا حتى يجددا 
النكاح » . 

فرواه الثلاثة بلفظ الواحد . وهو «أنه زوج عبده من أمته 6 ثم قوله « حتىق 
جد النسكاح » مع قوله « زوج » صريح فى أنه نكاح لاتسرة . 

قال : وللبطلان وجه دقيق » وهو : أنه إنها زوحها 5 الملك لما . وقد زال 
ملكه عنهما . مخلاف تزو يحبا لعبد غيره . 

ولهذا كان فى وجوب المبر فى هذه السألة نزاع . 

فقيل : لا يحب المهر محال . ٠‏ 

وقيل : يحب و يسقط . 

والنصوص : أنه يحب . ويتبع به بعد العتق . مخلاف تزويجحها لعبد غيره . 


انتهى . 


كمض 


باب حكم العيوب فى النككاح 

قوله ( فإن اختَكََا فى كان اماع بالبَاق اقول قولب 4 . 

هذا الذهيب . وعليه جماهير الأسحاب . 

وجزم به فى الخلاصة » والكاف » والوجيز» والنور » وغيرهم . 

وقدمه فى الحدابة » والمذهب » والمستوعب » والغنى » والمرر ٠»‏ والشرح » 
والنظم » والرعايتين » والخاوى الصغير » وغيرهم . 

قال فى الفروع : قبل قوها فى الأصح . 

ويحتمل أن القول قوله . وهو لأنبى الخطاب . واختاره بعض الأسعاب . 

ومحله : مالم تكن بكرا . صرح به فى الخحرر » وغيره . وهو واضح . 
وأطلقهما فى البلغة . 

قوله ( الثانى : أن يكون عنّينًا لأمكثة الوطه) . 

العنين : هو الذى لا يمكنه الوطء . على الصحيح من اللذهمب 

وقيل : هو اذى له ذ كر ولسكنه لا ينتشر . 1 

0 عرف بذلك : ا راقم فإن وَعلىء ا 


هَ 2 


9 اعترف بالمنة » ا أقامت هى بينة بها : أجل سنة . على الصحيح من 
المذهب : نص عليه 5 وعليه ماهير الأصماب . وقطع 4 أ كثرم . منهم : صاحب 
المداية 5 والمذهب 5 ومسبوك الذهب « واالخلاصة 5 والمغنى « والبلغة 8 والشرح « 
والوحيز » لك 2 ان عبدوس » والمنور 4 ومنتحب الازجى 4 وغيرهم : 

وقدمه فى المستوعب 04 والغحرر 4 والنم 04 والرعايتين 6 والحاوى الصغير 3 
وغيرهم . 

قال فى الفر وع : هذا المذهب . 


ب بولم!ا ب 


قال الزركشى : هذا المذهب المنصوص » والختار لعامة الأصحاب . انتهى . 
واختار جماعة من الأصحاب : أن لا الفسخ فى الحال . منهم : أبو بكر 
التنبيه » والمجد فى ار . 
: مفهوم قوله « وإن اعترف بذلاك أجل » أنه لوأنكر لا يؤجل مالم 
قم 0 صحيح . وهو المذهب . اختاره القاضى فى التعليق . 
قال فى الفروع : والأصح لا يؤجل . 
وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والمنور » 
وغيرهم 
وقدمه فى المستوعب » والحررء والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم ٠‏ 
وقيل : يؤجل . وقدمه فى النظم ٠‏ 
وهو ظاهر كلام المرقى . وقاله القاضى فى التعليق أيضاً فى موضم آخر . 
وعنه : يؤجل للبكر . 
فعلى المذهب : تحلف . على الصحيح من المذهب . 
قال فى الفروع : ويحلف فى الأصح . 
قال الزركشى : يحلف . على الصحيح من الوجرين . وجزم به فى الدور. 
وقدمه فى المستوعب » والخررء والنظظم : 
وقزك لذ عل 
وأطلقهما فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والرعايتين 
والحاوى الصغير» وغيرهم . ظ 
قال القاضى : الوجهان مبنيان على دعوى الطلاق 
فعلى المذهب : لو تكل أجل . على الصحيح من المذهب . جزم به فى المنور 
والزركشى 
وقدمه فى قر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 


وقيل : ترد الهين. فيحاف و يؤجل . 
تر نارم 

إمرانما : المراد بالسكّنة هنا : السنة الهلالية اثنى عشر شهراً هلاليا . 

قال الشيخ تق الدين رمه الله : هذا هو المفبوم من كلام العلساء . فإنهم 
حيث أطلقوا « السنة 6 أرادوا مها الهلالية . 

قال : ولسكن تعليلهم بالفصول وهم خلاف ذلك : 

قال ابن رجب : وقرأت مخط ولد أبى المعالى ابن منجا ‏ حك عن والده - 
أن المراد بالسنة هنا : هى الشمسية الرومية » وأمها هى الجامعة لافصول الأر بئة 
التى مختلف الطباع باختلافها » مخلاف الملالية . 

قال : وما أظنه أخذ ذلك إلا من تعليل الأصحاب » لامن تصر بحهم به . 
7 

قلت : اللحطب فى ذلك يسير» والمدة متقار بة . فإن ز يادة السنة الشمسية على 
السنة الحلالية أحد عشر يوم وربع بوم » أو خس بوم . 

الثائي: : لو اعتزلت المرأة الرجل : لم تحتسب عليه من المدة . ولو عزل نفسه 
أوسائر: المتشني عليه ذلك .ؤ كه اق البلغة. 

وذكر فى عمد الأدلة احتمالين . هل يحتسب عليه فى مدة نشوزهاء أم لا ؟ 

ووقم لاقاضى فى خلافه تردد . 

وذ كر فيه أيضاً : أنه لا يحتسب عليه بمدة الرجعة . 

ني : تمل قوله ( فإن عرفت أنه وله مره : بطل "كوه تبح 

55 والإعرام 6 وغرعاء وهو متنيع »وهو الماضية:. 
وعليه جماهير الأصحاب . 

وقيل : لا يبطل كونه عنيناً بوظثه فى الميض والإحرام . 


2 
قال القاضى : هذا قياس المذهب . 
قات : هذا ضعيف جد . 
فاثرتام 
إعرالىا : يكفى فى زوال «المنّة» تغييب الحشفة . على الصحيح من الذهب 
وعليه أ كثر الأصحاب . 
وقيل : يشترط إبلاحه <#يعه . قطع به القاضى فى الجامع ٠‏ ونقله عنه ابن عقيل . 
فملى الأول : يكى تغييب قدر المشفة من الذكر المقطوع . قدمه فى الرعاية 
الكبرى » والزركشى . 
وقيل : يشترط إيلاج بقيته . قاله القاضى فى الجامع . وقدمه ابن رزين فى 
شرحه . وذ كر الوجهين فى الجرد . 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع . 
الدَائسَ : لو وطنها فى الردة : ل تزل به العنة . 
ذكره القاضى محل وفاق مع الشافعية . 
قلت : ظاه ركلام كثير من الأصعاب : زواها بذلك . وهو الصواب . 
قوله (وَإِنَ وَطثباً في الدير » أ ولىء عَيْرَهَا : 1* تر المنةٌ 4 . 


وهو الذهب ٠‏ اختاره القاضى » وغيره ٠‏ وجزم به فى الوجيز » وغيره . 





وقدمه فى الحداية ».والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والمغنى » والكافى » والشمرح » والرعايتين » وغيرم .. ظ 

(وَحتملٌ أن تَرُولَ 4 وهو وجه . 

قال فى الهداية : و مخرج على قول المرق : أنها تزول . 

قال فى المذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب : لم تزل العنة على قول الخرق 
وجزم به فى المنور . 


شاه 18 سدم 


وهو مقتضى قول ألى بكر . واختاره ابن عقيل . 
وهو ظاهر ماجزم به ابن عبدوس فى تذكرته . فإنه قال : وتزول بإبلاج 
الحشفة فى فرج . 
قلت : وهو الصواب . ٠‏ ْ 
وأطلقهما قى الحرر ؛ والنظم » والحاوى الصغير » والزركثى » والفروع . 
وقال : لاختلاف أحابنانى إمكان طر يان العنة » على مافى الترغيب » وغيره - 
وعلى مافى الغنى » وغيره : ولو أمكن ء لأنه بمعناه . ولهذا جزم بأنه لو مز كبر » 
أو مرض لايرجى عرب المدة . انتهى . 
قلت :وهو الصواب . 
قال فى البلغة : اختلف أصحابنا : هل يمكن طريانها ؟ على وجهين . 
ويفبنى عليها : لو تعذر الوطء فى إحدى الزوجتين » أو كان يمكن فى الدبر 
دون غيره . 
قال فى الرعايتين : و إن وطىء غيرها » أو وطثها فى الدبر» أو فى نكاح آخر : 
ل تزل عنته . لأنها قد تطرأ فى الأصح . 
وفيل : نزول » كن أقرت أنه وطنها فى هذا النكاح . 
قال الزركشى : وئعل هذين الوجهين مبنيان على تصور طر يان العنة . 
وقد وقم للقاضى » وابن عقيل : أنها لاتطرأ . وكلامهما هنا يدل على طريانهما 
قوله ( وَإِن ادع أنه وَطتًا. وقالَتَ : إنها عَذرَاه. وَسَبِدَت بذَلِكَ 
امرأَة ثقة . فَالقَوْلَ كنا ) . 
الصحيح من المذهب : أنه يكنى شهادة امرأة ثقة . كالرضاع . وعليه الأحماب 
قال الزركشى : هى المشهورة . وحِزم به فى الوجيز » وغيره . 


وقدمه فى المستوعب » والرعاية » والزركتى 3 وغيرهم : 


ووس 


وعنه : لايقبل إلا اثنتان . وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 

فاو قال « أزلت بكارتهاء ثم عادت » وأنكرت هى : كان القول قوها . 
بلا تزاع ٠.‏ وحلف ٠.‏ على الصحيح من المذهب ٠.‏ ْ 

قطع به القاضى » وأبو الخطاب » وائن الجوزى فى المذهب » ومسبوك الذهب 
والسامرى فى المستوعب » وأبو المعالى فى اللخلاصة » والحد » وغيرهم . 

وقيل : لابمين عليها . و يحتمل هكلام الارق » وابن أبى مومى . قاله الزركشى . 

فائرن : أو زوج بكر » فادعت أنه عنين » فكذيها » وادعى أنه أصامها 3 
وظهرت ثيباً » فادعت أن ثيو بنها بسبب آخر : فالقول قول الزوج . ذحكره 
الأصحابية . 

. قال فى القاعدة الثالثة عشر : و يتخرج فيه وجه آخخر . 

ا الا 0 

قوله ( وَإِنَ كانت ثيباً . فالقول قله ) . 

هذا إحدى الروايات : حرم به ف العمدة » والوحجيز 4 ومنتحب الأزجى 4 
وغيرهم . ْ 
واختاره القاضى فى كتاب الروايتين » والمصنف » والشارح » وابن عبدوس » 
فى تذ كرته . 

وعنه : القول قوها 5 وهو المذهب . 

قلمه فى ا حرر» والنقم 4 والرعاء.تين » والحاوى الصغير » والفروع 4 وغيرهم ٠.‏ 

عر ته : 

وقال الخرقي : مخلى معها فى بيت » ويقال له : أخرج ماءك على شىء . فإن 
ادعت أنه ليس عنى> : جعل على النار . فإن ذاب : فهو مي » و بطل قوها . 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه اله . نقلها مهناء وأبو داود » وأبو الحارث 
وغيرهم . 0 

واختارها القاضى » والشريف » وأو الخطاب في خلافمهما » والشيرازى . 
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فملى هذا : لوادعت أنه مه غيره . فقال فى المببج : القول قوها . 
وظاهر كلام الإمام د رع ا أبي داود ‏ : أن القول قوله . 
قلت : وهو الصواب . 
وقال أنو بكر فى التنبيه : يزوج امزاة من وك الال 
قال القاضى : لها دين . 
وقال المصنف : لما حظ من الخال . 
فإن ذ كرت أنه قر بها : كذبت الأولى . وخيرت الثانية فى الإقامة والفراق . 
ويكون الصداق من بيت المال . وإن كذبته فرق بينه وبين الأولى » وكان 
الصداق عليه من ماله . 
واعتمد فى ذلك على أثّر رواه عن سهرة . وضدفه الأضحاب وردوه-. 
المصنف . 


منهم 


تبي : اع أن الجد؛ ومن تابعه : خص الرواية الثانية بما إذا ادعى الوطء 
بعد ماثيتت عنته وأجل 9 لأنه انعنم إلى عدم الوطء : وجود مايقتكضكى الفسخ 1 

وجعلوا ‏ على هذه الرواية إذا ادعى الوطء ابتذاء » وأتكر المنة : أن القول 

.8 0-0 ى : و و 

قال الزركثى : وأطلق هذه الرواية جمهور الأصحاب . ولفظها يشهد لم . 
فإنه قال : إذا ادعت المرأة أن زوجها لايصل إلمها : استحلفت . اتتهى . 

فَائرنَ : أو ادعت زوحة مجنون عنته : ضر بت له مدة . عند اان عقيل . 

قلت 5 وهو الصواب 5 

وعند القاضى : لاتضرب . وأطلقهما فى الفروع . 

وهل تبطل محدوثه » فلا يفسخ الولى ؟ فيه الوجبان . قاله فى الفروع 1 


قوله ( القن الثانى : مختص النسّاء . وَهُوَ سيان . التق . وهو 


لاسو 
كَرْنَ القرج مَسْدُودًا مُلتصقًا لا سَسْلَكَ للد كد فيه . وَكَدَلكَ 
القَرّنُ وَالمنا وعت لك 6 #نحدت فيه يِسَدَة ) . 

شل «الرتق» السد » وحمل « القرن » والعفل » لا حدث ف الفرج . فبما 
فى معنى « الرتق » إلا أنهما نوع آخخر . ظ 

وهو قول القاضى ف الحرد . وتبعه أنو الخطاب ؛ وان عقيل » وصاحب 
الخلاصة . وقدمه فى الرعايتين . 

وجعل القاضى فى اللخلاف الثلاثة : لجا ينبت فى الفرج . 

ويحتمله كلام المصنف هنا . وهو ظاه ر كلامه فى الرعاية الضغرى » والحاوى 
الصغير . 

وقال أبو حفص : « العفل » رغوة من لذة الوطء . وهو بعض القول الذى 
حكاه الصنف . 

قال فى الرعاية ‏ بعد هذا القول ‏ : فإذن لا فسخ له فى وجه . 

وقال الزركثى : وإذن فى نبوت الخيار به وجهان . وأطلقهما فى الفروع أيضاً . 

قلت : الصواب ثبوته بذلك » وهو ظاهر كلام المصنف وغيره . 

وقيل : « القرن » عظظم وهو من تتمة القول الذى ذ كره اللصنف 
وجزم به فى الذهب » ومسبوك الذهب . وقدمه فى المستوعب . 

قال صاحب امطلع » والزركشى : هو ع أو غدة نع من واو ال كرب 

وقالا « المفل » شىء مخرج من فرج مرأة » ويا الناقة » شبيه بالأَدْرَة التى 
لارجال فى الخطية . وعلى كلا الأقوال : يثبت به الخيار على الصحيح : 

وقال فى الرعاية الكبرى : 0 .كا قال فى « العفل» . 

قوله (و الثنى : الفتق . وَهُوَ انخراق مَابيْنَ السَبيلن . وقيل : 
انغرّاق ما بين عور 3 الول َالَىَ 4. 
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وكذا قال فى الهداية » واللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والغنى »> 
والبلغة » والرعايتين » والحاوى الصغير » والزركثى » وغيرهم . 

وقال فى الخلاصة : هو انخراق ما بين القبل والديرء أو ما بين مرج 
البول والنى . 

وجزم فى الحرر » والوجيز » والفروع : أن « الفتى » الخراق مابين السبيلين ‏ 

وقدم فى الكافى : أن « الفتق » امخراق مابين مخرج البول والمنى . 

وثبوت الخيار فى « الفتق »6 من مفردات المذهب . 

إذا عامت ذلك : فاخراق مابين السبيلين يثبت لازوج الليار. بلا خلاف 
أعلمه . 

قال فى الروضة : أو وجد اختلاطهما لعلة . لأن النفس تعافه أ كثر . 

وأما امخراق مابين البول والنى : فالصحيح أيضاً من المذهب : أنه يثبت به 
فلزوج الخيار. 

قال فى الهداية » والمستوعب : يثبت به اهيار عند أصحابنا . 

وجزم به فى المذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والبلغة » والمنور . 
وهو ظاهر ماقدمه فى الكاى . 

وقيل : لايثبت به خيار . وهو ظاهر ماقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير 
وشرح ابن منجا » والمصنف . 

وأطلقهما فى المحرر » والفروع » والزركشى . 

قوله ( القم الثالث : مُشترَك يتما . وَهُوَ: الجذامٌ» وَالبَرَصْ > 
وَالجنون : سَوَاء كَانَ مُطبقًا » أ محتوم فى الأحْيّان ) . 

وقال فى الواضح : جنون غالب ٠‏ . 

وقال فى المغنى : أو إغماء » لا إغماء مر يض ل يدم . 

قال الزركشى : فإن زال العقل عرض فهو إغماء لا يثبت خياراً . 


0 


فإن دام بعد المرض فهو جنون . 
قوله ( وَاختلف أَصْحَابنا فى الْبَسَرَ » وامنتطلاق الول » و الو : 
لوح السيالة فى فى الفزْج » وَالنَاسُور 'والباثور 7" واللحمى . . وهو 
قط مين » والسسل »وهو سل بيسن واو وهر ربكا 
وى كوانه خنتى » وفيا ذا وَجَدَ حدتما بصّاحبه عم بد مث ظ ا 
عذك يحضي تند امعد قز يثيرت انلنان) على وجهان 0 
هاف ار ولش» اه » وتجر يد العناية » 
والحاوى الصغيرء والزركثى | 
وأطلتبه افى الرعايتين » فها سوى الخصى والسل والوجء 
وأطلقهما فى الباغة فى الميع » إلا فها إذا حدث به عيب بعد العقد . 
وأطلق فى المستوعب » وشرح ابن رزين : الخلاف فها إذا وجد 5 
يصاحبه عيبا به مثله . 
وأطلق فى المذهب الفلاق فى الحَمني » والكرة » الوح . 
وإذا وجد أحدها بصاحبه عيبا به مثله . 
أمرهها : يشت الخيار فى ذلك كله . جزم به فى الوجيز . وسححه فى 
التصحيح , واختاره ابن القبم . 0" 5 
وصدحه فى النفلم فيا إذا حدث العيب بعد العقد . 





واختاره ابن عبدوس فى تنذ كرته فى غير ما إذا وجد أحدها بصاحبه عيبا به 
مثله ؛ أو حدث العيب بعد العقد: . 

واختاره أو البقاء فى انيع . وزاد كل عيب برد به المبيع . 
قال الزركشى : وهو غريب . ش 


. قال الأزهرى : الناسور ء والباسور : بالسين والصاد‎ )١( 


ساكو 


وقال أنو بكر , وأو حفص : يثبت الخيار فها إذاكان أحدها لابستمسك وله 
ولا موه 

قال أبو الخطاب : فيخرج على ذلك من به باسور» وتاسور» وقروح سيالة 
فى الفرج . ٠‏ 

قال أبو حفص : والخصاء عيب برد به . 

وقال أيضاً أبو بكر ء واءن حامد : يثبت الخيار بالبخر. 

وقال فى المستوعب : إذا وجد أحد الزوجين خنثى قله الخيار فى أظهر 
الوجهدن : 

واختار القاضى فى تعليقه الجديد ‏ قاله الزركشى » وصاحب الجرد . قاله النائم 
والشريف » وأبو الخطاب فى خلافيهما » والشيرازى » والمصنف » والشارح ‏ 
بوت الخيار فها إذا حدث العيب بعد العقد . وهو ظاهر كلام الخرق فيه . 

وقدم فى الرعايتين : ثبوت الخيار باالخصى والسل والوجء . 

وسحح فى المذهب ثبوت الخيار فى البخر » واستطلاق البول والنجو» والبخر» 
والناسور ؛ والباسور » والقروح السيالة فى الفرج » واللنثى المشكل . وحدوث 
هذه السيوت :عن القن : ظ 

والوم الثانى : لايثبت الخيار بذلككله . وهو مفهوم كلام الكرق . لأنه 
ذكر العيوب التى يثبت بها الخيار فى فسخ التكاح . ولم يذكر شيا من هذه . 

وقدم ابن رزين فى شرحه غير ماتقدم إطلاق الخلاف فيه . 

وإليه ميل المصنف » والشارح » فى غير حدوث العيب بعد المقد . . 

وظاه ر كلام أبى حفص : أنه لايثبت اخذيار بالبخر مع كونه عا 

وذكر القاضى فى المرد : لو حدث به عيب بعد المقد لاعلك به الفسخ . قاله 


اأزر كدي . وهو مناقض لا تقدم عنةه فيه . 


/ا8] لس 


واشتازة أيضا فى التعليق القديم . ظ 
اختاره أو بكر فى لحلاف » واءن حامد ؛ وان البنا . وسمحه فى البلغة . 
وقدمه فى النظم : 
شبرات 

أمرها : قوله ‏ فى البخر « وهو نتن الفم » هو الصحيح . 

قال ابن منجا : هذا المذهب . واختاره أنو بكر . وقدمه فى المغنى » والبلغة » 
والشرح » والرعايتين . 

وقال ابن حامد : نتن فى الفرج يثور عند الوطء . 

قال المصنف » والشارح : إن أراد أنه يسمى مخراً ويثبت به الليسار» 
وإلا فلا معنى له . لأن تن الفم يمنع مقار بة صاحبه إلا على كره . 

وقال فى الفروع : البخر يشملهما . 

وقال فى الجر رء والنظ » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم : فى كل منهما 
وحبهان فى ثبوت الخيار به . 

وجزم ابن عبدوس فى تذكرته بثبوت الخيار مهما . 

وقال فى المستوعب ‏ بعد أن ذكر الخلاف بين أبى بكر وان حامد ‏ : 
وعلى قول كر » وابن حامد : يثدت الخيار. 





وظاهر كلام المرقى » وأبى حفص : أنه عيب لايثبت به خيار . 

الثاني : ظاهر قوله ( وَف كانم خن ) أنه سواء كان مشكلا ‏ وقلنا جوز 
كحوب أو غير مشكل . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . وقال : قاله جماعة . 

وجزم به فى المستوعب » وتذ كرة ابن عبدوس . 

وقال فى الفروع : وخصه فى الممنى بالمشكل . وفى الرعاية عكسه . 

قلت : ظاهر كلامه فى المغنى : مخالف ماقال . فإنه قال : وفى البخر » وكون 


لدلمة | 
وقال فى الرعايتين : و بكون أحدههما خنثى غير مشّكل أو مشكلا . وصح 
نكاحه فى وحه . اتتنهى . 
فا نقله الصنف عنهما مخالف لما هو موجود فى كتابمهما . والله أعلم . 
وقال فى الحرر » والوجيز ؛ والحاوى الصغير « وكون أحدها خنثى غير مشّكل » 
لخصوا « الخنثى 6 بكونه غير مشكل » وخصه فى المذهب بكونه مشكلا . 
الال : كثير.من الأحاب ححكوا لحلاف فى ذلك كله وجهين . 
وحكى ابن عقيل فى البخر روايتين . 
وحكى فى الترغيب » والبلغة ‏ فا إذا وجد أحدهها بصاحبه عيبا به مثله ‏ 





روايتين . 
الرابم : ظاه ر كلام الصنف : أن ماعدا ماذ كره لا يشبت به خيار . 
وكذا قال الشارح » والزركشى . 


- 


وأطلق فى الفروع فى ثبوت الخيار بالاستحاضة » والقرّع فى الرأس ‏ إذا كان 
له 22 منكرة الوجهين . 

وأطلقهما فى الاستحاضة فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله : يثبت بالاستحاضة الفسخ فى أظهر الوجبين . 

قلت : الصواب ثبوت الخيار بذلك . ظ 

وألمق ابن رجب بالقرع روائح الإبط المنكرة التى تثور عند الجاع . 

وأجرى فى اموجز االحلاف فى بول اللكبير فى الفراش . 

واختار ابن عقيل فى الفصول : ثبوت الخيار بنضو الخلق » كالرتق . 

واختار ابن مدان ثبوت الخيار فيا إذا كان الذك ركبيراً والفرج صغيراً . 

وعن أبى البقاء العكبرى : ثبوت الخيار بكل عيب برد به المبيع 7 تقدم 


دوو 


وقال أبو البقاء أيضاً : لو ذهب ذاهب إلى أن الشيخوخة فى أحدهما يفسخ 
بها : ل يبعد . 

وقال ابن القبي رحه الله فى الهدى ‏ فيمن به عيب » كقطم يد أو رجل 2 
أوعمى » أو خرس » أو طرش » وكل عيب يفر الزوج الأخر منه » ولا محصل به 
مقصود النكاح من المودة والرحمة ‏ : يوجب الخيار» وأنه أولى من البيع . و إنما 
ينصرف الإطلاق إلى السلامة . فب وكالمشروط عرفا . اتتبى 

قلت :وما هو ببعيد .وما فى معناه إن م يكن دخل فى كلامه مَنْ عرف 
بالسرقة . 

ونقل ابن منصور : إذا كان عقها : أعجب إليّ أن يبين لها . 

ونقل حنبل : إذا كان به جنون أو وسواس » أو تغيرفى عقل » وكان يعبث 
ويؤذى : رأيت أن أفرق يينهما . ولا يقم على هذا . 


الخاصى : فقهوم قوله 2 وإن وحد أحدها نصاحيه غيياً به مثله 6 أنه إذا 





وجد أحدهما بصاحبه عيبا به من غير جنسه : ثبت به الميار ٠‏ وهو ديح . وهو 
الذهب . 

قال فى البلغة » والفروع : والأصح ثبوته إن تغابرت . ول بستئن شيئا : 

ويستثنى من ذلك : إذا وجد الجبوب المرأة رتقاء . 

قال الصنف » والشارح : فينبنى أن لايثيت لما الخيار. 

وقيل : حك هكالمائل . وقدمه فى الفروع . 

قله إن عل اليب وَقْت التقدء أََْالَ : قد رمت بومَمييًا 
أو وُجدَ منه دلآلة على الرصى : من' وطء » أو' تلكين . م م العم 
المئِب : فلا خيَارَ لخْ)4. 
: بلاخلاف فى العم بالعيب » أو الرضى به . وأما المكين : فيأتى . 


لااوة” سم 


ارم : خيار العيوب على التراخى . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الأسماب ٠‏ منهم القاضى ٠‏ وأبو اللخطاب » والمصنف» والشارح ء واللجد » وابن 
عبدوس » وغيرم . 

قال فى الباغة : هذا أظهر الوجبين . 

. قال النام : هذا أقوى الوجهين . وهو ظاه ركلام الخرق . 

وحرم به ف الحداية 3 والمذهب 4 واخلاصة 4 وغيرهم ٠.‏ 

وقدمه فى الرعايتين 034 والحاوى الصغهير» والفروع 4 وغيرهم : 

وفيل : هو على الفور . 

وقاله القاضى فى الحرد » واءن عقيل » وان البنا فى اللحصال . 

قال ابن عقيل » ومعناه : أن المطالبة حمق الفسخ تسكون على الفور . فتى 
أخر ما لم تحر العادة به : بطل » لأن الفسخ على الفور . 

فعلى المذهب : لايبطل الخيار إلا بمابدل على الرضى : من الوطء» والقسكين 
مع العم بالعيب 2 أو يأى بصر مح الرضى . 

قال الزركثى : وحم به المصنف هنا وغيره . 

قال الْجد : لايسقط خيار المّنة إلا بالقول » فلا يسقط بالفكين من الاستمتاع 
ونحوه ٠‏ وجزم به فى الوجبز » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير » والنظم . 

وقال الشيخ تت الدين رحمه الله : 0 نحد هذه التفرقة لغير الجد . 

م من م 7 2 ل . و 2 - 

قوله ( ولا بجو الفسلغ إلا بكم اك ). 

فينفسخ بنئقسة 4 3 روه إلى من له اعخيار 5 على الصحيح دن المزذهب : جرم 
به فى الرعابية » وغيرها . وقدمه فى الفروع . 

وقال ف الموجز : يتولاه الحاكم . 

وقال الشيخ تق الدين : ليس هو الفاسخ » و إنما يأذن و 5 به. فت أذن 
أو 2 لأحد باستحقاق عقد أو فسخ » فعقد أو فسخ : ل يحتج بعد ذلاك إلى 9 


د 14و عسم 


ا ا ل و 
ال و فسخ بلا 2 4 فأمر حتاف فيه 6 فيحك لصحدنه . 
وخرج لح واكم : جواز الفسخ بلاحم فق. الرضن يهاحة 
ن الوطء» كماحز عن النفقة . 


قال فى القاعدة الثالئة والستين : ورجخ .الشيخ تقى الدين أن جنيع الفسوخ 
لانتتوقف على ّ حا 1 : 

فايرنَ : أو فسخ مع غيبته ‏ ففى الانتصار : الصحة وعدمها . 

وقال فى الترغيب : لايطلق على عنين كول فى أصح الروايتين . 

قوله »ا إن" مسَمَ قبل الول قلا من » وَإِن فَسَحَ بده : فلا 
ال المسكئ ي, 


هذا الصحيح من المذهب . حرم يدق الوجيز 3 وغيره ٠.‏ ونصره المصنف » 





والشارح . وقدمه فى المغنى » واخرر » والشرح » والخلاصة » والرعايتين » والنفظ» 
والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . ظ 

وقيل : عنه مهر المثل . وأطلقبما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب . 

وبنى القاضى فى الحرد » واءن عقيل فى الفصول : هاتين الروايتين على 
الروايتين فى النكاح الفاسد : هل الواجب فيه المسمى » أو مهر الئل ؟على مايأق 
فى آخر الصداق . 

وقيل : يحب مهر المثل فى فسخ النكاح بشرط أو عيب قديم . لا يما إذا 
حدث العيب بعد العقد . 

قلت : وهو قوى . وقيد الجد الروابة بهذا . 

وقيل : فى فسخ الزوج بعيب قديم أو بشوطظ 4 بن قدو هن نير الث 
لأجل ذلك إلى مهر المث ل كاملا . فيسقط من المسمى بنسبته » فسخ أو أمضى . 


ال-9 لم 


وقاسه القاضى ‏ فى الخلاف ‏ على البيع العيب . 

وحكاه ابن شاقلا فى بعض تعاليقه عن ألى بكر . 

واختاره ابن عقيل . و محتمله كلام الشيرازى . ورجحه الشيخ تقى الدبن . 

قلت : وفيه قوة . ٠‏ 

وقال الشيخ تق الدبن رحمه الله أيضاً : وكذلك إن ظهر الزوج معيباً . 
فلازوجة الرجوع عليه بنتقص مهر المثل . وكذا فى فوات شرطها . 

قال ابن رجب : وقد ذكر الأصحاب مثله فى الغين فى البيع فى باب الشفعة . 

فَائْرمٌ : الخلوة هنا كاتكلوة فى النكاح الذى لا خيار فيه . 

قوله *«( وَرْجَعْ ب به عل من" غرَّهُ » من اكرأة ة وَالوَلَ »* : 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأسصحاب . 

قال فى اتخلاصة » والرعايتين » والفروع : و يرجم على الغارء على الأصح . 

قال المصنف ف المغنى : والصحيح أن المذهب رواية واحدة . 

قال الشارح : هذا المذهب . 

قال الزركثى : هذا المثهور » والختار من ا 

وجزم به الخرق ؛ وصاحب الوجيز» والمنور » وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى انحر » والنظ » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وعنه : لابرجم . اختاره أبو بكر فى الخلاف . وهو قول على رضى الله عنه . 

وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه رجم عن هذه الرواية . 

قال فى روابة ابن المحكم :كنت أذهب إلى قول على بن ألى طالب رضى الله 
عنه » ثم هبته . فلت إلى قول عمر رضى الله عنه . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب . 


َائْرمٌ : قوله ( وَيَرْحِمُْ م بذَلِك عل من عه م ا ة وَالَوِيِ 4 . 





سسمريج د 


وكذلك الوكيل . وهذا المذهب . 

فعلى هذا : أثهم انفرد بالتغر برء من . 

فلأ نكر الولى عدم عامه بذلك ولا بينة : قبل قوله مع ينه . وهو المذهب . 

اختاره المصنف » والشارح » وابن رزين » وغيرهم . 

قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : فإن أنسكر الغادُ علمه به ومثله تحبله 
وحلف - : إرى* ٠‏ . : 

واستثنى من ذلك إذا كان العيب جنونا . 

وقيل : القول قول الزوج إلا فى عيوب الفرج - 

وقيل : إن كان الولى مما فى عليه أمرها »كأباعد المصبات : فالقول قوله . 
وإلا فالقول قول الزوج . ا ٠‏ 

اختاره القاضى » وابن عقيل . إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها . 
٠‏ فسوى بين الأوليا ءكلهم فى عيوب الفرج » مخلاف غيرها . وأطلقهن الزركثى . 

. وقال فى الفروع : و يقبل قول الولى فى عدم علمه بالعيب . فإن كان تمن له 

رؤيتها : فوجبان . | ا 

وأما الوكيل ‏ إذا أأنسكر العلم بذلك ‏ : فينبغى أن يكون القول قوله مم 
ينه . بلا خلاف . ٠‏ 

وأما المرأة : فإنها تضمن إذا غرته . لسكن يشترط لتضمينها : أن تكون عاقلة . 
قاله ابن عقيل . وشرط مع ذلك أو عبد الله اان تيمية بلوغبا . 

فملى هذا : حكها - إذا ادعت عدم الع بعيب نفسهاء واحتمل ذلك - حكم 
الولى على ماتقدم . قاله الزركثى . 

فامرئان, 
إمراهما : لو وجد التغرير من المرأة والولى . فالضمان على الولى » على قول 


القاضى » وابن عقيل » والمصنف » وغيرهم . لأنه المباشر . 


1 01ل كد 


وقال المصنف ‏ فها إذا كان الغرر من المرأة والوكيل _: الضمان بينهما نصفان . 
فيكون فى كل من الولى والوكيل قولان . 
وتقدم نظيرهاقى الغرر بالأمة على أنها جرة 
التائي: : مثلها فى الرجوع على الغار : لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها . 
00 » وتجهز زوجته بالمبر الأول . نص على ذلك . 
له (وَلَْسَ لوي صَغيرَة ‏ أو عجو نة » أو سيد أمَة اويا 
000 تزويجا بو يد رضاها ) . 
٠.‏ بلا نزاع . من حيث الخلة » كن لو خالق وفمل فثلائة أوجه . 


أمرها : الصحة مع جوله به . وهو المذهب . 





وهو ظاهر الحدابة » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 


والثالى : لايصح مطلقًاً . وهواحال فى المغنى 04 والشرح . وصصحة فى النقلم 5 





والثالت : يصح مطلقاً . 
فعلى لعب هل ل الغ إذن » أو ينتظرها ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى 
الفروع . 
أعرثما : له الفسخ إذا عل . قدمه فى المغنى » والشرح . 





والومم الثالى : ينتظرها . 
وذكر فى الرعاية : الخلاف إن أجبرها بغبركفء . وصحه فى الإيضاح» مع 


2 


حهله » ل 
وذ كرق الترغيب فى تزويح جنون أو مجنونة عثله » وملك الولى الفسخ 


٠. و<هين‎ 


تش ا ل 


- ِ 


قوله ( إن اختارت الْكَبِيرة تكاح عيُوب »أو وعنين :1'علك 
مَنْعَبَا )4 . 

هذا المذهب . اختاره القاضى » وغيره . وجِزم به فى الهداية » والمذهعب » 
والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير » والوجيز» وغيرهم . 

وصححه قق النم . وقدمه فى الفروع 1 

وقيل : له منعها . قال المصنف : هذا أولى . 

قوله ( فإن , اختارت يكح عبنو نأو مذ 
مَْعبَا فى صم | لوجهين ) وهوالمذهس . 

قال فى الهدابة » والذهب » وللستوعب » والخلاصة » والفروع : قله منعها 
فى الاصح . 

قال فى الغنى » والشرح : هذا أولى الوجهين . 

وقدمه ابن رز بن فى شرحه » وقال : هذا أظور : وصمحه فى النظم . وجزم به 
فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

وقيل : لا يلك منعها . 

فائر اله 

إعراكما : الذى عللك منعها : ولمها العاقد للنسكاح . على الصحيح من 
الذهب . قدمه فى الغنى » والشرح » والفروع . 

وقيل : لبقية الأولياء النع .كا قلنا فى الكفاءة . 

فلت : وهو أولى وعم به اوارزن فد قرح . 

الائئ :قوله (وَإِن عست المي 2001 سد المّقد وك به بو :1" كلك 


اماع القَسْخ ) . 


بلا نزاع . لأن حق الولى فى ابتدائه » لافى دوامه . قاله الأصماب . 


7 الال ا 
بأب داح الكفار 

قوله ( و كمه يم نكاح المُسفين » فا جب ب » وَتَخْرٍم 
التحرقات 4 

هذا المذهي . وعليه الأصحاب » وقطع بهأ كثرم . 

وقال فى الترغيب : حكله حم نكاح المسامين فى ظاهر المذهب . 

قوله ( وَبعَرُونَ عَلّ الأنكحة المُسَرمّة » ما اعْتَقدُوا حلبّاء 1* 

هذا الذهب ببذين الشرطين . نص عليه . وعليه الأصحاب . 

وعنة ٠‏ ف يجوسى تزوج كتابية 4 أو اشترى نصرانية : حول الإمام بيمهماأ . 

وهو لأبى اللمطاب ف المداية » قال فى الحررء وغيره : لا يقرون على 
مالا مساغ له فى الإسلام ٠‏ كتسكاح ذات الحارم » ونكاح الجومى الكتابية 
ونحوه . 

وتقدم فى باب الحرمات فى النكاح « هل يجوز للمجوسى نكاح 
الكتاية ؟ » . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه لله : والصواب : أن أنكحتهم الغرمة فى دين 
الإسلام حرام مطلقاً . فإذا لم بساموا عوقبوا عليها . وإن أساموا عنى لم عنها لعدم 
اعتقادهم حر يها . 

وأما الصحة » والفساد » فالصواب : أنها صحيحة من وجه » فاسدة من 
وجه . فإن أر يد بالصحة : إباحة التصرف . فإتما يباح لم بشرط الإسلام ٠‏ وإن 
أريد نفوذه » وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الل به للمطلق ثلاث . 


سس /ا 5 سم 


لأن ترتب هذه الأحكام على نسكاح لحار م بعيد 0 : 

وقد أطلق أو بكر» وان و وغيرها : سحمة أنكحتهم » مع لصر هم 
بأنه لا محصل الإحصان بنسكاح ذوات الخارم . 

أوقال بع تق الدين رحمه الله تعالى أيضاً : رأيت لأسحابنا فى كن 

50 م ككيحة ٠‏ وقد يقال :هى ف 2 الصحة . 

والثاى :ما أقروا عليه فهو يح ؛ ومالم يشروا عليه فهو فاسد ٠‏ وهو قول 
القاضى فى الجامع » وان عقيل » وألى تمد . 

والثالث : ماأمسكن إقرارهم علبه فبو صحيح » ومالا فلا . 

والرابع أن كل مافسلامن هنا كح المسامين : فسد من م ٠‏ وشو 
000 . انتهى . 


قوله (وَإِن" كان فى أئنائه - يعتى : إذا أساموا وترافعوا إلينا فى 
أ'ناء العقد 1 رض لكيفيّة عقدم بل إن كانتت المَرْأَة عن 


لاوز ابتداءً نكاحهًا ٠‏ كذات رمه » ومن 'هى فى عدلماً 5 
رط اير فى ككاحها مت سَاء» أ ةنما ينا أذ مطلتمه لدم : 


2-4 
2-24 


2-9 مسو 


فرق ينما » إلا أقا عل انكام 4 . 

إذا أساموا أو ترافعوا إلينانى أثناء المقد» والمرأة من لامجوز ابتداء نكاحها : 
فرق بينهما مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . 

وعنه : لايفسخ إلا مع مفسد » مؤيد أو مجم عايه . 

فلو تزوجها » وهى فى عدتها . وأساما أو ترافما إلينا . فإ نكان تزوحها فى عدة 
مس : فرق بينهما . بلا تزاع . 


سسس رة ”# اسم 


وإنكان فى عدةكافر. خم المصنف هنا : أنه يفرق بينهما . وهو المذهب . 
نص عليه . وجزم به فى الهداية » والمستوعب » واللخلاصة » والمغنى » والكانى » 
والبلغة » والشرح » وشرح ابن منجا » والوجيز » وتذ كرة ابن عبدوس» والمنور » 
وغيرهم . 

وعنه: لايفرق يينهما . نص عليه . صمحه فى النضم . وقدمه فى الرعاية الكبرى. 

وأطلقهما فى المذهب » والحرر» والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » 
والفروع . 

نش : شم لكلامه : ولوكانت حببلى من زنا قبل العقد . وهو أحد الوجبين 
أو الروايتين . 

أعبرهما : يفرق ببنهما . وهو ظاه ركلام كثير من الأسماب . 

جزم به فى المنور . وهو الصواب . 

والمائي : لايفرق بينهما . وأطلقهما فى الحرر» والنظر » والرعايتين » والحاوى 








الصغير» والفروع. - 

وأما إذا شرط الخيار فى نكاحبا متى شاء » أو مدة ها فيها . لم للصنف 
بأن يغرق بينهما . وهو المذهب . 

جزم به فى الخلاصة » والكافى » والمذنى » والبلغة » والشرح » والوجيز 
وغيرهم . وجزم به فى المذهب ف الأولى . 

وقيل : لايفرق بينهما . وأطلقهما فى الحرر » والنضم » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وأما إذا استدام مطلقته ثلاثة » وهو معتقد حله : زم المصنف أنه يفرق 
تدا وه الدهية: 

قال فى الفروع : لم يقر على الأصح . 

وجزم به فى اللخلاصة » والمنور » والوجيز وغيرهم . 


ات 
وقدمه فى الخحرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير . 
وعنه : لا يفرق بينهما وار اخرر فما إذا أساما . 
ندم مفبوم قوله ( إن قَبَرَ يي َيه فوطتبا » أو طأَوَعَة 
وَاعْتَقَداهُ تكامًا : أقكاء وَإلاَ قلا . 
أنه لو فمل ذلك أهل الذمة : أنهم لا يقرون عليه . وهو ظاه ركلام غيره . 





وصرح به فى الترغيب . وحزم به البلغة . 

ظاه ركلام المصنف فى المغنى » والشارح : أنهم كأهل الطريه: 

قلت : وهو الصواب . 

قوله ون كان المَهر مُسَتى صَحِيحًاء أو اذا كبَصَمْه :تق 4 

وهذا بلا نزاع . لكن لو أساماء فانقلبت خمر خلا » وطلق : فهل يرجع 
بنصفه أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الفروع . ١‏ 

قلت : الصواب رحوعه بنصفه . 

.ولو تاف الل ؛ ثم طلق . فنى رجوعه بنصف مثله : ا<تهالان . وأطلقهما 
فى الفروع . 

قلت : الصواب رجوعه بنصفب مثله . لأنه ؛ مل : 

قوله (وَإِن كان فأسدا 1' تبه :فرض. لبآ مَبْرُ الل ) . 

وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 

وعنه : لاشىء لها فى هر وخهز برمعين . وهو رواية مخرجة . خرحبا القاضى . 

فائروٌ :لو كان قبضت بعض المسمى الفاسد : وحب لها حصة مابق من 
مهر الثل . ويعتبر قدر الخصة فيا يدخله الكيل والوزن » وفما يدخله المنثُ 


ع سر وو 


بعده . على الصحيح من المذهب ٠‏ قدمه فى الغخرر 9 والنقلم 3 والرعايتين » والحاوى 





الصغير. ٠‏ وحزم به ان عبدوس ف تذ كر له . 


مل الإنصاف جح 4 


/ 


ءا 


وقيل : بقيمته عند أهله . وأطلقهما فى الفروع . 

قال المصنف » الشارح: لو أصدقها عشر زقاق خخر متساوية » فةبضت نصفها 
وجب لها نصف مهر المثل . 

وإنكانت مختافة » اعتير ذلك بالكيل فى أحد الوحهين . 

والثالى : يقسم على عددها . 

وإن أصدقها عشر خناز بر : ففيه الوجهان . 


أمر ما : يقسم على عددها , 





والتابي : يعتبر قيمتها . 
إن سدقي ا وخيز برين » وئلاث زقاق حر . فثلاثة أوجه . 
أمر ها : يقسم على قدر قيمتها عندمم . 
و لاني :يقسي على عدد الأجناس . فيجمل لكل جزء ثلث المهر . 
والثالتُ : يقسم على المعدو د كله . فيجعل لكل واحد سدس المهر . 
نير : ظاهر قوله ل( وَِذَ سل لَوْجَانِ ممَاء هما عل نسكاحيًا ) 


أن يتلفظا بالإسلام دفعة واحدة . وهو يح . وهو المذهب من حيث الجلة 








وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرم . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يدخل فى العية : لوشرع الثانى قبل أن 
يفرغ الأول . 

وقيل : ها على نكاحبما إن أساما فى المجلس . وهو احتمال فى الغنى . 

قلت : وهو الصواب . لأن تلفظهما بالإسلام دفءة واحدة فيه عسر . واختاره 
الناظم . 

قوله ( وَإِنْ ألمت الكتابية , أو أَحَدُ الرّوْجَينِ غَيرُ الكنَابَانٍ 
قبل التُمُول : انفَسَمَ النسكاح 4 بلا نزاع . 


35 
7 ل 

(فإنَ كانت هى المسثامة : فلا مَبْرَ لبأ ) . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه ماهير الأصماب . وقطم به أ كترم . منهم 
الثرق » وصاحبالهدابة » والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب . واللخلاصة 
والوحيز» وغيرهم . 

قال الزركشى : قطع بهذا جمهور الأسماب . ونص عليه . 

وقدمه فى المغنى » والحرر » والشرح » والنظم » والفروع » والرعايتين » 
والحاوى الصغير» وغيرهم . ٠‏ 

وعنه : لها نصف الهر . اختاره أو بكر . 

قلت : وهو أول : وأطلتسناق ريد التفاية: 

قال الزركثى : وحكى أبوجمد رواية : بأن لها نصف المهر . وأنها اختيار 
ألى بكر ء نظراً إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام . 

والمنقول فى رواية الأثرم التوقف . انتهى . 

قل (وإذ أل بها ع نمه فز ) 

هذا المذهب : وعليه جمبور الأصحاب أيضا . / 

قال فى الفروع : اختاره ال كثر . 

قال فى الهدابة : وهى اختيار عامة أصحابنا . 

قال الزركشى : هذا المشهور من الروايتين . والختار للأسصحاب : ارق » 
وأبى بكر ء والقاضى ؛ وغيرهم . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح . 

وهذا من غير الأ كثر الذى دكرناه عن الفروع فى اتخطبة . 

وعنه : لا شىء لطا . جزم به فى المنور » وغيره , اوضجخة فى النفل » وغيره.: 


وقدمه فى الخلاصة » والمحرر » والرعايتين » والماوى الصغير. والفروع . 


515 سم 


قلت : وهو الصواب . 
وأطلقهما فى المذهب » 56 الذهب » والمستوعب » ونجر يد العناية . 
ويأنى ذلك أيضاً فى كلام المصنف فىكتاب الصداق فما ينصف المهر . 
فعلى الأول : إن أساما - وقالت : سبقتنى » وقال : أنت سبقتينى - فالقول 
قوطا . ولا نصف المبر . قاله الأصحاب . 
وإن قلا : سبق أحدناء ولانعلم عينه : فلها أيضاً نصف المهرء على الصحيح 
كن الذهب: 
جزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 
وصححه فى الغنى » والشرح » والنظم : 
وقدمه فى ار ر» والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وقال القاضى : إن لم تكن قبضته . لم تطالبه بشىء . وإ نكانت قبضته . : 
يرجم علمها عا فوق النصف . 
قوله ( وَإِنَ قال : أسنامنا مَعَاء فصن ربكم ل 0 
قل وَجْمَيْنِ ) . 
وأطلقهما فى الكافى » وامحرر » والنظ » والرعايتين » والفروع » وشرح 
ابن منحا » والقواعد الفقبية . 
وظاهر المغنى » والشرح : إطلاق الملاف . 
أرما : القول قوها . وهو المذهب . لأن الظاهر معها . اخقاره القاضى . 


قال فى الخلاصة : فالقول قولها على الأصح . وقدمه فى الهداية » والمذهب 





والمستوعب 2« والحاوى الضغير» وشرح ابن رزثت . 
قلت : وهو الصواب . 
والتائى : القول قوله . لأن الأصل بقاء النسكاح . صححه فى التصحيح » 


وتصحيح اخرر : واختاره ابن عغبدوس فى تذكرته 5 حزم بهدق الوحجيز . 


2 

قوله (وَإنَ أَسْل أَحَدعَْا قئِلَ الدُّول :قف الأَمْرُ عل انقضّاء 
العدق 4 ١‏ 

وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

قال الؤركى هذا الشرورمق الروانات: 

قال أبو بكر : رواه عنه نحو من حمسين رجلا . والختار لعامة الأصحاب : 
الخرق » والقاضى » وأصحابه » والشيخان وغير واحد . 

قال فى الرعاية السكيرى : هذا أظهر وأولى ٠‏ وجزم به فى الوجيز» وغيره ٠.‏ 

وقدمه فى المغنى » والخرر» والشرح » والنظم »والحاوى » وغيرهم . 

وعنه : أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدها كا قبل الدخول . اختاره الخلال » 
وصاحبه أو بكر . وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين . 

وأطلةهما فالهداية » والمذهب » والمستوعب . 

وعنه : رواية ثالثة : الوقف بإسلام الكتابية والانفساح بغيرها . 

قال الزركثى : وعنه رواية رابعة بالوقف » وقال : أحب إل الوقف عندها . 

واختار الشيخ تقى الدين رنمه الله فها إذا أسلمت قبله ‏ بقاء تكاحه قبل 
الدخول و بعده » مالم تنكح غيره . والأمر إلمها 0-000 باولا حق 
لماعليه . وكذا لوأسل قبلها: وليين له حبتها .وأنباقق أسفث ب ول قبل 
الدخول و بعد العدة ‏ فهى امرأته إن اختار . انتهى 

قوله _مفرعاً على النمب ‏ (فَإن سر الثاني كل انقضائها : فَيما 
على نكاحهما . وَإِلاَ ينا أن الفر'قة وَقَعت حين سل الأول 4 

وهو المذهب . وعليه الأصحاب "٠‏ 


وتقدم اختيار الشيخ تقى الدين رحمه الله . 


لداع!#5 لد 


تفي : مفهوم قوله < وقف الأمر على انقضاء العدة » أنه ليس له عليها سبيل 
بعد انقضائها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 

وتقدم اختيار الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

قال الزركثى » وقيل : عنه ما يدل على رواية . وهى الأخذ بظاهر حديث 
زيب بنت النبى صلى الله عليه وسلم » وأنها ترد له » ولو بعد العدة ٠‏ 

قوله ( فتَلى هَذا 4 ربعنى : على القول بأن الأمر يقف على انقضاء 
العدة . 

(1 وَطقا فى عدتها و" يلمر الثانى : عليه المَبنُ وَإِنَ أسْم 
فلاقئء لبا ) . 

0 يتا .» 


#ه ته ع سس ل 


هذا المذهب مطلقًاً . جزم بهقى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والتكوض ان والاخمة بو الميفقء واجرة لقاو الصغير » وغيرهم . وقدمه 
فى الفروع . ظ 

وقيل :لها النفقة إن أسامت بعده فى العدة . 

وأطلقهما فى الرعاية الصغرى . 

وقال فى الرعاءة السكبرى : و إن أسامت بعده فى المدة » وهى غير كتابية : 
فهل ها النفقة فيا بين إسلامهما ؟ على وجبين . 
قوله ( وَإن اخْتَكمَا فى الستابق منْها . لوك قولباء فى أحَد 


ايان 
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وهو المذهب ويه ف التصحيح 4 والنظم . 
وحزم به فى الوجبز» وغيره . 
وقدمه فى الخرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
ذوائر 
إعراها : لو اتفقا على أنها أسامت بعده ‏ وقالت : أسامت فالعدة . وقال : 
فل دهت كان القول قوطا:: 
الثاني : لو لاعن ثم أسلم : صح لعانه . وإلا فسد . فن الحد إذن وجبان 
فى الترغيب . واقتصر عليه فى الفروع » وقال : هما فيمن ظن سعة نكاحه فلاعن » 
ثم بان فسادذه . 
م * اميس ت#دم وده اميت شير 0 
الثات : قوله ١‏ وَإِنَ ارند أحَد الرّوْجَيّن قبل الدخول : انفسخ 
ع عدر بض سد بج 00 وك لباه َك 
النسكام . وَلامَْرَ لبا إن كانت هى المر'ئدة » وَإِن كان هو المرثند : 
فلبًا نمف المَهر 4 بلا تراع . 
لكن أوارتدا مع » فبل يتنضف المهر » أو يسقط ؟ فيه وجبان . 
وأطلقهما فى الحرر » والن » والفروع #تواشطاوى الصفر »واد قدو .: 
وظاه ركلامه فى المنور : أنه يسقط . 
وقال فى الرعاية الكبرى : وإن كفرا ‏ أو أحدهها ‏ قبل الدخول : بطل 
العقد . وإن سيقها وحذه » أو كفر وحده : قلها نصف المهر 2 وإلا سقط . 
وقيل)! إن كثرا نما وحب:: 
وقيل : فيه وحهان . 
فقدم السقوط . وكذا قدم فى الرعاية الصغرى . 


وحرم به ف الوجيز . وصديه ف لصحيح الخرر : 


0 7 


قال الزركشى فى شرح الوجيز : والأظهر التنصيف . 

.4 9 0 فى تا اعرتت كوا 2 2 

قوله (وَإِنَ كانت ارده بَمْدَ الدُخُول : َل * مدل اله 0 لفر'قة » 
أو تقف ع1 القضاء المدّة ؟ على رامين ) . 

وأطلةهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكانى > 
وال حادى , واحرر » والنفم » والفروع » والحاوى الصغير » والبلغة » وتجر يد العناية ‏ 


إصراهما : تقف على انقضاء العدة . صمحه فى التصحيح » وتصحيح الخرر 





وجزم به فى الوجبز » ومنتخب الأدى . واختاره االحرق 

وقال الزركشى فى شرح الوجيز : وهو الذهب . ونصره المصنف ٠‏ 

قال ابن منجا : هذا المذهب » ومال إليه الشارح . وهو الصحيح . 

والثاى + تصيجل الترقة . اختاره ابن عبدوس فى كه ٠.‏ وقدنه ق 
الطلاصة »و » والرعايتين » والز بدة » و إدراك الغاية . 

واختار الشيخ تقى الدين رمه الله هنا مثل اختياره فيا إذا أسر أحدما بعد 
الدخول .كا تقدم قريباً . 

0 

قوله ( فإن كان هو الْمُرند : فليا تفقة العدّة ) . 

هذا مبنى على القول بأن النسكاح يقف على انقضاء العدة . قاله فى الحرر » 
وغيره . 

فَائْرنَ : لو وطلها » أو طاقها ‏ وقلنا : لا تتعجل الفرقة ‏ ففى وجوب المهر 
ووقوع الطلاق خلاف . ذكره فى الانتصار . 

قلت : جزم المصنف والشارح بوجوب المهر» إذا لم يساما حتى انقضت المدة . 

قوله ( وَإن انتقَلَ أَحَدْ الْكتَابيّيِنَ إل دين لا يف عليه : فهو 
كردته). 


سس ي؟؟ حب 


إن انتقل الزوجان . أو أحدها إلى دين لا يقر عليه » أو تمحس كتالى ته 
كتابية : فكالردة ٠‏ بلا تزاع . 

وإن محدت الرأة ان فظاهر كلام المصنف : أنه كالردة أيضا 0 
وهو أحد الوجهين . جزم به فى المستوعب » والمغنى » والشرح » والمنور . 

وهو الصواب . لأنها لاتقر عليه » و إنكانت تباح للسكتابى . على الصحيح . 
واشتاره ان عبدوس فى كذ كرته . 

وقيل : النسكام محاله . 

جزم به فى الوجيز. وأطلقهما فى الخررء والنظم » والرعايتين » والخاوى 
الصغير » والفر وع. 

قلت : قد تقدم فى باب الحرمات فى النكاح : أن الكتابى يجوز له نكاح 
اجو سية . على الصحيح من المذهب . وهذا فى معناه . 

قوله (وَإِنَ أل كَافنء وتنشته أ كْتَدُ من أي ننْوَة » فأسمن 
مَعهُ : أختَارَ مهن يما . وَفارَقَ سَائْرَهُنَ 4 . 

إق كان فكلقا اختار مواق كان ضفرا :لم يصح اختياره . والصحيح من 
المذهب : لا مختار له الولى . ويقف الأمر حتى يباغ . قاله الأصحاب . لأنه راجع 
إلى الشهوة والإرادة . 

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله : أن وايه يقوم مقامه فى التعيين » وصّعُف 
الوقف . 

وخرج بعض الأصحاب صحة اختيار الأب منهن وفسخه » على صحة طلاقه 
علي 

قال فى الرعاية السكبرى » قلت : فإن قلنا : يصح طلاق والده عليه . صح 
اختياره له » و إلا فلا . 


ساجمؤ؟ ب 


فملى المذهب : بوقف الأمر حتى يبلغ فيختار . على الصحيح . قاله القاضى 
ف الجامع ٠‏ وجرم به فى المغنى » والشرح 1 
20 وقال القاضى فى الحرد : بوقف الأمرحتى يبلغ عشر سنين » فيختار . 
وأطلقهما فى المستوعب » والرعاية السكيرى . 
وقال » قلت : إن صح إسلامه بنفسه » صح اختياره و إلا فلا . 
وقال ابن عقيل : بوقف الأمرحتى براهق » و يبلغ أربع عشر سنة . فيختار . 
فايرم :| وأسل على أ كثر من من أر بع » أو على أختين » فاختار أربما » 
أو إحدى الأختين » ققال المصنف » والشارح : يعتزل الختارات » ولا يطأ الرابعة 





حى تنشضى عدة المقار 0 ٠.‏ 

فلوكن حمسا ففارق إحداهن » فله وطء ثلاثاً من الختارات » ولايطأ الرابعة 
حتى تنقضى عدة المفارقة . وعلى ذلك فقس » وكذلك الأخت . 

قال الشيخ تق ق الدين رحمة اله » فى شرح الحرر : وفى هذا نظر . فإن ظاهر 
السنة مخالف ذلك . 

قال أوقد تأماة كلام عامة أحابنا 2 فوجدمهم قل ذكروا : أنه يسك 
أر 8 ٠.‏ و يشترطوا ف حواز وطئه انقضاء العدة . ليا ف مع العدد 6 ولا ف 
جمع الرحم 8 

ولوكان لهذا أصل ل عندهم : 0 يشقلوه . فم دائما ينهون فى مثل هذا على 


اعيزال الزوحة . كا ذكره الإمام عون رحمهه الله ل فها إذا وطىء أخيجاتراته 
بتكاح فاسد »أو ونا مها 4 وقال : هذا هو الصواب ٠‏ فإن هذه العدة تابعة لنكاحها 


وقد عها الله عن .يع نكاحها 3 فكذليك تعقو عن توابع داك التكاح ٠.‏ وهذا 
بعك الإسلام : جمع عنداً ولا وطيا 5 انتهى : 

وتعدم فى ار مات فى النكاح 2 إذا زنا يأم 1 34 وله أر بع نسوة .هل يعنزل 
الأربع <دى ستبرىء الرابعة 4 أوواعدة؟ 204 
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تفسسم : ظاه ر كلام المصنف » وغيره : حواز الاختيار فى حال إحرامه . وهو 
سميح . وهو الذهب . 

قدمه فى الغنى ؛ والشرح » ونصراه . 

وقدمه ان رزين فى شرحه » لأنه استدامة . 

وقال القاضى : لاختار » والحالة هذه . وأطلقهما فى الفروع . 

فوائر 

إصراقها : موت الزوجات لابمنم اخقيارهن . فاو أسل وحته تمان نسوة » أسل 
معه أر بع منهن ثم متن » ثم أسر البواق فى العدة : فله أن مختار الأحياء . و يتبين 
أن الفرقة وقعت ببنه و بين الموتى باختلاف الدين . فلا يرثهن . 

وله أن مختار الموتى فيرثهن . ويتبين أن الأحياء بن لاختلاف الدين » 
وعدمهن من ذلاك الوقت . 

ذكره القاضى فى الجامع . لأن الاختيار ليس بإنشاء عقد فى الخال . وإنما 
تبين به من كانت زوجته . والتبين يصح فى الموتى »كا يصح فى الأحياء . 

وقاله المصنف » والشازح » وغيرهما . 

الكان: لوأسلم وتحته أ كثر من أر بع » أو من لا يجوز جمعه فى الإسلام . 
فاختار » واتفستخ تكاح العدد الزائد قبل الدخول : فلا مهر لمن 

د ٠‏ كره القاضى فى الجامع ؛ والخلاف . وحزم به صاحب المغنى » والحرر. 

قال فى القواعد و يتخرج وجه وجوب نصف الهر . 

الال : صفة الاختيار : أن يقول « اخترت تكاح هؤلاء » أو « أمسكتهن» 
أو « اخترت حسهن 6 أو م امنا كرق » أو « نكاحهن » ونمو 100 شول 
«تركت «ؤلاء » أو« فسخت نكاحهن »© أو « اخترت مفارقتهن »> ونحوه . 


ِ 
فيثبت تكاح الآخر . وإن ل مختر : أجبر عليه حبس وتعز بر. 


لء#؟ لم 


وعدة ذوات الفسخ : منذ اختار . على الصحيح . 

قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » واحرر » والنظم » وغيرثم . 

قال فى القواعد الفتهية : هذا المشهور . 

وقيل : منذ أسل . وأطاقهما فى الفروع . 

ويأى : إذا اخبار أريعا فد أسلن + أن عدة البواق » إن لم يسلهن : من 
وقت إسلامه . وكذا إن أسلمن » على الصحيح . 

قوله ( فَإنَ لق إِحْدَامُن » أو وَطئها : كَانَ اختيارًا لبا 4. 

وهو المأهب . وعليه جاهير الأصحاب . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة » 
والكاف » والحرر» والشرح » والنظ » والوجيز» والرعايتين » والحاوى الصغير» 
وغيرهم . وجزم به الزركثى فى الطلاق . وقدمه فى الوطء . 

وقال المصنف » والشارح : و إن وطىء كان اختياراً » فى قياس المذهب . 
وقدمه فيهما فى الفروع . 

وقيل : ليس اختياراً فمهما . 

وفى الواضح وجه : أن الوطء هنا كالوطء فى الرجعة . 

وذ كر القَاضى فى التعليق » فى باب الرحمة : أن الوطء لا يكون اختياراً . 

قال فى القاعدة التاسعة بعد المائة : لو أسل الكافر» وعندهأ كثر من أربع 
نسوة » قأسلمن » أو كن كتابيات ‏ فالأظهر : أن له وطء أر بع منهن . و يكون 
اختياراً منه . لأن التحربم إنما يتعلق بالزيادة على الأر بع . 

وكلام القاضى قد يدل على هذا . 

وقد يدل على بحر بم الميع قبل الاختيار . اننهى . 

تمسر : ظاهر كلام المصنف فى الطلاق : أنه سواء كان بلفظ الطلاق » أو 


السراح 0 أو الفراق وهو ريج : لكن يشترط أ وى بلفظ 2 السسراح «0 أو 


د الا عم 


« الفراق » الطلاق . وهذا المذهب . قدمه فى المغنى » والشرح » والفروع . 

وقال القاضى : فى « الفراق » عند الإطلاق وجبان . 

أمرشما : أنه يكون اختياراً المفارقات . لأن لفظ « الفراق » صر يح فى 
الطلاق . 

قال المصنف » والشارح : والأول أولى . 

وقالفى الكافى » والبلغة » والرعاية السكبرى : وفى لفظ «الفراق» و«السراح» 
وجهان » يعنون : هل يكون فسخ لاتكاح » أو اختياراً له ؟ 

واختار فى الترغيب : أن لفظ «الفراق» هنا : ليس ناذه رلا إغعاراء مي 





> > هرس 


قوله ( وَإِنْ طق ليع لا : أقرع ينبن أخري بالقرعة أَرْبَما 
وله ا 

يعنى بعد انقضاء عدتهن . صرح به الأصماب . 

وهذا المذهب . اختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 

وحزم به فى الهداية » والملذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب» والإلاصة » 
والكاى » والوجيز» وغيرثم ٠‏ | 

وقدمه فى الحرر» والنظر» والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : لا قرعة . و > رمن عليه . ولا يبن إلا بعد زوج وإصابة . 

قال القاضى ‏ فى خلافه فى كتاب البيع : يطلق الجميع ثثلاثا . 

قال فى القواعد : وهذا يرجم إلى أن 8 فسخ » وليس باختيار . 

ولكن يازم منه أن يكون لارجل فى الإسلام أكثر من أربع زقغات 
يتصرف فمهن خصائص ملك النكا اح » من الطلاق وغيره . وهو بعيد . 

واختار الشيخ تق الدين رحمه 8 الطلاق هنا فسخ . ولا محتسب به من 
الطلاق الثلاث . وليس باختيار. 


بحب 0 عد 


فاترقة لووط النكن تن له الأول : 

قوه (وَإِنْ طَامَرَ»أوَآل مِنْ إِمْدَاهُنَ . بل يسَكُونُ اختّاة 
ا ؛ عل وَجْهَالِ 4 . 

وأطلقهما فى الهداية » والذهب » والمستوعب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » 
والفى + واخرر » والشرح » والنضم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » 
وشرح ابن منحا . 

أمرثها : لايكون اختياراً . وهو المذهب . #حه فى التصحيح » وتصحيح 
امحرر . 

قال فى البلغة : ل يكن اختياراً على الأصح . 

قال الزركشى : هذا أشهر الوجهين . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 


وحزم به فى الوجيز » ونهاية ابن رزين . 





وهو ظاهر ماجزم به الأزجى فى منتخبه . وقدمه فى الكافى . 

قال الشيخ تت الدين رحمه الله : وهو الذى ذكره القاضى فى الجامع » والجرد 
واان عقيل . 

والومر الثالى : يكون اختياراً . وهو احّال فى الكافى . 

قال فى المنور : لو ظاهر منها فختارة . 

وقال فى إدراك الغابة » وتجر يد المناية : وطلاقه ووطؤه اختيار . لاظهساره 
وإيلاؤه فى وحه . 

قوله (وَإنَ مَاتَ» قل اللميم عدّة الوَفق) . 

هذا أحد الوجبين . اختاره القاضى فى الجامع . وجزم به فى الوجيز » 
واو 


(1) كذا فى الأصول . واعلها : تعينت الأولى . 


د تك م 


وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والحرر ؛ والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» و إدراك الغاية » وغيرهم . 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

وتحتمل أن بازمين أطول الأمزين : من ذلك + أواثلاقة قرؤه “.إن كن 
من حضن »أو كات اناا فبوضعة . والايسة والصغيرة عدة الوفاة . وهو 
المذهب . 

قال الشارح : هذا الصحيح والأولى . والقول الأول لابصح . 

وجَزْم به فى الفصول » والكافى » والمغنى . وقدمه فى تحر يد العناية . 

قلت : وهو الصواب . و قينا فى البلغة » والفروع . 

وقيل : يلزمين الأطو ل من عدة الوفاة » أو عدة الطلاق . وقطم به القاضى 
فى الجرد . 

قال فى الرعايتين : لزمهن عدة الوفاة 

وقيل : يلزم المدخول بها الأطول من عدة الوفاة أو عدة طلاق من حين 
الإسلام . 

وقيل : هذا إن كن ذوات أقراء » وإلا فعدة وفاة .كن لم يدخل بها . انتهى 

فوائر 


إعراها : أوأسل معه البعض دون البعض » ولسن بكتابيات : لم مخير فى غير 





مسامة . وله إمساك من شاء عاجلا » وتأخيره حتى يس من بتى » أو تفرغ عدتهن . 
هذا المذهب . 

قدمه فى ارر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والنظ » وغيرهم . 

وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته » والفروع » وغيرها . 


وقيل : متى نقص الكو افر عن أر بع : لزمه تعجيله بقدر النقص . 


مصاع #0 احد 


وإذا عون اختيار أر بع قد أسامن » فعدة البواق إن لم يسامن : من وقت 


إسلامه ٠.‏ وكذا إن أسلن على الصحيح 5 


قدمه فى الرعايتين » والزيدة . وصمحه فى تصحيح الحرر» والنظ » وغيرها 
وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته » وغيره . 

وقيل : تعتد من وقت اختياره . 

قال فى الرعايتين : وهو أولى . 

وأطلقهما فى الحرر » والحاوى الصغير » والفروع . 

وإذا انقضت عدة البواق » ولم يسم إلا أربع أو أقل : قد لم نكاحون . 
ولواختار أولا فسخ نكاح مسامة : صح إن تقدمه إسلام أربع سواها . وإلا 


ل بصع حال 5 وهذا الصحيح من المد 


قدمه فى الحرر » والنظر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته »؛ وغيره . 

وقيل : بوقف . فإن تكل بعد إسلام أر بع اهاثيت الفسخ فيها و إلا بطل . 

إقائة :الو علقت المرأة » ولا زوجان أو أ كثرء تزوجاها فى عقد واحد : لم 

كنا أن غناو اعدها 1 كم لقان عل ولاق 

الثائة : قوله (وَإِنْ كان دَحَلَ بالأم : فسد نَكَاحْيمَا ) . 

بلا نزاع . لسكن المهر يكون للأم . 

قاله فى الترغيب وغيره . وجزم به فى الفروع . 

قوله ( وَإِن إن سم وه إنارنن اسل كت ركان في حَالٍ 

جاعم َل الإشلام ‏ من يحل لَهُ الإماه : قله الاختياز متهن » 
وَإلافْسَدَ نكاحم حبن ) . 

هذا اللعمطة بجرعيةا 16لا اب ,ريو به فى الفروع » وغيره . 


دوعوم د 


وقال أنو بكر 0 دخل مهن ثم أسل »ثم أسامن فى عدتون : لايحوز 
له الاختيار هناء» بل يبن عحرد إسلامة . ورده المصنف وغيره . ش 


0 لحر َهوَ موسر فلم فل يناسن حَتَى أَعْسَرَ : قله الاختيّاذ 


قطم به 5 1 
وقال فى الفروع : اختار إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن. » 
وإلا فسكل . 1 
وإن تنحزث الفرقة : اعتبر عدم الطول 4 وخوف العمنت وقت إسلامة . قاله 
فى الترغيب . ش 
9 علم اه 5-4 8 0 0 2 
إن عنقت ء ثم أسنامت» ثم سام :ل" يكن 
َه الاختيَارٌ منَ البَوَاق ) . 
ع لو عنقت ثم أساات بعد إسلامون :كان له الاختيار : وهو أحد 


اها 
سويييب 
لس 
ع 
1 يي 
8 
1 
؟ 





الوجهين . 
المذهب . قدمه فى الفروع “روزم به ى عر 5 والرعايتين » والحاوى » 1 

تنس : قوله وإ د سم 21 راكاد ٠‏ سامت الل 

تقاثية 5 بمدهرة : انقَسَمّ نَكَاحْبنَ ) . 

وتعيات الحرة إن كا: فت تعقه ٠.‏ 

هذا مقيد يما إذالم تعتق الإماء » م سامن فى العدة . فأما إن عتقن » م 
أسامن فى العدة : فإن حكه نكالحرائر . 

لم الى سر سا ساسا 

فَائرم :قله (3 إن سل عبد َتحت | ا اا أم عدو 





٠١‏ الإنصاف حم 


5 

هذا ميح . لكن لو أسل وتحته أر بع إماء » فأسلمت ثنتان . ثم عتقن » 
فأساءت الثنتان الباقيتان :كان له أن مختار من ايع أرضا اهل أحد الرسيين + 

:..وجزم .به فى الرعاية + 

والومم الثالى : يتعين الأوّلتان . وأطلقهما فى الفروع . 

لاروك كو نش امت قا 
له أن يار من إلا جود الشراطين فيه ) . 

بلا تزاع ل 

فَائرمَ : لوكان نحته أحرار فأسل وأسامن معه : لم يكن للحرة خيار الفسخ . 





على الصحيح من المذهب . اختاره المصئف وغيره ٠‏ 
قال القاضى » وابن عقيل : هذا قياس المذهب . 
وقال القاضى فى الجامع : ه وكالعيب الحادث . 


55337 لم 
كتاب الصدراق 

فَائْرم : للسمى فى العقد تمانية أسماء « الصداق » والصدقة » بضم الدال 
للك وت ٠‏ ومنه ( 5 : 5 ونوا النساء صَدقاتون نخلة 4 0 الول 6 ومنه قوله تعالى 
(غ:5؟ ومن لم يستطع منكم طلا ) أى 2 . و« التحلة » والأجر» 
والفريضة » والمهرء والنكاح »© ومنه ( 54 : سم ولَيَسْتئْفْف الذين لا بجدون 
نكاحاً)و « العلائق 6 و« العقر » بضم العين وسكون القاف و«الحجباء» 
ممدوداً مع كس الخاء المبملة , 

قوله ( وَيْسْتَحَسْ أن لابسرى الشكاح عن لسسْميته 

الصحيح من المذهب ؛ أن السمية الصداق فى العقد مستحبة . وعليه ماهير 
الأسصماب رحمهم الله . 

وقال فى التبصرة : يكره ترك النسمية فيه . و يأنى ذكر الكلاف . 

| لشم : قوله « ويستحب أن لا يعرى الت اح عن تسميته © . 

هذا ميق عل أصل + وهو أن الفنداق :#اغل هوسق 4+ ران 

قال القاضى فى التعليق» وأبو االخطاب » وغيره من أحابه » فى كتب الخلاف : 
هو حق للادى ٠‏ لأنه علك إسقاطه بعد ثبوته والمفو عنه . 

وتردد ابن عقيل » ققال مرة كذلك » وقال أخرى : هو حق لله . لأن التكاح 
لا يعرى عنه بوتأ ولزوماً . فب وكالشهادة . وقاله أبو يعلى الصغير 

قال الزر كف : وهو قياس المنصوص فى وجوب المهر» فيا إذا زوج عبده 
من أمته . 

فإن قيل بالأول ‏ وهوكونه حقاً للآدمى ‏ فالحل مستفاد من العقد بمحرده 
وإستحب ذكره فيه » وصرح به الأصحاب . 

وهل هو عوض حقيقى » أم لا ؟ . 


حا يي؟ سد 


للأحماب فيه تردد . ومنهم من ذ كر احتهالين . 
وينبنى على ذلك أو أخذه بالشفعة وغير ذلك . 
وإن قيل : هو حق لله . فالحل مرتب عليه مع العقد . ظ 
وتقدم فى أول كتاب النكاح « هل اممقود عليه المنفمة أو الحل ؟ » . 
قوله ( وَأن' ل يزيد على صَداق ٠‏ أَزواج اك ب َل الله كيه قَسَلْ 
وَيناته وعد خا ئة درج 4 . 
وكذاقال فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » وغيرهم . 
وقدمه فى المستوعب » وغيره . 
وقال ابن عبدوس فى تذ كرته : يسن أن لا يعبر سماثة درهم . 
وقال فى الخحرر » والنظم » والوجبزء والفروع »وغيرهم : من أر بعمائة إلى خسمائة. 
وقال القاضى فى الجامع : قول الإمام أحمد رحمه اله « أر بمائة » يعنى : من 
الدراهم التى وزن الدرمم منها مثقال . فتكون الأر بعائة حسمائة » أوقريباً منها 
بضرب الإسلام . 
وقدم فى الترغيب : أن السنة أن لابزيد على مهر بناته صلل له عليه وسل » 
وهو أر بعائة . 
قال فى البلغة : السنة أن لا يزيد على مهر بنات النى صلى الله عليه وسلِ . 
وهو أر بعمائة درهم . 
وقيل : على مهر نسائه . وهو خمسيائة درهم . 
وقال فى الرعاية الكبرى : بستحب جعله خفيفاً أر بمائة » كصداق بنات 
النى صلى الله عليه وس » وإل فسياثة » كصداق زوجاته . 
وقيل : بناته . انتهى . 
قال فى المستوعب : وروى عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه قال « الذى تحبه 
أر بمائة درهم » على فمل النبى صلى اله عليه وس فى بناته » . 


2 


قال القاضى : وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وس ما أصدق بناته 
غير ما أصدقه زوجاته . لأن حديث عائشة « أنه أصدق نساءه اثنتى عشرة أوقية 
وتكاله والنس » شنت أرقية .وهر مشروق حرفا 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : كلام الإمام أحمد رحمه الله - فى روابة 
ختبل ب يقتطى أنه سحب أن يكون الصذاق أر بعهائة درهم . وهو الصواب » 
مع القدرة واليسار . فيستحب باوغه » ولا يزاد عليه . 

قال : وكلام القاضى وغيره : يقتذى أنه لا يستحب . بل بحكون باوغه 
باجا ٠‏ انتهى . 

قوله ( ولا يدر أكلة وَلاَأٌْ كترم بل" كلذ مَاجَارٌ أن يَكونَ 
كناد اجن از أن كوف اال ْ 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطموا به . 

واشترط ارق أن يكون له نصف محصل . فلا محوز على فلس ونحوه . 

وتبعه على ذلك أبن عقيل فى الفصول » والمصنف » والشارح . وفسروه بنصف 
يتمول عادة . 

قال الزركشى : وليس فى كلام الإمام أحمد هذا الشرط . وكذا كثير من 
أصحابه ؛ حتى بالغ ابن عقيل فى من كلام له لوز الصداق بالحبة والقرة التى 

قال الزركشى : ولا يعرف ذلك . 

فامرم : ذ كر القاضى أب يعلى الصغير » والمصنف ف المغنى » وغيرهما : أنه 
يستحب أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم . 

قوله (وَإِنَ تَرَوَجَهَا 4 يمنى المر لعَلَ مَتافمه مُدَةَ مَعلُومَة . فل 


رواتين 4. 


ةا" الم 


وأطلقهما فى الحداية » والمذهب ؛ وا مستوعب » واللخلاصة » والخخرر 


4. 


والرعابتين « والحاوى الصغير » والفروع « وغيرهم : 


إمر الها : يصح .وهو المذهب ٠.‏ 





جزم به فى تذكرة ابن عقيل » وشرح ابن رزين » والكاى » والوجيز» 
وغيرهم . وسمحه المصنف » والشارح » وصاحب البلغة » والنظم » والتصحيح » 
ونحريد العناية » وغيرهم . واختاره ابن عبدوس » وغيره . 

والروايٌ الاي : لا يصح : 

وذكر الشيخ تقى الدين رحمه الله قولا : أن محل اللحلاف مختص باللخدمة لا 
فيه من المينة والمنافاة . 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : وإذا لم تصح الخدمة صدااً » فقياس 
المذهب : أنه يجب قيمة المنفعة المشروطة » إلا إذا علما أن هذه المنفعة لا تكون 
صدافا . فيشبة مالو أصدقها مالا مغصو با ؛ فى أن الواجب مهرالمثل فى أحد الوجيين 

تير : ذكر صاحب المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والتبصرة » والترغيب ٠‏ والباغة » وغيرهم : الروايتين فى « منافعه مدة 
معلومة » "ا قال المصنف هنا . ٠‏ 

ظ وأطلقوا للتفعة » ولم يقيدوها بالمل » لكن قيدوها باللدة للعلومة . ثم قلوا 
بعد ذلك : وقال أبو بكر : يصح فى خدمة معاومة » كيناء خائط » وخياطة ثوب . 
ولا يصح إنكانت مهولة » كرد عبدها الأبق » أو خدمتها فى أى شىء 
أرادته سنة . فقيد النفعة بالعم . ولم يذكر المدة . وهو الصواب . 
وقال فى الفروع : وفى 2 منفعته المعلومة مدة معلومة » روايتان . 
ثم ذكر بعض من تقل عن أن كرم يه المنفعة والمدة بالعلم . 
وقال فى الرعاية : وفى منفعة نفسه ‏ وقيل : المقدرة ‏ روايتان . 


سد وس د 


وقيل : إن عينا العمل : صح . و إلا فلا . 
فوائر 
امراها : أو تزوحها على منافم حر غيره مدة معلومة : صح . على الصحيح من 
الذي زم به فى الحرر 07 
واختاره ان عبدوس فى بذ كرته ظ والشيخ تق الدين » وغيرها . وقدمه فى 
الفروع » وغيره . 
وقيل : هى كالأولى . وقاله القاضى فى التعايق » وابن عقيل . 
ا : لايضر جهول دارا زر برجى زواله . على الصحيح من المذهب 
وقيل ٠:‏ 
ل 
7 ن الماهب . نص عليه . وقيل : لا يصح . ْ 
فعلى المنصوص : لو تعذر شراؤه بقيمته » فلها قيمته . 
الْمَالمٌ : يصح عقده أيضاً على دين سَ » وغيره . وعلى غير مقدور له كابق 3 
ومغتصب يحعطله . وعلى مبيع اشتراه ولم يقبضه . نص على ذل ككله . 
وجزم به فى الرعايتين » وغيره . وصدحه فى النقلم » وغيره . 
وقدمه فى الحرر» والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 
وقيل : لاتصح النسمية فى اج يع » كثوب » ودابة » ورد عبدها أبن كأن . 
وخدمتها سنة فها شاءت » كا تقدم . وما يثمر شحره » ومتاع بيته . 
قوله (وَإِنَ أَصْدا ملم َبْوَاب من الفقه » أو الحديث» أن 
قصِيدّة من الشثر الاح : صحّ) . 
وكباو امم تعليي ‏ شىء من الأدب ء أو صنعة » أوكتابة . وهذا المذهب . 
وأطلقه كثير من الأسحاب هنا . 


ا سح 


قال فى الهداية وغيره» فى القصيدة : يصح رواية واحدة . وقدمه فىالرعايتين . 

قال ف البلغة 4 وريد العناية واإصح على جم حديث 04 وفقه 34 وشعر 
مباح 7 وقطما به . 

وقيده المصنف » والجد » والشارح » والخاوى ء وغيرهم» بما إذا قلنا : يحواز 
عد الأخزة غل اتعليميا.. 

وحزم ف المنور يعدم الصحة 8 وقدمه ف النظم ف الفقه . 

وأطلق فى الفروع ‏ فى باب الإجارة » فى جواز أخذ الأجرة على تعليم الفقه 
والحديث ‏ الوجهين . ا تقدم هناك . 

0 ل مر دود لمعه ونم 

قوله ( وَإِنَ كان لا حفظبا: ل ,لصح 4 . 

وجزم به فى الوجيز . 

قال الشارح : ينظر فى قوله . فإن قال « أحصل لك تعلم هذه السورة » صح . 
لأن هذا منفعة فى ذمته لامختص بها . لاز أن يستأجر عليها من بحسنها . 

وإن قال « على أن أعلمك » فذ كر القاضى فى الجامع : أنه لايصح . 

وذكر فى الحرد احتيالا بالصحة . أشبه مالو أصدقها مالا فى ذمته » ولوكان 
2 به . 

قال فى الحرر» والنفظ » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع : و ريصح 
على قصيدة لامحسنها » فيتعامها ثم يعامها . 

وقيل : لانصح النسمية : 

وقال فى الرعايتين » فى القراءة : لو شرط سورة لا يعرفها : ص وعم "كن 
شرط تعليميا . 

وقيل : يبطل . 

وقال بعك ذلك : وإن أصدقها عم فقه» أو حدبث 3 5 أَدت 3 أو شعر 


مباح معلوم » أو صنعة » أ وكتابة : صمح . وفروعه كفروع القراءة . انتهى . 


سا د 


قوله (وَتْتَمِلُ أن" سح » وَتلَمَ م أ أ ) . 

وهذا المذهب . نص عليه . وهو الذى قدمهفى اخخر ر» والنظ » والرعايتين » 
والحاوي الصغير » والفروع » وغيرهم ٠‏ ٍ 

قال فى بحر يد العناية : يصح . ولول محفظه نصاأ . 

قفارم : قوله ( وَإِنَ لها من غيْره : رمه أَجْرَة تعليمًا ) . 

وهذا بلا نزاع . لمكن او ادعى الزوج : أنه عامها » وادعت أن غيره عامها : 

كان القول قوها » على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى اخرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 

واختاره ان عبدوس فى تذ كرته » وغيره . 

وقيل : القول قوله . 

قوله ( وَإِنَ طلقا : الولو وق 2-1 فَمَليْه نمف الأبثرّة) 

وهو المذهب . جزم به فى الفصول » والوجبز » والمنور » وغيرهم . 

وقدمه فى اغخرر » والنظم » والحاوى الصغير . 

وقيل : يلزمه نصف مهر المثل . 


وتحتمل أن يعامها نصفها . بشرط أمن الفتنة 





وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . ووجه فى المغنى » والشرح ء وغيرها . 
وحزم به فى المداية » واللخلاصة . وقدمه فى المستوعب » والرعايتين . 
وأطلقهما فى المذهب » والمفنى » والشرح . 
فملى هذا الوجه : يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها . 
فار تار 
إمراها : وكذا الحم لو طلقها بعد الدخول”'©» وقبل تعليءها . قاله الصنف 
والشارح » وغيرها . فعليه الأجر ةكاملة . 


©» فى مصورة طلعت « قبل الدخول‎ )١( 
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وقيل : بازمه مهبر المثل . 
وغل ا نعوازنه كازيا كام قاء قانا عل مادم 6+ 
التائي : قوله (وَإِنَ كآن بعد تعليمبًا ارجَم علا ب بنصطلف لسر 4 
بلا نزا نزاع . ولو حصلت الفرقة من جبتها : : رجع؛ الأخرة كاملة علنيا . 
قوله (وَإن' أمندتبا تشلم. تنيء من القزان مين : 1" يتصح) . 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأسماب ٠‏ منهم : ولف 
والشارح » وابن منحا » وغيرهم . ظ 
وصتحه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » ونجريد 
المناية » وغيرهم . 
قال فى البلغة » والنظل : هذا المثهور . 
وجزم به فى الوجيز» والنور » ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . وعنه : يصح . 
قال ابن رزين : هذا الأظهر . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وخزم به 
فى عيون المسائل 0 ٠‏ 
وأطلقهما فى تذكرة ابن عقيل » والمستوعب » والرعايتين . 
وقيل : يصح مطلقا . 
وقيل : بل يصحح إن جاز أخذ الأجرة عليه . ذكره فى الرعابتين . 
وجزم به فى الجرر » والحاوى الصغير . 
قلت : الذى يظبر : أن هذا مراد من قال « لابصح» وأطلق . وأن اللملاف 
فى هل حواز أخذ الأخرة على ذلك » على ما تقدم فى باب الإجارة , 
قوله (وَلا تاج إلى ذكر قراءة مَنْ ) . 
يعنى على القول بالصحة : لقا أن يعين قراءة شخص من القراء . وهذا 
هو الصحييح . اختاره المصنف » والشارح . وقدمه فى الفروع . 


لان59 لدم | 


وقال أبو الحطاب : يحتاج إلى ذلك . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب . وصمحه فى 
النظم » والرعايتين . وأطلقهما ان منجاى شرحه . 

فوائر 

ارزولى : هل يتوقف الحم 0 السورة على. تلقين جميعها » أو تلقين كل 

آل قر ها؟ فيه احتالان .5 ها الأدحى- 
١‏ قات : الصواب » الذى لاشك فيه : أن تلقين كل آية قبض لما . لأن تعلي 

كل اية تحصل به نفع كامل . فهو كقبض بعض لاد إذا كان عينا . 

الثائم : أجرى فى الواضح. الروايتين فى بقية القَرّب » كالصلاة والصوم 
ونحوهما . - 

الال : لا يصح إصداق الذمية شيئاً من القرآن . وإن سححناه فى حق 
المسلمة . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : يصح . ظ 

قال القاضى فى الجرد » واءن عقيل : يصح بقصدها الاهتداء . 

وقطم به فى المذهب . ظ 

وتقدم فى أحكام أهل الذمة : أنهم عنعون من قراءة القرآن على الصحيح 
من المذهب . 

الرابعر : أو طلقها ووٌجدت حافظة لما أصدقهاء وتنازعا : هل عامها الزوج 
ا لا؟ فأمهما يقبل قوله ؟ فيه وجهان . 

أطلقهما فى القاعدة الثالثة عشر . 

قات : الصواب قبول قوطا . 


وقدمه ف الرعايتين 04 والحاوى الصغير 8 


شن © 


قوله 9 وَإِذَا 7 تزوج | نساه عبر وَاحد اال و وَاحد نصح 


عون ل دم يوه 


3 سم اشن عل قدر م ممُورهن فى أَحَد اوجن ) ٍ 
وهو المذهب 5 اختاره ابن حامد » والقاضى 4 والمصنئف 4 والشارح ٠.‏ وكفحه 
فى التصحيح . 
وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأزجى . وقدمه فى المداية » 
والمستوعب » والحرر ؛ والن » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع وغيرهم . 
وفى الآخر : يقنم بينهن بالسوية . 
5 000008 8 
اختاره أبو بكر . وذكره ابن رزين رواية . 
وقيل فى الخلع يا لجر .وف الصداق: المج بينون بالسوية. 
| وقال : الصداق يقسم بينهن بالسوية على عددهن 


لي 


وق محر . والفروع . وغيرها » فى اعفلم : أن اموض يقر بهن على قدر 
مهورهن المسماة هن ظ 

والقولان الأولان فمهما على قدر مبور مثلبن أو على عددهن بالنسوية » 
كالقولين فى الصداق ونحوه2؟ ] . 

قار هَ : لوكان عقد بعضون فاسنا : قفيه اتلجللاف المتقدم . على ا من 
الذهب . قدمه فى الفروع . 

وقبل : للتى عقدها فاسد : مهر المثل . وهو احتمال فى الترغيب من حة العقود 

قوله ( وَيُشْترَط أن يَكون مَْلُومًا كالنّمَن . كإن' أدبا دا 
ار ايه 1" م 
وهذا المذهب مطلقاً . اختاره أبو بكر » وغيره . وجزم به فى الوجيز » وغيره 


. مابين المريمين لبس فى مصورة طلعت‎ )١( 


سمج لد 


وقدمه ابن منحا فى شرحه . وهو ظاهر ماقدمه الشارح : 
وقال القاضى : يصح محبولا » مالم تزد جهالته على مهر المثل . 
فعليه : لو تزوجبا على عبد أو أمة » أو فرس أو بغل » أو حيوان من جنس 
معاوم أو * الوب هر وى أو مروى » وما أشيهه ‏ ممايد يذ كر جلسه ‏ : صح . ولها الوسط 
. وكذا لوأصدقها قفيز حنطة » أو عشرة أرطال زيت » وما أشيهه . 
فإنكانت الجهالة تزيد على جهالة مبر المثل ‏ كثوب » أودابة » أو حيوان- 
من غير ذ كر الجنس » أو على حكلها » أو حك أجنبى » أو على حنطة » أو ز بيب » 
أو على ها] كليية فى العام : : إيصح . 
ذكره الصنف » والشارح » وغيرها . 
ويأى معى هذا قريياً عند قوله « وكذلك مخرج إذا أصدقها دابة من دوابه 
ونحوه »6 . 
قوله ( وَإِنَ أصدقها عدا مُطلمًا 2 
وهوالمذهب . اختاره أنو بكر » وأنو الخطاب » والمصنف » والشارح . 
وقدمه فى المأهب » ومسبوك الذهب » والكافى » ونصره . 
وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . 
قال ابن من<ا : هذا المذهب . 
وقال القاضى : يصح . ولا الوسط 
قال فى الفروع : وظاهر نصه صحته . 
واختاره ابن عبدوس فى 5 : 
وجزم به فى المنور » و إدراك الغاية 
وقدمه فى الخحرر » والنفم » والخلاصة . والرعايتين » والحاوئ الصغير ‏ وقال : 
نص عليه و إدراك الغابة . 


وظاهر المستوعب 34 والفروع : الإطلاق . 
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فائرة : قوله ل( وَهَوَ السّندى » . 

قال فى الحرر » والرعايتين » والفروع : لا فى اللطلق وسط رقيق البلد نوعا 
وقيمة »كالسندى بالعراق . 

زاد فى الفروع » فقال : لأن أعلى العبيد : التركى والرومى » وأدناهم : الزيجى » 
والحيشى . والوسط : السندى والمتصورى . 

وقال الشيخ تت الدين رحمه الله : نص الإمام أحمد رمه الله - فى رواية 
جمفر النسانى ‏ أن ا وسطا ء يعنى : فها إذا أصدتها عبداً من عبيده » على قدر 
ماتخدم مثلها . 

ْ وهذا تقييد للوسط بن يكو مما مخدم مثلها . انتهى . 

وقال أيضاً : والذى ينبغى فى سائر أصناف المال _كالعبد » والشاة » والبقرة » 
والثياب » وحوها ‏ أنه إذا أصدقها شيثاً من ذلك : أنه يرجم فيه إلى مسمى ذلك 
اللفظ فىعرفها . وإن كان بءض ذلك غالبا : أخذته » كالبيع أوكان من عادتها 
اقتناوه أو لبسه : فهو كالملفوظ به . انتهى . 

ويأنى « إذا أصدقها ثوب هروياً أو مروياً » أو ثوباً مطلقاً » قريباً . 

وتقدم ذلك أيضاً . 

قوله ( وَإنَ أَصْدقهاعَبِدَا من عبيدو : +' نصح . د كره أ بوكر ) 

واختاره هو والمصنف » والشارح 0 فى الكاقى . ونصره . 1 

وروى عن اللإمام أحمد رحمه الله : أنه بصح . وهو المذهب . 

قال فى المستوعب » والفروع : وظاهر نصه ححته . واختاره القاضى وأوالخطاب 2 
وابن عبدوس فى تذ كر ته » وغيرهم . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة » 
والحرر » والنظم » والرعايتين » والاوى الصغير- وقال : نص عليه و إدراك 


الغابة 4 وغيرهم ٠.‏ 


لومم د 


قال فى القاعدة الخامسة بعد المائة : إذا أصدقها ممهما من أعيان مختلفة : ففى 


الصحة وجهان . أححعهما : الصحة . انتهى . 


وظاهر الفروع 0 الإطلاق ٠.‏ فإنه قال فمها 4 وف التى قبلا 0 يصح عند 
أبى بكر والشيخ . وظاهر نصه : صمته . انتهى . 

قتلخص ف المسألتين : أن أيا بكر والمصنف وجماعة » قالوا : بعدم الصحة فيهما . 
وأن القاضى وجماعة » قالوا : بالصحة فيهما . وأن أيا االخطاب وجماعة » قالوا : لايصح 
ف الأول 6 وعم ف الثانية ٠.‏ وهوالمذهمب 17 تقدم . 

فعلى المذهب : لا أحدم بالقرعة . على الصحيح من المذهب . نص عليه فى 


رواية مهنأ 3 


وحرم به ف الحدابة 4 والمذهب 4 ومسبوك الذهب 4 واللخلاصة 4 والوجيز 6 


وغيرهم . 


وقدمه ى المستوعب » والرعايتين » والفروع 5 

وعنه : لها الوسط . اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . وجزم به فى المنور . 
وقدمه فى الحرر» و النظم »والحاوى الصغير. 

وأطلقهما فى القاعدة الستين بعد الماثة . 

وقيل هو كنذره عتق أحدهم 3 ذكرها ابن عقيل 9 

وقيل َّ لما مأ اختار الزوج 8 

وأطلق الثلائة ‏ الأول والأخير ‏ ف البلغة . 

واختار ابن عقيل : نوغ إن تساووا فلها واحد بالقرعة . و إلا-فلها الوسط . 
و 0 3 سمت 2م تراك 2 5-5 ٠.‏ 
قوله ( وَكذلك حرج إذا اصدقها دابة من دوابة 4 أو قميصًا من 
قمصانه ). 


وكذا لو أصدقها ععامة من عمابمه 4 3 خارا دن ار 3 ونحو ذلك : 


لاءعج لس 


وهذا التخر يح لأبى الخطاب » ومن تابعه من الأحماب . 

وقطم فى الحرر وغيره : أنه كذاك . 

قال فى الفروع » والخحرر : وثوب مروى » وتحوه : كمبد مطلق . لأن أعلى 
الأجناس وأدناها من الثياب غير معلوم . ووب من ثيابه » وتحوه : كقفيز حنطة 
وقنطارزدت » وغوه ميك من عبيذه . 

وحزم بالصحة فى ذلك فى الوجيز . 

ومنم فى الواضح » فى غير عبد مطلق . 

ومنع أبو االخطاب فى الانتصار : عدم الصحة فى قوس أو وب . 

وقال : كل ما جهل دون جهالة المثل : صح . 

وتقدم ذلك عن القاضى أيضاً . 

قوله (وَإِنَ أَْدَتها عَبِدَا مَوْصُوًا : سح ) . 

قطم به الأصحاب . وف الرعاية الصغرى : وجه بعدم الصحة . وفيه نظر. 


قاله بعضهم . 


و 
بقيمته» أو حَالمتْهٌ عل ذلك . فجَاونه بقيمته 1 ع اونا 


ليد 


هذا أحد الوحبين . وهو الذهب . 
اختاره أبو االخطاب ف الهداية » والمصنف » والشارح . 
وصمحه فى تصحيح الخرر » والخلاصة . وقدمه فى النظ. . 
قل اءن منحا فق شترحنه : هذا المذهب . وحزم به الشيرازى . 
وقال القاضى : يازمها . وقدمه فى الرعايتين . 
وقطع به ابن عقيل فى عمد الأدلة » والشريف » وأنو الخطاب فى خلافبهما . 


د ا م 


وأطلقهها فى: المذهب »: ومسبوك الذهب » والمزر , والماؤى الصغير » 
والفروع . 
قوله (وَإِنَ أَسْدَقباً طلاق امرَأة ل أخْرَى :1" يُصح) . 
يعنى : لم يصح جعل الطلاق صداقا . وهو المذهب . اختاره أبو بكرءوغيره . 
قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 
قال فى النظم » وتحر يد العناية : لم يصح فى الأصح . 
وحم به فى منتخب الأدى . وقدمه فى الخلاصة » والكافى » والحزرر» 
والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 
وعنه يصح . جزم به فى الوجيز . وم أر من اختاره غيره . مع أن له قوة . 
وأطلقهما فى الهداية » واللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والبافة . 
وقال الشيخ تق الدبن رحمه الله : ولو قيل بتطلان النكاخ 1 نبحذ: لآق 
المسمى فاسد لا بدل له . فب وكاتخمر ونكاح الشغار. 
فعلى المذهب : لا مهر مثلها . قاله القاضى فى الجامع » وأنو االخطاب » وغيرها 
وجزم به فى المغنى » والشرح » والهداية » والمذهب » والمستوعءب » والخلاصة 
والرعايتين » والحاوى . وغيرمم . 
وحكى القاضى فى الجرد عن أبى بكر : أنها تستحق مهر الضرة . وقاله ابن 
عقيل . 
قال الشيخ تق الدن 3 الله : وهو أجود ٠‏ ذ كه فى الاختيارات : 
قوله ( إن قات طلافها ئها » َم مها فى قياس اذهب ) . 
وهكذا قال فى الهداية . وهو الصحيح على هذه الرواية . 
جزم به فى.المذهب » والخلاصة » والوجيز » وغيرهم . وصمحه فى النظم . 
وقدمه فى المحرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع ..والمغنى » والشرح 
وفرضا المسألة فها إذالم يطلقها . 


73 7الإنصاف جم 


سد امع لدم 


وقيل :لها مهر مثلها . وهو احتمال فى المغنى » والشرح . ووجه فى البلغة 

وأطلقهما . 
ائر نادم 

إعراضما :ركذا امك لو جمل صداقها أن يمل إليا طلاق ضرتها إلى سنة 
قاله فى المستوعب » والفروع » وغيرها . 

وقيل : يسقط حقبا من المهر إذا مضت السنة ولم تطاق او يكوه 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح ه 

الثائت : لو أصدقها عتق أمته : صح » بلا تزاع . 

. قوله ل( وَإِن ٠‏ روجا عل ألف إن كن أبُوهَا حيًا »لين إن كان 





مين :1" يَصِح . نص عليه ) . 

وهو المذهب . اختاره أنو بكر » وغيره . 

قال المصنف » والشارح : هذا أولى . 

قال فى الفروع » ونصه : لا يصح . 

وصححه فى النظل » وانخلاصة » وغيرها : 

قال ف الذعن »ومسبوك الذهب: > يطل 'ق المشيون: 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى البلفة » والرر » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » وغيرهم . 
ْ وعنه : نصح . وهى مخرخة.. خرحها بعض الأحماب من التى بعدها . وأطلقهما 
اه ش 

قوله (وَإَِ نوها عل ألف إن ' تكن لَه زَؤْبَة »وَأَلقَنٍ إن 


ل 
.8 


كن لَه رَوبجَة :1 صم فى قياس ألتي قبلها ) . 


لسعم د 


: واختاره أو بكر ؛ والمصنف ء والشارح .: 
قال فى الخلاصة : لم يصح على الأصح 2 
فلت وهو الضوايا + وعوروارةخرحة, 
| والممعزوطن : أنه يصح : 55 المذهب . 
قال فى الفروع : ونصه يصح . وصمحه فى النظم . 
قال فى الذهب : صح ف الشهور . 
وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى البلغة » والحرر» والرعايتين . وأطلقهما 
فى الفروع . 
فآلا الكذاءة واطارى المداو ةو عرش : : نص الإمام أحمد رحمه الله فى 
الأولى : على وجوب مبر الثل . وفى الثانية : : على صحة القسمية . فيخرج فى الى ألتين 
روايتان . 
وقال فى المستوعب : قال أسحابنا تخرج السألة على روايتين . ظ 
وقدم فى البلغة عدم التخريح . وهو الذهب كا تقدم . قال : وحمل بعض 
أصحابنا كل واحدة على الأخرى . 
فائرة : وكذا الحكس : أو تزوجها على ألف إن م مخرجها من دارها » وعلى 
ألفين إن أ إن أخرجها » وتحوه . 


ره ا : 
عل ذلك عمق 0 رمه مى' 


وهذا المذهب ٠‏ وحزم به فى 9 0 » وشرح ابن منجا » والفروع » 
وغيرمم . . : 
وكذا لو قالت : أعتقتك على أن تنزوج لى : ل يازمه ذلك » ويعتق . 

وتقدم التنبيه على ذلك فى « باب أركان النكاح » عند قوله « إذا قال : 
أعتقتك وجعات عتقك صداقك » . 


حا كاحت 


داف" ا 


قوله (وَإذَ فِْضَ السّداق مُوَجَلاَ » وم يدك حل الل : 
صَعَى ظاهر كلامه وَكَلَهُ : الفرثقة » عند أمْحَاباً ) : 

اعم أن الصداق يجوز فرضه مؤحلا أو ممحلا بطريق أولى ٠‏ ويحوز بعضه 
ممحلا » وبعضه مؤحلا . 

ومتى فرض الصداق وأطلق : اقتفى الحاول . 

وإن شرطه مؤجلا إلى وقت : فهو إلى أجله . 

وإن شرطه مؤجلا » ولم يذكر محل الأجل - وهى مسألة الصف - 

فالصحيح : أنه يصح . نص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب » منهم القاضى . 

وقدمه فى المستوعب » والحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفروع » وغيرهم . وجزم به فى الوجيز » وغيره .٠‏ 

وقال أبو اللخطاب : لا يصح . ش 

يعنى : لابصح فرضه مؤجلا من غير ذكر محل الأجل . وها مهر المثل . 

وقال عن الأول : فيه نظر . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . واختاره 
القاضى فى الجامع الصغير . 

وقدمه فى الخلاصة . وأطاقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب . 

فملى المذهب : قال المصنف هنا « وله الفرقة عند أححابنا © منهم القاضى . 
وجزم به فى المحزر » والنفلم ا والرسوع وذ ونان عدون » وشحب الأرحن 
وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وهو من مفردات المذهب . 

وعنه : يكون حالا . وذ كرها ابن ألى مومى احتالا 

وقال اان عقيل : تحتمل عندئ. أن يكون الأجل إلى حين القرقة » أ حين 
اللحلوة والدخول . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : الأظهر أنهم أرادوا بالفرقة البينونة . 


سسا جع 5 سلم 

فعلى هذا : : الرجعية يا بحل مهرها إلا بأإنقضاء عد 

قوله ( وَإرن" أمصدقا حأ أو ختزير ١‏ وماك محر أ صخ 
النكاح ) . 

هذا الذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحماب » منهم االأرق » وابن حامد » 
والقافى 6 والشر يف 6 وأو االخطاب 4 وان عقيل )» والمصنف 34 والشارح 3 
وان عبدوس 34 وغيرم 5 

قال المصنف هنا : واللذهب ته . 

وحزم 4 2 الوجيز » وغيره : 

وقدمه 5 الهدابة 0 والملذهب 04 ومسبوك الذهت ع( والمستوعب 4 والخارضة 6 
وامخرر ر » والنفم © وال رعايتين 5 والحاوى الصغير « والفروع 3 وغبرهم . 

وعنه : : أنه الععحية استقيال التكاح م بنعى أن النكاح فاسد اختاره أو بكر . 

واختاره م شيعخه الخلال 4 والجوزجانى . لكن ٠‏ اشترط أن يكونا يعامان 
حالة العقد : أنه خر 2 رعد اربسرت: 

: الاق المخصوب بالجر واملَمز بر : عليه 1 0 الأصماب 00 بكر» 

وان 7 موسى »2 وأو امطاب 04 وابن عقيل 04 وضاحب الذهب 4 والستوعب 4 
واللخلاصة 4 والفروع 2( وغيرهم 5 

وقبل : محل لحلاف فيا هو محرم لمق الله كار » واعإمزير» والمر - ونحو 
ذلك . ولا 0 اللغصوب . فيصح به قولا واضدا : 

قال الزركشى : وهذا اختيار الشييخين » حتى بال أو تمد شي الاتفاق عليه 

قفلت: وهو ظاهر كلام صاحب الرعابة 01 والحاوى 4 





. فى نسخة طلعت : ونحو ذلك . لأنه يدخل‎ )١( 


7 ل 0 


قله وجب تر الذل) . 

هذا الذهب . وعليه جاهير الأصمات ٠‏ وجزم به فى الوجيز » والغنى » 

والشرح » وغيرمم . وقدمه فى الفروع . ش 

وعند ابن أبى مومى : يحب مثل الغصوب أو قيمته . 

قال الزركشى : واختاره أبو العباس . 

وقال فى الواضح : إن باع المغصوب صاحبه بثمن مثله : ازمه . 

وعنه : يجب مثل انر خلا . 

فَائرمَ : يحب لمر هنا بمحرد المقد . على الصحيح من المذهب . 





وقال فى الترغيب » والبلغة : وعنه تحب بالعقد » بشرط الدخول . 

قوله ( وَإِنَ تَرَوّجَها عل عيْد 5 ٠‏ > فَحْرَس حر 2 1 عونا 2« أ 
عَضِيرًا » فبآن حرا : فليا قيمته ) . 

يعنى يوم التزويج . ظ 

قال القاضى فى التعليق : إن خرج حرأ فلها قيمته . وقطع به الاصحاب . 

وهو دكن مفردات المذهب 5 1 

وإن خرج العميد مضويا فلها قيمته أيضا . وهو المذهب ٠.‏ 

وقطم به فى المغنى » والشرح » والوجيز » وغيرهم . 

وإن بان العصيرحمراً » ْنم المصنف هنا : أن لا قيمته . وهو أحد الوجوه . 
اختاره القاضى ش ش 

وجزم به فى الحرر » والحاوى الصغير ‏ وقالا : رواية واحدة ‏ وابن عبدوس 
فى نذ كرته . وقدمه فى الرعايتين » والنظم ٠ ٠‏ 

وقيل : لما مثل العصير . وهو المذهب . واختاره المصنف » وال شارح » » ورَدًا 


قول القاضى . 


عد يراع ب 


وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : ها مهر المثل . وقدمه فى الإيضاح . 
قال فى الباغة : يرجم إلى مهر المثل فى المثى » و بالقيمة فى غيره . 
وعند الشيخ تي الدبن رحمه لَه : لا يلزمه فى هذه المسائل شىء . 
وكذا قال فى مبر معين تعذر حصوله . 
فامرمٌ :لو زوج على عبدين » فبان أحدها 1 . فالصحيح من المذهب : أن 
فاقية اللرنقطا ٠‏ وتأخذ الرقيق . نص عليه . ورم به فى المخنى » والشرح » 
وغيرها , وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وعنه : أن لما قيمتهما . 
ولو تزوجبا على عبد . فبان نصفه مستحقاً » أو أصدقها ألف ذراع » فبانت 
تسعائة : خيرت بين أخذه وقيمة التالف » وبين قيمة الكل . ذ كره أنو بكر » 
وقال : هو معنى المنقول عن الإمام أحمد رحه الله . 
قال المصنف » والشارح : نص عليه . وقدمه فى الفروع 1 
وتقدم اختيار الشيخ تقى الدين رمه الله : أنه لا يازمه شى 
قوله (وَإِنَ وَجَدَتْ به عَئيَا : فلا اميا بين د عه أَوْدَتّه 
وَأخْذ قيمته )م . ش ْ 
وكذا لو بان ناقصاً صفة شرطتها . 
[ فأما الذى «الذمة إذا قيض مثله عنه , م بان معيباً ؛ ونحوه ا يجب » 
يدله » لا أرشه ولا قيمته .كا قد صرح 00 0 
وح ذل ككلهكالبيع 0 تقدم . ذكره فى الفروع 
وقال الناظم : لها أخذا الأرش فى الأصح . 


. زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن‎ )١( 


وقال فى الخرر وغيره : وعنه لا أرش لها مع 0 

فار : ذكر الزركشى عن الشيخ تقى الدين رحه الله : أنه ذكر فى بعض 
قواعده : جواز فسخ المرأة النسكاح » إذا ظهر المعقود عليه حراً » أو مغصوباً » 
اواك 

والإمام والأصماب على خلاف ذلك . 

وله (وَإِنَ ترجه على ألفي لبأء ولف لأبيها :ع . وكام ًا 
يما فإن طلقا قن اللقولء لذ تدا رع علا الت 
ا كن عل الأب ا أغدة 4 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه ماهير الأصحماب . 

لكن يشترط فى الأب : أن يكون من يصح تملسكه . قاله الأصحاب . 

وذكر فى الترغيب رواية : أن المسم ىكله لها . و يرجع به على الأب . 

قال الزركشى : وحكى أبو عبد الله بن تيمية رواية ببطلان الشرط » وصحة 
التسمية . 

وقيل : يبطلان » ويحب مهر المثل . قاله الزركشى وغيره . 

فَائْرم : لو شرط أن جيم المهرله : صح نسب ضل الله عليه وس 

فلو طلقها قبل الدخول رجم بنصفه عليها » ولا شىء على الأب . وهذا 
الصحيح . 

وقاله القاضى وغبره . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : يرجم عليه بنصف ماأَخَذْ . وهو احتهال المصنف . 

قلت : والنفس عيل إلى ذلك . 

[ فعلى هذا : لوكان ماشرطه الأب أ كثر من النصف : رجع على الأب با 

زاد على النصف . و ببقية النصف على الزوحة ]0"© 


(1) زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن . 
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تير : ظاه ركلام المصنف رمه الله » وغيره : أنه سواء أجحف الأخذ مال 





البنت أولا . ِْ 

قال الزركشى : وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد رحمه الله » والقاضى فى تعليقه 
واف اططات وات ْ [ 

وشرط عدم الإجحاف القاضى فى الحرد » وابن عقيل » والمصنف » والشارح 

قال اع تقى الدين رحهه الله : وهذا ضعيف . ولا يتصور الإجحاف لعدم 
ماكها له | ْ 

فائرمُ : يلك الأب ماشرطه لنفسه بنفس العقد »كا تماكه ص .حتى 
لومات قبل القبض وّرث عنه . لسكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة أولاء ثم إليه » 
كأعتق عبدك عن كفارتى . ذكر ذلك ابن عقيل فى عمد الأدلة . وقدمه الزركثى. 

وقال القاضى » والمصنف ء والشارح : لا يماسكه إلا بالقبض مع اللية . 

قال الزركشى :ضمت هذا بأل باك نه بطلان خصيصة عذء الأ 

قال : ويتفرع من هذا على قول أبى محمد أنه لو وجد الطلاق قبل القبض 
فللأب أن يأخذ من الألف التى استقرت للبنت ما شاء . والقاضى تحمل الألف 





كرما مفو كه ارداق ا 
5 ا 500 2ك 
ني : ظاهر قوله ( فإن فَمَلَ ذلك غيْرٌ الاب فالكل لما 4 . 
صحة التسمية . وهو صحيح » وهو المذهب » وعليه الأسماب : ظ 
وقيل : تبطل النسمية » ويحب لا مهر المثل . قاله القاضى فى 95 د. 
00 وعم ابنته البكر وَالئيَ بدون صَداق مثلبا 
وَِنْ كَرِهَتْ 


هذا الملاهب مطك] . وعليه جهاهير الأحماب ٠‏ مهم الخرؤ ك2 والقاضى 


وأجابه : 


الهم لد 


قال الزركثى : هذا المنصوص » واغختار لعامة الأسماب . وقطم به الصنف » 
والشارح ؛ وصاحب الوجيز» وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وغيره . وهو مةتضى 
كلام الإمام أحمد رحمه الله . 

وهو من مفردات الذهب . 

وظاه ركلام ابن عقيل فى الفصول : اختصاص هذا الحم بالأب الجبر. 

وهو قول القاضى فى الجرد . وهو من المفردات أيضاً . 

وقيل : مختص ذلك بالحجور عليها فى المال . ذكره ابن ألى مومى فى الصغيرة 
وفى معناها السفمهة . ' 

وفى التعليق احتمال : أن حك الأب مع الثيب حم عمق الأوقاءم 

نشي : حيث قلنا للأب ذلك » فليس لما إلا ما وقم عليه العقد . فلا يتممه 
الأب .ولا الزوج . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يتممه الأب » كبيعه بعض ماطا بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباق 
ذ كره فى الانتصار . 

وقيل : يتممه لذي كبر 5. 

وفى الروضة : بما وقم عليه العقد قبل لزوم العقد . 

وقيل : على الزوج بقية مهر المثل . ذ كره ابن حمدان فى رعايتيه . 

تقس : قوله « و إن كرهت » هذا المذهب . نص عليه » وعليه الأصحاب . 

قال الزركشى : وقد يستشكل من لا ملك إجبارها إذا قالت « أذنت لك 
أن تزوجنى على مائة درهم لا أقل » فتكيف يصحأن يزوجها على أقل من ذلك؟ 

وقد يقال : إذنها فى المبر غير معتبر » فيلغى . و يبق أصل إذنها فى التكاح . 

قوله (وَإت كَمَلَ ذلك عَيرهُ ذم : صَمَّ. و1" يكن اليه 
الاعتراض » . 


ؤوه؟ دا 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

وقيل : على الزوج بقية مهر المثل . ذ كره ابن حمدان فى رعايتيه . 

قلت : وهو مشكل . لأنها إن كانت رشيدة » فسكيف يلزم الزوج ذلك 
مع رضاها قيزه ؟ و إن كانث غير زشيدة :وها إذن + -وأذنت فى ذلك .-فبذا 
تحتمل أن يازم الزوج اللتتمة . و يحتمل أن يلزم الولى . لسكن الأولى هنا : لزوم 
التتمة إما على الزوج أو الولى . هذا ما يظهر . 

قوله (وإن قل بير إذنياء فيه م الثل ) . 

فيكله الزوج . على الصحيح من المذهب . وقدمه فى الداية » والمذهب » 
ومبابوك الذهب ء والمستوعب ء والخلاصة » والمثنى » والحرر » والشرح » والنقل» 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

و تحتمل أن لايازم الزوج إلا المسمى » والباق على الولى »كالوكيل فى البيع 
وهو لابى اللخطاب . 

قلت : وهو الصواب . وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله . واختاره الشيخ 
تق الدين . وقدمه فى القواعد فى الفائدة المشرين . وقال : نص عليه فى رواية 
ابن منصور . 

قال فى الفروع : و بدون إذنها يلزم الزوج تتمته . ويضمنه الولل . 

وعنه : تتمته عليه كن زوج بدون ما عينته له . قال : و يتوجه كلم . 

وفى الكافى : للب تعويضها . 

قوله (وَإِن دوج ابته الصِّير كمد من مَبر المثل : :ص ورم 
ذمّة الان ) هذا الذهي . 

قال القاضى : هذا المذهب » رواية واحدة . 


وجزم بدى الحرر » والوجيز » والمنور » وغيرمم . 


وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . وصصحه فى النظم ؛ وغيره . 
وعنه : على الأب صعانا . 
وعنه : أصالة . ذ كرها الشيخ تق الدين . 
وقل ابن هالىء : يازم ذمة ة الابن مع رضاه , 
وقيل : لا ينزوج له بأ كثر من مهر المثل . اختاره القاضى . 
وتقدم ذلك بأبسط من هذا فى أركان النسكاح » بعد قوله « الثانى : رضى 
الزوجين »6 . 

فعلى المذهب : لو قضاه عنه أبوه » ثم طلق ابنه قبل الدخول 2-8 
الباوغ قنصف الصداق للان دون الأب ٠.‏ قاله ف الرعاية . 


5 


قوله ١‏ إن كن ترا فب مش الآيه ؟ ينتدل يهان 4: 
وها روايتان . وأطلقهما فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب 
والخلاصة » والمغنى » والشرح » وشرح ابن منجا . 
أما شي : لا يضمنه الأب كقنن مبيعه . وهو المذهب . 
قال القاضى : هذا أصح : 
وقدمه فى لمحرر ؛ والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 


والثابى : الصضمئه للعرف . اختاره ان عبدوس ف تذ كرته ٠‏ وصمحه ف 





التصحيح » والنظم . وجزم به فى الوجيز . 
وعنه : يل زمه أصالة 0 رها فى الرعاية . 
وقيل : يضءن الأب الزيادة فقط . 
وقال فى النوادر : تقل صالح كالنفقة فلا وغل الان . 
قال فى الفروع : كذا قال . 
وقال الشيخ تقى الدين : و يتحرر لأصحابنا فيا إذا زوج ابنه الصغير بمبر المثل 


أو أزيد ‏ روايات . 


مم ل 


إعر الى : هو على الان مطلقا » إلا أن لضمئه الأب 1 فيكون علمهما . 
المَائٌ : هو على الابن 2 إلا أن الصيئه الأب 5 فيكون عليه وحذهة . 
الاك : على الأب ضمانا . 


0 





الرابعرٌ : على الا أصالة . 
الخامٌ : إن كان الابن مقراً فبو على الأب أصالة . 


السيارت: : فرق بين ركضى الابن وعدم رضاه . 





نب : قوله ( ولاب قبْضُ صَدَاق ابنَه الصّغيرة بتر إذنها ) . 
وهذا بلا بزاع . 
(وَلا يعض صَدَاق النْشٌ الك 
يعنى إذا كانت 20 
فأما إن كانت محجوراً عليها : فله قبضه بغير إذنها » وهو واضح . وتقدم 
ذلك فى باب الححر . 
قوله ( وف البكر البَالِغم : روايتان ) . 
0 الرشيدة . وأطلتينا فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والنظم » والرعايتين » والخاوى الصغيرء والفروع » وغيرهم . 
إعر اما : لا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة . وهو المذهب . اختاره 





القاضى 4 وغيره ٠.‏ وكدده ف المخنى 4 والشرح 3 والتصحيح ٠.‏ وقدمه ف الفروع « 
والحارنى فى باب اطبة : ١‏ 


والائي: : يقبضه بغير إذنها مطلقاً . زاد فى ار ر ومن تابعه : مالم يعنعه . 


فعلى الثانية : يبرأ الزوج بقبض الأب » وترجم على أبيها ما بقى » لا بما 
دوق منة . 





0 ع5 اتتوطته 
فائرئان, 8 
إسراهما : قوله (وَإن ترَوْج المَبِدُ بإذن سيد على سداق مُسَتَى : 
صحغ . 
بلا نزاع . ونجور له نكاح أمة : ولو قذر على نكاح حرة: . ذحكره 
أبو اللخطاب . وابن عقيل 0 وهو معنى كلام الإمام أجد رحهه اه 
الَاممٌ : متى أذق له 4 وأطلق ُ لم ينكح إلا واحدة 5 نص عليه 5 








وزيادنه على مور المثل ف رقيته ٠.‏ على الصحيح من المذهب ٠.‏ 
وفى تناول التكاح الفاسد احتهالان . وأطلقهما فى الفروع . 3 
قلت : الصواب أنه لا يتناوله . ا 
قوله ( وَهَل تعلق برقبتهء أو بذمّة سَيّده ؛ على روايتان 4 . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة 
إعر رشي : يتعلق بذمة سيده . وهو المذهب: ٠‏ تقله الجاعة عن الإمام سد 





رحهه الله . وصمحه فى التصحيح . 
قال فى تحر يد العناية : و يتعلق بذمة سيده على الأسد . 
وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المذنى » والشرح » والفروع » و إدراك 
الغاية . 
والتائ : يتعلق برقبته . قدمه فى الححرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير 
وعنه : يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد . 
وعنه : يتعلق بذمتهما : ذمة العبد أصالة » وذمة السيد انا . 


وعنه ّ يتعلق ابكسية : وأطلقون ف القواعد الأصواية 5 


د ههج؟ 


فإن قيل : هذه الرواية هى عين الرواية الأولى » لأن السيد ملك كدبه فهو 


فى ذمته ؟. | 
قبل لست اق بل غيرهاء 
وفائدة لحلاف : أنا إذا قلنا يتعلق بذ 
يكن للعبد كسب . وليس للمرأة الفست امد 
الشكدب . 


مة السيد : تحب النفقة عليه وإنم 
م كسبة . وللسيد استتخدامه ومنعه من 


وإن قلنا : يتعلق بكسيه » فلامرأة الفسيخ » إذا لم يكن له كسب . وليس لسيده 


منعه من الثلاث . ذ كره المصنف وغيره . 


ونان فى آخر نفقة الأقارب والماليك «هل له أن بنتسرى بإذن سيده أم يا ؟5« 


نسم : إذا قانا يتعلق المهر بذمة السيد 





عليه إذا عتى ؟ . 


قال الشيخ لقى الدين رحمه الله : 7 


ا 4 فقضاه عن عبذه : فبل ,رجع 


فى أن يخرج هنا على الملاف فى مهر 


زوحته إذا كانت أمة للسيد كيرف رجع هناك رجع هنا . 
5 


' قار نأن, 


إمراهها : حك النفقة حي الصداق 


واللصئف 4 والشارح » وغيرهم 3 


وروجة العبد بإذرل السيد 





250 5 
٠‏ خلافاً ومذهها . قالهفى الفروع » 


علهما ينفق فى المحود 


التَائَ : لو طلق العبد . فإن كان الطلاق رجعياً فله الرجعة ددون إذن سيده . 


3 كه القالزيى » وابن عقيل » وأو الخطاب 
الققبية . لأن اللك قائم بعد . 

و إن كان الطلاق بائنا» لم للك إعادتم 
مطلق » فلا يتناول أ كثر من مرة واحدة 


؛ وغيرهم . واقتصر عليه فى القواعد 


| بغير إذنه . لأنه تحديد ملك . والإذن 


. قاله فى القاعدة الأر بعين . 





خ9هم”# عمسب 


قوله (َإِنَ روج بير إذنع :0 يتصح النسكاح ) . 

هذا الذهب . نقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وجزم به فى الوجيز» والهداية » والمذهب ‏ ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
واللخلاصة » والمنور » وغيرهم . 

وقدمه فى اخحرر » والنظم » والرعايتين . والحاوى الصغير» والفروع ٠‏ والقواعد 
الأصولية » وغيرهم . 

وعنه: النكاح موقوف . 

قال فى الفروع ‏ بعد أن قدم الأول وقال أحابنا : كفضولى . ونقله حنبل 

وإن وطىء فيه : فسكنكاح فاسد . 

فعلى القول بالوقف على إجازة السيد : لوأعتقه عقب التكاح . فقال أبواالخطاب 
فى الانتصار : صح تكاحه ونفذ » مخلاف مالو اشترى شيا بغير إذن السيد» ثم 
أعتقه عقب الشراء : ل ينفذ شراؤه . ا 

قال فى القواعد الأصولية : وما قاله فيه نظر . 

قوله (فَإنْ مَكَلَ مما وَجَسِّ فى رَكْبيه مَبْرُ الثل ) . 

هذا المذهب . تمن خله . واختاره أو بكر . 1 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : وحب مهر المثل فى أصح الروايتين . 

ين بان امع زلتوي كدب لاي 

1 وقذمه فىاغحرر » والنقم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والقواعد 

الأصولية . 

وقيل : فى ذمته . وهو احتهال فى المغنى » وغيره . واختارة الشارح » وغيره . 

وعنه : الواجب هو المسمى » و يتعلق برقبته . 

وقيل : الواجب حمسا مهر الثل . وهو احتمال ف المفنى أيضاً وغيره . 


وعنه : الواجب حمسا المسمى . نقله الماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . 


واختاره الحرق » والقاضى » وأسحابه . منهم الشريف » وأبو اللمطاب فى 
غلافباء والقيرار 

وقال الزركثشى : هذه أشهر الروايات . ظ 

وقدمه فى الخلاصة » و إدراك الغاية . وجزم به نافم الفردات . وهو منها . 

وأطلةهما فى الهداية » وللستوعب . ظ 

وغنه.: إن علنت أنه عنْد : فلها نخسا السمى . انم تل : فلها المهر 
فى رقبته . ْ 

ونقل حنبل : لا مهر لها مطاقا . 

قال فى الحرر» وعنه : إن علما فلا مهر لها حال . 0 

فقيدها بما إذا علما التحريم . وكذا هلها القاضى أيضاً ٠‏ وتبعه فى الر عاية . 

وزاد : قات إن عامت المرأة وحدها . ظ 

قال فى الفروع : وظاهر كلام جماعة : أ وعلته ف » يعنى وحدها . 

قال : والإخلال مبذه الزيادة سهو . انتهى . ظ 

وقال المصنف : تحتمل مانقل حنبل : أن حمل على إطلاقه . ٠‏ ومحتمل أن 
يحمل على ماقبل الدخول . ومحتمل أن حمل على أن ير ل يحب فى الحال . 
بل يجب فى ذمة العبد » يبع ب إذا عت . ظ 

قال فى القواعد الأصولية : وأَوّات هذه الرواية بتأو يلاث فيها نظر . 

وعنه : تعطى شيئا . نقله المروذى » قال : قات أنذمب إلى قول عمان ؟ 
قال : أذهب إلى أن تعطى شيئًا . ش د 

قال أبو بكر : وهو القياس . 

تانر ظ 
أمرهما : ظاهر قول المصنف » وغيره : أن حمسا القن انمي فى رقبة العيد 


وقالوا : 55 اللخرفى . والخرق إعا قال : على سيده حمسا للير. 
الإنصاف جم 





والجؤاب عن ذلك : أن القول بوجو به فى رقبة المبد : هو على السيد . لأنه 
ملكه . غابته : ليع خصصوه برقبة العبد . واللخرق جعله على السيد . ولا ينفلك 
ذلك عن مال السيد ٠.‏ 
الثالى : مراده ‏ والله أعل - بالدخول فى قوله « فإن دخل بها » الوطء . 
وقد صرح به فى الوجيز » وغيره . : 
فعلى هذا : لاحب بالخاوة إذا لم يطأ 
والظاهر : أن هذا من الأتكحة الفاسدة » يعطى حكها فى الاوة . على مايأ 
فى آخر الباب » والخلاف فيه . 
فائرثار, 
الواجب حمسا المسمى توقيفا . لأنه نقل عن مان رضى الله عنه . 
ووجهها الشيخ تق الدين رحمه الله » فقال : المهر فى تكاح العبد يجب مخمسة 
أشياء : النكاح » وعقد الصداق » وإذن السيد فى النكاح » وإذنه فى الصداق» 
والدخول . فإذا نكح بلا إذنه : فالنكاح باطل » ولم يوجد إلا التسمية من العبد 
والدخول. فيحب الجسان . 
الاسم : بقديه سيذه بالأقل عن قيمته 4 أ والمهر 2 : 
قوله ون رض اكد عئدة امت لد بحب مهبر ) . 
ذكره أنو بكر 3 واختاره هو وجماعة 4 متهم القاضى 5 
وححه فق النفم » وغيره . وقدمه فى الحرر» والحاوى الصغير » وتحر بد المناية . 
وقيل : يحب ويسقط . وهو رواية فى التبصرة . 
وقدمه فى المداية » واللذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » وانخلاصة » 
والكافى » والرعايتين » و إدراك الغابة . 


سايوه؟ ل 


عنه : حب المهر » و يتبع به بعد ل سندى . وهو الذهب . 

.قال فى الحرر وغيره : وهو المنصوص . وحزم به فى الوجيز » والمنور . 

وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . 

قوله ( وَإِنَ دج عند حر م م بعبَا امد بَمَنِ فى 
تَعَوَلَ صداتباً ؛أَدْ نصفة ل 0 0 

يعنى إذا قلنا : يتعاق الممر برقب العبد . قاله الأصماب . ظ 

فأما إن قلنا : يتعلق دذمة السيد ‏ وهو المذهب 5 تقدم ‏ : فإ نكان المهر 
ومن العبد من جنس واحد » واتفقا فى الحلول أو التأجيل : تقاصا . 

وأما إن قلنا : إن المبر تعلق بذمتمهما : فإنه بسقط . على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى الغرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 
للكها العبد . والمالك لا حب له شىء على ملوكه . والسيد تبع له . لأنه ضامن . 
ويبق الْمُّن للسيد عليها لسقوط مهرها . 

وقيل : لا يسقط » لثبوته لها علمهما قبل أن تملكه . 

قال فى الفروع وغيره : بناء على من ثثبت له دين على عبد ثم ملكه . فإن فى 
سقوطه وجهين . 

قال فى الحرر : أصلبهما من ثبت له دين على عبد ثم ملكه » هل سقط ؟ 
على وجهين . 

وقدم فى الحرر وغيره : السقوط . 0 فى الرعايتين » والحاوى 

وقيل : لا يسقط » لثبونه لها قبل شرا 

فن ثبت له على عبد دين » أو 2 انق 


وقيل : لا سقط : 
وتقدم ذلك فى أواخر باب الحجر . 


سه اميت 


ننير : صرح الصنف بقوله « تحول صداقها ء أو نصفه » أن شراءها له قبل 
الدخول : لا يسقط نصف مبرها . وهو إحدى الروايتين . وهو ظاهر ما قدمه فى 
الفروع . 
وحزم به فى الهداية » والمذهب »؛ والخلاصة هنا . وقدمه فى الرعايتين هنا . 
والحاوى الصغير . 1 
والروايٌ التائيم : سقط . لأن الفسخ إنما تم بشرائهاء فكأنها هى الفاسيخة . 
وهما وجهان مطلقان فى المفنى » والشرح . 
ويأتى هذا حرراً فى كلام المصنف فيا إذا جاءت الفرقة من جبتها . 
قوله (وَإِنَ بَاعَهَا ياه بالمدَاق : صَحّء قَبْلَ الدخول وَبَمْدَهُ 4 . 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . منهم أبو بكر ء والقاضى . 
وجزم به فى الداية » والماهب » والخلاصة » والوجيز» وغيرهم . 
وقدمه فى الحرر ؛ والشرح » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع 
وغيرم . 
0 أن لآ يضح 2 الدخُول : 
وو رواية ذكرهافى الفروع » والمستوعب » وقال : لأنها متى ملكته 
انفسخ النكاح » قال : فعلى هذا يحب أن لا يصح شراؤها ازوجها قبل الدخول . 
لأنه مبطل مهرها : لأن الفرقة بسبب من جهتها . و إذا بطل المور بطل الشراء . 
قال : وهذه إحدى مسائل الدور . 
قال : وعلى الأولة : السيد قم مقام الزوج فى توفية المهر » فصارت الفرقة 
مشتركة بين الزوج والزوجة . وإذا كان كذلك : غلب فبها 5 الزوج كاعخلم َ 
وإذا ثبت أن الفسخ من جبة الزوج : فعليه نصف المهر . فيصح البيع . 
ويغرم النصف الآخر .ما لو قبضت جميع الصداق ء ثم طلقت قبل الدخول . 
فإنها ترد نصفه . انتهى . 


2 


قال فى الفروع : واختار ولد صاحب الترغيب : أنه إن تعلق برقبته أو ذمته » 
وسقط مافى الذمة بملك طارىء : برئت ذمة السيد . 

فعلى هذا : يازم الدور . فيكون فى الصحة ء بعد الدخولء الروايتان قبله . اتتهى 

فمل المذهب ‏ وهو الصحة ‏ فى رجوعه قبل الدخول بنصفه » أو مجميعه : 
الروايتان المتقدمتان . ظ 

فائرةَ : لو جمل السيد العبد مهرها : بطل العقد » كن زوج ابنه على رقبة من 
يق على الابن لو ملكه . إذ تفده له قبلها . فيقدر الملك فيمن يعتق على الابن 
للابن قبل الزوجة . 

وقيل : عقد الزوجية إذا أدخل فى ملكه هو قبلها : عتق عليه دونها . 

. قوله ( وَتَسْلك لاد الكداق ال مُسَى بالمقد ) . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأحماب . 

قال الزركشى : هذا المذهب المعروف اروم به عند الأ كثرين . انتهى . 

وحم به فى الوجيز » وغبره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : لا تملك إلا نصفه . ذ كره القاضى ومن بعده . 

قوله ( إن" كان مُعَينًا - كَالْمَئْدء والدار - قلا اصرف فيه» 
وتعاؤ ةيا كانه 0 » وَضما نه علسهاء إلا أن يستعباً قبضّه » 
بكرن )لا عا 

وهذا المذهب . وحزم 0 الوجيز » وغيره . وقدمه فى اللْغنى » والشرح « 
وشرح ان منحا ب وقال : هذا المذهمب وغيرهم . 

وعنه ‏ فيمن الزوج على عبد ففقثت عينه ‏ إن كانت قد قبضته فهو لهاء 
وإلا فو للزوج ٠‏ 

فعلى هذا : لايدخل فى ضمانها إلا بقبضه . 


د كد 


قال فى اخخرر وغيره : ومن شرط تصرفها فيه » ودخوله فى ضمانه : قبضه » 
إلا المتميز . فإنه على روايتين »كا بيناه فى البيع . 

وقال فى الفروع : و تقدم الغيان والتصرف فى ال بيع . 

قوله ١وَإنَ‏ كانء غير معن إن » كقفيز من صَبْرة 0 يدْخْل ف 
ماما و تنك اصرف فيه إل قبْضه ا 4 

قاله الأصماب . وتقدم االخلاف فى ذلك . والصحيح من المذهب » وما نحصل 
به القبض فى آخر باب خيار البيع . فإن هذا مثله عند الأسحماب . 

وذ كر القاضى فى موضع من كلامه : أن مالم ينتقض العقد يهلاكه - كالمهر 
وعوض اك عور العرف يه ابل قيضة: 

قوله (َإِن قبس سَكَاقه ثم َمل الول : وحم بنمئفه 
لذ كك ييا وين ف تيك فنا كات 

هذا الذهب . نص عليه . 

قال المصنف فى الكانى » والمغنى » والشارح : هذا قياس المذهب . 

وجزم به فى الخلاصة » والمنور. وهو ظاهر ماجزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الهدابة والمذهب » ومسبوك الذهب » والخحرر» وال والزعايتين 
والحاوى الصغير» والفروع » وتجريد التعاية ؛ وغيرهم . 

وَححتَمل ل لا 00 2 يُطالب بو وَيختار: وذكره القاضى » 
وأبو االخطاب . وهو وجه لبعصهم . وأطلقهما فى المستوعب . 

قال ف الترغيب » والبلغة : أصل هذين الوجهين : الاختلاف فيمن بيده عقّدة 
النكاح 5 

قال فى القاعدة الخامسة والمّانين : وليس كذلك . ولا يازم من طلب العفو 
من الزوج أن يكون هوالملاك . فإن المفو يصح عما يثبت فيه حق القلك . 


سام د 


كالغيمة 3 وليس فى قولنا 2 إن الذى يذه عهدة النكاح :هو الأب 0 مايستازم أ 
الزوج لم بماك نصف الصداق . لأنه إما يعفو عن النصف الختص بابنته . اثتهى . 
فمل المذهب : ما حصل من الماء قبل ذلاك : فهو بينهما نصفان . 
وعلى الثانى : يكون لها . : ش 
وعلى المذهب : لو طلقها على أن المه كله لها : لم يصح الشرط ٠‏ 
وعلى الثانى : فيه وجهان . قاله فى الفروع . 
وعلى المذهب أيضاً : لو طلق ثم عفا . فنى صحته وجبان . قاله فى الفروع . 
ويصح على الثالى » ولا يتصرف 8 
وف الترغيب » على الثانى : وحهان . لتردده بين خيار البيم وخيار الواهب . 
ويأنى « إذا طلقها قبل الدخول . وكان الصداق“باقياً بعينه . هل يجب رده . 
أم لا ؟ » بعد قوله « وإن تفص الصداق بيدها » . 
5 7 مسو ب كن ارهد 2 06 ٠‏ 8ه 0 
قوله ( وَإِن ن الصداق زائدا زيادة منفصلة : رجع فى نصف 
7 1 0-7 7 00 - 5-2 كما 
الاصل » وَالزيادّة لما ) . 
وذا الصحيح من المذهب 5 نص عليه ف روابة أبى داود.» وصالح 1 
وقال فى الفروع : لايرجع فى نصف زيادة منقصلة على الأصح . 
قال فى القاعدة الثانية والمانين : هذا المذهب . 
والوجيز» وغيرهم . 
وقدمه فى الخرر » والنفم نواه يق 6 براطاوت الفسنيوع: وار كشى 4ه 


وغيرهم : 


و عق لد تمك الزيادة المنفصلة . 


بس © سد 


أن الأضل لوكان أمة ؛ وولدت عندها : أ: ن الولد لها . وهو ظاهر كلام كثير 
ن الأصماب ٠‏ فإن الولد ماء منفصل . على الصحيح »؛ على ماتقدم . وصرح القاضى 
به فى التعليق . ش 
وقال فى الجرد : لازوج نصف قيمة الأم 0 
وقال فى الخلاف : يرجع بنصف الأمة . قاله فى القواعد . 
واستثنى أنو بكر قاله فى القواعد» وصاحب المستوعب » والمصنف » 
والشارح ؛ وغيرهم - من ن الماء المنفصل : ولد الأمة ٠‏ فلا يجوز لازوج الرجوع فى 
نصف الأماء حذا من الغريق ف بعطن الزمان .. 
قلت : وفى هذا نظر ظاهر . فإن ذلك كلأمة المشتركة إذا:ولدت . 
وخرج ابن أبى مومى : أن الولد للمرأة » وها نصف قيمة الأم . 
قال فى القواعد : وهذا ضعيف جداً . وه وكا قال . 
حرى_ ث” ولاره 


لس : فى خيرَة بان دفع ل نصفه زَائْذا 3 


إن 
5-5 


ا اد 5 د : للزوحة ( 5 الصحيح من ع المذهب 5 وليس للزوج 
الزجوع فيها . وعليه الأصماب ٠‏ وقطم به أ كارهم . 

قال فى القاعدة الحادية والعانين : ذكره الحرق ٠‏ ول يعل عن أحد من الأسصماب 
خلافه » حتى جعله القاضى فى الحرد رواية واحدة . 

وخرج الجدء ومن تبعه : رواية بوجوب دفم النصف بزيادته من الرواية 
التي فى المنفصلة . 

وهذا التخريح رواية فى القرغيب . وأطلق فى الموجز الروايتين فى القاء . 

وقال فى التبصرة : لها عاؤه بتعيدنه ٠‏ وعنه : شبضة . 

وخرج فى القواعد وجهاً آخر ؛ بالرجوع فى النصف بزيادته » و برد قيمة 
الزيادة »كا فى الفسخ بالعيت . ٌْ 


ده5؟م ل 

قال : وهذا الحم إذاكانت العين يكن فصلبا وقسمتها . وأما إن ل يمكن : 
فبو شريك بقيمة النصف نوم الإصداق . 

ريانم 
أمرما : محل الخيرة لازوجة : إذا كانت غير محجور عليها . 
قأما المححور علمها : فليس لماأن تعطيه إلا نصف القيمة . قاله المصنف » 

وغيره . وهو واضح . 

اثانى : ظاهر قوله ( وب َف نصف قِيمته يام مد ) 

أنه سواء كان متميزاً » أولا . وكذا قال اللمرق » والمصنف فى المنى » 
والكاى ؛ والشارح » وابن مدان » فى رعايتيه » وغيرهم . 





وحرر فى الحرر » وتبعه فى الفروع » فقالا : إن كان المهر المتميز يضمن 
عحرد العقد : فله نصف قيمته يوم العقد . و إنكان غير متميز : فله قيمة نصفه 
يوم الفرقة » على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه . 

وفى اللكافى : إلى وقت الٌكين منه . قاله الزركشى . 

وحمل كلام المرق » وأبى مد » ومن تابعهما على ذلك . قال : إذ الزيادة 
فى غير المتميز : صورة نادرة . 

ولذلك علل أبو مد : بأن ضمان النقص عليها . فعلم أن كلامه فى المتميز . 
انتعى . 

وقال فى البلغة » والترغيب : المهر المعين قبل قبضه : هل هو بيده أمانة » أو 
مصمون » فيكون مؤنة دفن العبد عليه ؟ فيه روايتان . وبنى عليهما التصرف 
والغاء » وتلفه . 

وعلى القول بذمانه : هل هو ضمان عقد » نحيث ينفسخ ف المعين » و يبقى فى 
تقدير المالية بوم الإصداق » أو ضمان يدء حيث تحب القيمة بوم تلفه » كعارية ؟ 


فيه وحهان . 


ل 


ثم ذكر : أن القاضى » وجماعة » قالوا : مانفتقر توفيته إلى معيار : ضمنه » 
وإلا فلا ٠‏ كبيع ٠‏ اتتهبى . والوجبان فى المستوعب . 

قوله عا وَإِنْ كان تأقصّاء خيرَ الرّ وب أخْذه تأقصًا . وَلآسىء 
َه غَيهِ » وَ بل نصف القيمة وقت المَقد»* 

وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأحماب . 

قال الزركشى : وهو اختيار الأ كثرين . 

قال فى البلغة : ولا أرش على الأضح . 

. وحزم .به فى المداية » والملذهب » واخلاصة » وغيرهم . 

وهو ظاه ركلام الخرق . وقدمه فى المستوعب » والمغنى » والشرح » والرر » 
والن » والحاوى الصغيرء والفروع )عيرس + 

وقال فى المستوعب : وحكى شيخنا فى شرحه رواية أخرى : أنه إن اختار 
أن يأخذ نصفه ناقصا ؛ برجم عليها بنصف النقصان» فله ذلك . واختاره القاضى 
فى التعايق . 

وقال فى الحرر : وخرج القاضى رواية بالأرش مع لغيقة .+ 

قال الشارح ؛ قال القاضى : القياس أن ن له ذلك »كالمبيع يمسكه ويطالب 
بارش ٠‏ ورده المصنف » والشارح . ظ 

وفى التبدسرة زؤانة ثالثة وقدمها ‏ : له نصفه بأرشه بلا مخيير . 

الفمسم : محل ذلك » إذا حدث ذلك عند الزوحة اغابنا إن كان يجناية جان 5 
فالصحيح : حي أذ ن له مع ذلك نصف الأرش . قاله فى البلغة وغيره . وهو واضح . 
[ وعبارتهاء وأما النقصان : فإن تعيب فى يدها مخبر هو. فإن شساء رجم بقيمة 
النصف سلها . وإن شاء قنع يميا » إلا أن يكون بحيازته جاز . فالصحيح : 
أن له مع ذلك نصف الأرش 7" . 


(1) زيادة من نسخة الشيخ عبد الله . 


الم لد 


فَائْرةَ : قوله « وقت العقد » هذا أحد الأقوال » وقاله اشرق 





واعتبر القاضى أخذ القيمة بيوم القبض . 

وقال فى الحرر» والفروع » وغبرهما : له نصف قيمته بوم الفرقة على أد 
صفاته » من نوم العقد إلى بوم القبض » إلا المتميز إذا قلنا : إنه يضمنه بالعقد . 
فتعتبر صفته وقت العقد . كا تقدم فى الزيادة المتصلة.. 


قوله ( وإن كان تآلقاء أو دما بدن أو شقمة : 4 نصف 


ا 6م 


قيمته ته يوْمَ المقدء إلاان كون مثليّاء : فيرجع بنصفٍ مثله غ. 

إذا فات ماقبضته بتلف»ء أو انتقال » أو غير ذلك . فإ نكان مثلياً : فله نصف 
ل وإن كان غير مثل » فقدم المعينقك 31 له نصف قيمته بوم العقد . وقاله 
الخرق . وقدمه فى المداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة 

وقال فى الحرر » والفروع » وغيرها : إإنكان متميراً - وقلنا : يضمنه » وهو 
المذهب »كا تقدم اعتبرت صفته وقت العقد . و إن كان غير متميز : فله نصف 
قيمته بوم الفرقة على أدنى صفاته من بوم العقد إلى يوم القبض . كا تقدم فى 
نظائره . فإنهم قد قطعوا فى المسائل الثلاث بذلاك . 

وقال القاضى : له القيمة أقل ما كانت يوم العقد إلى يوم القبض . 

ل مسي الشارج : هذا مبنى على أن الصداق لايدخل فى ضمان المرأة 
إلا بقبضه . وإنكان معينا كالمبيع فى رواية . 

فائرة : وطلق قبل لخد الشفيع » فقيل : يقدم الشفيع . وهو الصحيح . 
قذمه ابن رزين فى شرحه بولا رضن أضق:: 1 

وقيل : يقدم اوج . لأن حقه 1 كد . لثبوته بنص القرآن والإجماع . 

وأطلقهما فى المغنى ‏ والفروع » والشرح » وغيرهم . 


لمهم ل 


قوله ( وإن تنص الممداق و فى يدها ب لعل الطلق ق: فب 0 
تقصّه ؟ يَحْتَمِل وجب ) . 

فإذا كانت منعته منه بعد طلبه منها حتى نقص » أو تلف : فعلمها الضمان 
لأنها غاصبة . 

وإن تلف » أو نتقص قبل الطالبة » بعد الطلاق » فقال المصنف هنا : يحتمل 
وجهين . وكذا قال فى الهداية . 

وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب . 


1 0 5 
أمراها : تضمنه » وهو المذهب . 





جزم به فى الوجيز» والمنور» ومنتخب الازجى » وغيرهم . 
وقدمه ف الخرر 5 والنضم 2« والرعايتين 08 والحاوى الصغير » والفروع 5 
والثالى - ليا لصمئه . اختاره المصنف 6 والشارح 6 وقالا :هو قياس المذهب 





قال فى الخلاصة :ل تضمن فى الأصح . 

وقيل : لاتضمن المتميز . ذ كره فى الرعاية . 

وقيل : هو كتلفه فى يده قبل طلبها . 

فوائر 

إمراها : اوزاد الصداق من وجه » ونقص من وجه ‏ كعبد صفغي ر كبر » 
ومصوغ كسرته وأعلدته على صياغة أخرى » وحمل الأمة فلسكل منهما الخيار . 
قاله فى البلغة » والرعايتين » والفروع » وغيرهم » وقالوا : حمل المهيمة زيادة محضة 
مالم يفسد الم : 

والزرع والغفرس : نقنص للأرض » والإجارة . والنكاح : نقص 

ولا أثر لمصوغ كسرته وأعادته كا كان » أو أمة منت ثم هزات ثم سمنت . 
على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 


لاوم د 


وف المغنى » والشرح : وجهان . 

ولا أثر أيضاً لارتفاع سوق » ولا لنقلها املك فيه » ثم طلق وهو بيدها . 

ولا يشترط للخيار زيادة القيمة . بل مافيه غرض مقصود . قاله فى البلغة » 
والترغيب » وغيرها . 

قال فى الفروع : وظاهر كلام بعضهم : خلافه . 

الا : إن كان النلخل حائلا 9 أظلفك : فز بادة متصلة . وكذا ماأئر , 

قاله المصدف » والشارح » وصاحب الفروع » وغيرهم . 

وقال فى البلغة : زيادة متصلة على المشهور . 

0 فى الترغيب : وجهين . 

المال: : لو أصدقها أمةحاملاً » فولدت :لم برجم فى نصفه . إن قلنا : لايقابله 
قسط من اهن ٠‏ وإن قلنا يقابله : فهو بعض مهر زاد زيادة لاتتميز . ففى لزومها 
نصف قيمته » ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها : وجهان . 

وأطلقهما فى الفروع فيهما . وأطلقهما فى امفنى » والشرح » وفى الباغة » 
والرعايتين » والحاوى الصغير » فى الاولى . 

واختار القاضى : أنه يازمه قبول نصف الأرض بنصف زرعبا . 

والصحيح : أنه لايلزّمه . ظ 

قدمه فى المغنى » والشرح » وشرح ابن رزين. 

المرابم : تما يمنع الرجوع : البيع » والهبة المقبوضة » والعتق . وكذا الرهن » 
3 الكتانة . . على الصحيح من ن المذهب . قدمه فى البلغة » والرعاية . 

وقيل : يرجم إلى نصف الكاتب إن اخقار . ويكون على كتابته . 

ولو قال فى الرهن أنا أضير :2 فكاكه » فصير 106 بلزمها دفع العين » 
ردت بالا يتياع بعد الطلاق ١‏ ِ 

وهل يمنم التديير الرجوع ؟ على وجهين . وأطلقهما فى البلغة . 


2000-5 


وقدم فى الرعاية : أنه لامنم . وهو المذهمب 00 

قال المصنف ف المغنى » والشارح : هذا ظاهر المذهب . لأنه وصية » أوتعليق 
نصفه . وكلاما لا يمنع الرجوع . 

قال فى الفروع : له الرجوع ف المدبر » إن رجم فيه بقول . 

وف لزوم المرأة رد نصفه قبل تقبيض هبة » ورهن » وفى ملة خيار بيع : 
وجهان . وأطلقهمانى الفروع ؛ والمغنى » والشرح . 


أمرتما : لا يازمها ذلك . قدمه ابن رز بن فى شرحه . 





والثالى : يازمها . 

الخامس: : لوأصدقها صيداً » ثم طلق وهو بحرم . فإن لم بملكه بإرث فى 
الإحرام : فله هنا نصف قيمته . وإلا فبل يقدم حق الله » فيرسله و يغرم طا قيمة 
النصف 6 أو يقدم حى الاأدى فيمسكه 4 وق ملك الخرم ضرورة 34 أم م سواء 
فيخيران ؟ فيه الأوجه . وأطلقهن فى الفروع . 

فعلى الوجه الثالث : لو أرسله برضاها : غرم طاء وإلا بقيا مشتركين . 

قال فى الترغيب : يفبنى على حك الصيد المملوك بين محل ورم . 

السارس: : لوأصدقها ثو با فصبغته » أو أرضا فبنتهاء فبذل الزوج قيمة ز يادته 
لقلكه : فله ذلك على الصحيح من المذهب . اختاره المصنف » والشارح » والخرق . 

وقدمه فى الرعايتين » وابن رز بن فى شرحه . 

قال فى الفروع : فله ذلك عند الحرق » والشيخ تق الدين . 

وقال القاذى : ليس له إلا القيمة . انتهى . 

فاو بذلت المرأة النصف بزيادته : ْم الزوج قبوله . 

قال الزركشى » قلت : و يتخرج عدم الازوم مما إذا وهب العامر تزويق الدار 


ونحوها للمغصوب منه . وهو أظهر فى البناء . انتهى . 


جد 171 سف 


السام : لو فات نصف الصداق مشاعاً : فله النصف الباق . وكذا لوفات 





النصف معيناً من المتنصف » على الصحيح من المذهب . فيأخذ النصف الباق . 
قدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرمم . 


الا : إن قبضت المسمى فى الذمة فهوكالممين » إلا أنه لايرجع بيائه مطلقاً . 





ويعتبر فى تقو بمه صفة بوم قبضه » وفى وحوب رده بعينه وجهان - 

وأطلقهما فى الحرر » والحاوى الصغير » والنظ » والفروع . 

أمر شيا : يحب رده بعينه . جزم بهاءن عبدوس فى نذ كرته . وقدمه فى 
الرعايتين . 


والوممر الثالى : لا يحب ذلك . 





قوله ( والوج هُوَالنى بيدوعقدة النكاح ) . 

هذا الملذهب بلا ررساء وهوامشهور 5 وعليه اججوور . 

حتى قال أبوحفص : رجع الإمام أحمد رحمه الله عن القول بأنه الأب . 

وصفمحه الصنف 4 وغيره واختاره الخرق 4 وأو حقص» والقافى 4 وأصحابه 4 
وغيرمم . وجرم 4 ف الوجيز » وغيره : وقدمه ف الفروع 4 وغيره : 

قال الزركشى : عليه الأصحاب . 

وعنه : أنه الأب . قدمه اءن رزين . 

واختاره الشيخ قَ الديبن رحهه ال 6 وقال 8 ليس فى كلام الإمام أحد 


5 جه الله : أن عمو ه يح ».لأن بيده عقدة النكاح ٠‏ بل لأن له أن أذ من 
مالا ماشاء . 


وتعليله بالأخذ من مالا ماشاء : يقتضى <واز العفو ب بعك الدخوا عن 
الصداق كله . وكذلك سائر الدبون . 


عب حت 


وأطلق الروايتين فى الهداءة » والمستوعب » والبلغة . 

وقيل : سيد الأمة كالأب : 

فعلى المذهب : إذا طلق قبل الدخول » فأمهما عنى لصاحبه جما وجب له من 
امير - وهو جائز الأمرفى ماله برىء مئه صاحية . 

وعلى الثانية : للأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة » إذا طلفت قبل 
الدخول . م قاله المصنف هنا 

وكلامه يشمل البكر والثيب الصغيرتين . 

وهو الصحيح من المذ 

وعبارته فى الدابة » والمأهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب» والخلاصة » 
والبلغة » وإدراك الغاية » وغيرمم : كعبارة المصنف براق كرو 

وقال فى المغنى » والكافى » والشرح الى بويت إذا كانت بكراً 
بقار 

واشترط فى الحرر» والنقلم ؛ وتجر يد العناية : البكارة لا غير . 

فَائْرِنَ : الجنونة كالبكر الصغيرة . 


سدموان, 


ازول : مفهوم قوله « ابنته الصغيرة © أن الأب ب ليس له أن يعفو عن مهر 


ابنته البكر البالفة . وهو صحيح . وهو المذهب . 
اختاره أبو اللحطاب » وابن البناء » وصاحب المذهب » ومسبوك الذهب » 





والمستوعب » والخلاصة , والباغة » والمصنف » والشارح » و إدراك الغاية » وغيرهم . 
واختار جماعة : أنها كالصغيرة . 
وهو ظاهر كلام القاضى . وجزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» وتحر بد العناية . 


سا سا سس 


وهو ظاهر كلامه فى النظم وأظلتينا ف البلئة : 

وقال فى الترغيب » والبلغة أيضا : أصل الوجبين : هل ينفك الحجر بالبلوغ 
أم لا ؟ وم يقيد فى عيون المسائل بصغر وكبرء و بكارة وثيو بة . 

الثالى : ظاهر قوله'« للا'ب أن يعفو » أن غيره مْن الأولياء ليس له أن 





تعقو . وهو يح . ؤهو المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وقطعوا به . 
وذ كر ابن عقيل رواية فى عفو الولى فى حق الصغيرة . 
قات : إذا رأى الولى المصاحة فى ذللك » فلا بأس به . | 
اثالث : ظاهر كلام المصذف وغيره : أن المعفو عنه من الصداق » سواءكان 





1 أو عينا ٠‏ وهو ديعم وهو المأهب . 

وقدمه 6 الرعايتين 14 والحاوى الصخير 2« والفروع ( وغيرهم 0 

قال فى البلغة : قاله جماعة من أصحابنا . 

قال الزركشى : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله واججهور . 

وقيل : من شرطه : أن يكون ديناً . قدمه فى الباغة » والترغيب . 

فليس له أ يعقو عن عين 5 

قال الو ككى 5 نعم 4 يشترط أو لايكون 2 ٠.‏ وهو مشهوم من كلامهم ٠.‏ 
لأنه يكون هبة لاعفواً 1 

السرالبع : مفهوم قوله « إِذ طلقف قبل الدُحُول 6. 

أنها إذا طلقت بعد الدخول ليس للاأب العفو . وهو يح . وهو المذهمب 
وعليه جماهير الأصماب 1 

قال فى البلغة : لا علكه فى أظهر الوجبين . 





وقدمه فى الرعايتين ؛ والحاوى الصغير » وغيرهم . 


م١‏ الإنصاف جم 


7م لس 
وهو مبنى أيضا على أنه : هل ينفك الحجر عنها بالبلوغ أم لا ؟ قاله فى 
الترغيب . وقال فيه » وفى البلغة : وعلى هذا الوجه : ينبنى ملك الأب لقبض صداق 
ابنته البالغة الرشيدة . 


فَائرم : إن كان العفو عن دين : سقط بلفظ « الهبة» و« التليك » 





و« الإسقاط » و« الإبراء » و « المفو » و« الصدقة 6 و « الترك » ولا يفتقر 
إلى قبول » على الصحيح من المذهب . وقيل : يفتقر . 

وإن كان العفو عن عين : صح . بلفظ «اطبة» ودالعليك» وغيرها كعفوت 
على الصحيح من المذهب . اختاره القامى » والمصنف » والشارح » وصاحب 
القواعد » وغيرهم 1 

وقيل : لابصح بها . اختاره ابن عقيل . 

وأطلقهما فى الباغة » والرعاية » وقدم : أنه لايصح بالإبراء . واقتصر فى 
الترغيب على « وهبت 6 و« ملكت © . 

وقال فى القواعد : وإن كان عيناً ‏ وقلنا :لم ملك الزوج » وإنما يثبت 
له حق القليك ‏ فكذلك . 

يعنى : هو كالعفو عنه إذا كان ديتاً . 

وهل يفتقر إلى قبوله ؟ فيه وجبان . وأطلهما فى البلغة » الرعايتين . 

قال فى القواعد : قال القاضى » وابن عقيل : يشترط هنا الإنحاب والقبول » 
والقبض . 

والصحيح : أن القبض لا إشترط فى الفسوخ » كالإقالة ونحوه ٠‏ صرح ابه 
القاضى فى خلافه . 

وقد تقدم ذلك فى أول كتاب المبة فى العين » و بعده بيسير فى الدين » فى إبراء 


الغر م 0 وسواء ف ذلك عفو الزوج والزوحة . 


240 


50/6 للم 


0 م6 58ت سا سام 5 دريو 2 


قوله ( وَإذَا أَرَأت المرأة رَوْجَبَا مِنْ صَدَاقاء أو وَهبته له . 2 


ا 0 


مد بشع 181 ٠‏ 
طلتها قبل الدخول : رجع علها بنصفه ) . 


هذا المذهب . اختاره أو بكر » وغيره . وحزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمة فى اخخر رء والنضم ؛ وار عايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 
وعنه : لا رجع بشىء . لان عقد الحبة لا يقتضى ضمانا . 

ودلا رض مع اهيا توبكنع الراراد. 

قال فى الحرر» والرعايتين : وهو الأصح . 


فإن قلنا : برجع » فبل برجع إذا كان الصداق دينا فأبرأته منه ؟ على وجهين 


أسحهما : لابرجع . لأن ملسكه لم بزل عنه . انتهى . 


قال فى نحر يد المناية : فلو وهيته بعك قيضه 2 ْم طلق قبل مس: رجع شصفه . 


لا إن أرأته 04 على الأظور فمهما ٠‏ واختاره ابن عبدوس قَّ بل كرئة ٠.‏ 


فى البلغة 


قال المصنف »ء والشارح : فإنكان الصداق دين » فأبرأته منه . فإن قلنا : 


ليا لجع فى المعين » فهنا أوق ُ 


وإن فانا عع وزاك حرج هنا وحهان م( الرجوع وعدمه ٠‏ وكذا قال ش 


وقال فيها » وفى الترغيب : أصل الخلاف فى الإبراء : هل زكاته ‏ إذا مضى 


عليه الحوال وهو دن تت على الزوحة 4 أو على الزوج فيه روايان 8 


قال فى الفروع : وكلامه فى الغنى : على أنه إسقاط » أو تمليك . 


قوائر 


إهراللا : لو وهبته » [ أو أرته من نصفه » أو اعضة[ فبهما] ثم تنصف : 


رجم بالباق » على الرواية الأولى . و بنصفه [ أو بباقيه]7أ؟ » على الرواية الأخرى . 


2 
)0( مانين المربعات زيادة من نسخة الشييخ عبد الله . 





د يد سد 


قال فى اارعايتين : وهى أصح . 

وقيل : له نصف الباق » ور بع بدل الكل » أو نصف بدل الكل فقط . 

وقيل : برجم فى الإبراء من الممين » دون الدين . ذكرها فى الرعاية . .. 

قال فى الفروع : و إن وهبته بعضهء ثم تنصف : رجع بنصف غير الموهوب . 
ونصف الموهوب استقر ملكا له » فلا برجم به . ونصفه الذى لم يستقر : يرجم 
به » على الأولى » لا الثانية . 

وفى المنتخب : علمها احتمال . 

الثائمَ : لو وهب الْمُن لمشتر » فظهر المشترى على عيب . فبل بعد الرد لها 
الأرش ب ا رده وله ينه ؟ 

وقال فى الترغيب : القيمة فيه اتخلاف » قاله فى الفروع : 

وقال فى القواعد : فيه طر يقان . 

أمر فيا : مر جه على اللحلاف فى رده . 





وارزّمْرى : متنع المطالية هنا وحها واحدا وهو اختيار ان عقيل . 
قلت : الصحيح من المذهب : أن له الأرش » على ماتقدم فى خيار العيب . 
وقدمه فى الفروع هناك فى هذه المألة . 


الماله : أو قكذى المهرّ أجنى متبرعاً م سقط أ تنصف : فالراجم لازروج . 


على لمعن ع الذاعية» 

اختاره ابن عبسدوس فى تذ كر ته . وصصحه فى النظ . وقدمه فى الحرر» 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 

وقيل : الراجع للأجنى المتبرع 1 

ومثله : خلافا ومذهباً [ حك لاصورة ] أو باع عيناً» ثم وهب ثمنها للمشترى » 


أو أبرأه مئه » 9 بان مها عيب دوحب الرد : 


سس 1717 الم 


ل ومثله أيضاً فيهما : أو تبرع أجنى عن المشترى بِالمّن » ثم فسخ بعيب» 


خلانا رده ند 


قال قَّ 0 اس ومثله أواء ُ. ن ثم يفسخ يعيب ٠‏ انتهى ٠.‏ 

وكذا وأ رأ م ن بعص المن . ش 

واختار القاضى فى خلافه : عدم الرجوع عليه مما أبرأه منه . 

وكذا الحم : أوكاتب عبده » ثم أرأ براى مبء ن دن الكتابة » وعتق ٠‏ فهل 


ل المسكاتب الرجوع عليه يما كان له عليه من الإيتاء الواجب » أم لا ؟ 


قدمه في الفروع . 


م 
2 


وظاه 


واصعف المصنف ذلك » وقال : لايرجع به المكاتت : 


ذ > هذا وغيره فى القاعدة السابعة والستين . 


قوله ( وإن ارْتَدت قَبْلَ الدّخُول : فهل يرجم عَلئياً يجميعه ؟ 
على رواتان ) 


هه 


يعنى : إذا أرأته 3 أو وهبته » 3 ارتدت . وأطلقمما ف الشرح . 


مررها : يرجم جميعه وهو الصحيح 1 صوحه فى التصحيح » والنظم . 


لصيس 
وحرزم ب4 ف الوجيز 04 وغيره ٠‏ وقدمه ف الرعايتين ٠.‏ 


ولام : لا يرجع إلا بنصفه . 


جتمتم 


وعنه : يرجع مجميعه مم الهبة » و بنصفه مم الإبراء 
قال فى تحر بد العناية : على الأظهر . 


قال فى الرعايتين : وهو أصح . 
قوله ( و كل فرقة. جَاءت من 4 قبل ( الزوج كطلاقه وَخُلمه» 


)00( زيادة من 37 الشيخ عبد الله . 





حت #7 ست 


ه 85م- 


وَإسُلامه وَرِذته ا أجِنى '- كالوْضاع ووه - قبل ) الدخول : 
قتسف با الي يتما ) 

وكذا تعلوق طلاقها على فعلها » وتوكيله! فيه » ففعلته فيهما . على الصحيح 
من المذهب . وعليه الاصماب . 

وقال الشيح تت الدين رحمه الله : لوعلق طلاقها على صفة ‏ وكانت الد 
من فعلها الذى لما منه بد » وفعلته ‏ : فلا مهر لما 

وقواه صاحب القواعد . 

أما إذا خالمها : زم المصنف بأنه يتنصف به . لأنه من قبله . وهو أحد 
الوجهين . وهو ظاهر ماجزم به فى الشرح » وشرح ابن منجا . 

وجزم به فى الكافى » والوجيز . وقدمه فى المستوعب . 

قال فى القواعد : المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أن لا نصف 
الصداق . وهو قول القاضى وأسحابه . 

والوم, الثالى : يسقط ابميع . وأطلقهما فى الحرر ؛ والرعايتين » والحاوى 

وقيل : يتنصف المهر إن كان الحلم مع غير الزوجة . 

تيم : محل الخلاف : إذا قيل « هو فسخ 6 على الصحيح من المذهب . 

وقل أو طلاق اها بذ كلق ازعانة .: 

قال فى القواعد ‏ بعد حكايته القول الثانى فى أصل المسألة ‏ : ومن الأصماب 
من خرجه على أنه « فسخ » فيكون كسائر الفسوخ من الزوج . 

ومنهم : من جعله ما يشترك فيه الزوجان . لأنه إا يكون سؤال الرأة : 
فتكون الفرقة فيه من قبلا . 

وكذلك سقط أرشها فى الخلم فى المرض . روطايل قولنا د لايصح مع 
الأجنبى «6 أظهر 


انمهى 8 


ل 


أما إن وقم ع الأجنى 2 وصوحناه : فينبغى أت يتنصف 2 وعهاً وعدا . 


ا أسر » أو ارتد قبل الدخول : فتقدم ذلك محرراً فى « باب تكاح 


.6 -كفار‎ ١ 


يلزمه 





ظ أوأما إذا حاءت لم رقة من الأجنبى -كالرضاع 0 ونحوه ‏ : : فإنه يتتصف المهر 


يينهما . و يرجم الزوج على من فمل ذلك . 


ويأنى ذلك فى كلام المصنف فى كتاب الرضاع ؛ حيث قال « وكل من أفسد 


تكاح امرأة برضاع قبل الدخول . فإن الزوج برجم علبها بنصف مهرها الذى 


لها 6 . 


- 


تستسسيته 
ايو : وأقر الزوج بسب 3 رضاع 4 1 غير ذلك من امفسدات 3 قبل منه 





فى انفسائح النسكاح ؛ دون سقوط النصف . 


ولووطىء أم زوجته » أو ابتتها بشيهة » أو زنا : انفسخ النكاح . ولها نصف. 


الصداق . نص عليه فى رواية ان هانىء . 


سم 8 


من 


قوله ( كلك فرقة جَامتَ مِنْ قبَلها ‏ كإسلامباً ورتها وَإرْضّاعبا 


هوم 


يمفسم | به ما 4 وارتضاعها قله انفتا ( وشاخباأ لعيبع 


وَِعْسَاره» وح لبها : سقط ربد مها ومتمتهاً) . 


أما إذا أسامت » 1 ارتدت قبل الدخول : فتقدم ذلك أيضا فى أول « باب 


نكاح الكفار «( مستوق م( فليعاود : 
| وأما إذا جاءت الفرقة من قبلها ‏ برضاعها » أو ارتضاعها ممن ينفسخ به 


فيأنى ذلك أيضاً فى كتاب الرضاع . حيث قال « فإذا أرضءت امرأته 


الكيرى الصغرى » فانفسخ تكاحهما . فعأيه نصف مهر الصغرى » يرجم به على 


الكبرى 2 ولا مهر لاسكيرى 6 . 





للم د 


وأما فسخها اعيبه » وفسخه لمييها : فإن ذلك يسقط مهرها بلا خلاف فى 
اذهب » إلا توجيه لصاحب الفروع . يأنى فى الفائدة الآنية . 

قال المصنف » و الشارح : فإن قيل : فهلا عام فسحها لعيبه كأنه مئةه » 
لخحصوله بتدليسه ؟ 

قانا : العوض من الزوج فى 0 منافعها . فإذا اختارت فسخ العقدء مم 
سلامة ماعقد عليه وهو نقم بضعها ‏ رجع العوض إلى العاقد مءها » وليس من 
حيتها عوض فى مقابلة منافم الزوج . و إءا يثيث لها لأجل ضرر بياحةها لا لتعذر 
ما استحقت عليه في مقاباته عوضاً . فافترقا . 

وقال فى القاعدة السادسة والجسين بعد المائة : هذا الفرق يرجم إلى أن 
الزوج غير معقود عليه فى النكاح . وفيه خلاف . 

والأظبر فى الفرق أن يقال : الفسوخ الشرعية التى يملكها كل من 01 وين 
على الأخر إنما شرعت لإزالة ضرر حاصل . 

فإذا وقعت قبل الدخول فقد رجع كل من الزوجين إلى مابذله سلها » كا 
خرج منه . فلا حق له فى غيره » بخلاف الطلاق » ومافى معناه كا كلم ونحونها ‏ 
لا كالانفساخات القهرية بأسبابها _كالر ضاع » والامان » والردة » والإسلام » 
والزق » وار ية » وتحوها بشروطها » وكثبوت القرابة ونحوها من موجبات 
الفرقة بغير ضرر ظاهر . فإنه محصل للمرأة به اتكسار وضرر . لير ه الشارع بإعطائها 
نصف المهر » و بالمتعة عند فقد التسمية . اتتبى . 


فَائرم : لوشرط عليه شرط صميح حالة العقد» فل يف به . وفسخت : سقط 





به مهرها . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الرعاية » والفروع . 
قال فى القاعدة السادسة والحسين بعد المائة : وهو قول القاضى وال كثرين 
وعنه : يتنصف بفسخبها قبل الدخول . اختاره أو بكر فى التذبيه . 
قال فى الفروع : فتتوجه هذه الرواية فى فسخها أيه :. 


ص 
1-7 


إلم5» سد 


ولو فسخت بعد الدخول فلها المتعة إن ل يسم لها ممرأً . 


وأما فسخها لإعساره بالمور» أو بالنفقة وغير ذلك : فهو من حَيتها . فلا استحق 


بلا نزاع أعلهه . 
.0 يك لا اق اه ا 
وأطلقهما فى الغنى » والكافى » والحرر » والشرح » وشرح ابن منجاء 


ونجر بد المناية ( والفروع . 


| اعراكضا : سقط مه المور .وهو المذهب ؟ بعك 6 التصحيح 2 ولصحيح 


ا 


ر 





0 والنظم 5 وغيرهم 1 

وجزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى الرغابتين » وشرح ابن رز بن » والحاوى الصغير» واختاره أبو بكر . 

والرواٌ الثائيم : ينتصف مها المهر . 

وخرج القاضى : إن لاعنها فى مرضه : تسكون الفرقة منه » لامنها . 
00-07 0 

قوله ( وَفى فرقة بيع الؤجَة ينالوج » وشرائها لَه : وَجمَان ) 

وها روايتان فى الثانية 

وأطلقهما فى المغنى » والكافى » والحرر » والشرح » والرعايتين » والحاوى 


الصغير» والفروع . 


إعدافها : تتصف سه الممر .وهو المذهب ٠‏ ييه ف التصحيح » ونصحيح 


قال فى القواعد : هذا أشهر الوجبين . وهو اخقيار أبى بكر » والقاضى » 


وأسمابه . فها إذا اشترت الزوج . 


والئالى : سقط مها كله . واختاره كنا إذا اشتراها لزوج . 





جه 


وقيل : محل الخلاف : إذا اشتراها من مستحق مبرها . وهى طر يقته فى الحرر 

وقال أبو بكر : إن اشتراها سقط المهر » و إن اشترته هى تنصف . 

واختار فى الرعاية : إن طلب الزوج شراء زوجته فلها المتعة » وإن طلبه 
سيدها فلا ٠.‏ 

فائمرة : لو جعل لا الخيار بسؤالها . فاختارت نفسها . فالمنصوص عن الإمام 
أجد رجه ا : أنه لا مه رلا . قاله فى القواعد . 

وقيل : يتنصف 8 وأطلقهما ف الفروع : 

وإن جعل لا الخيار من غير سؤال منها » فاختارت نفسها : لم يسقط مهرها . 
جرم به فى المغنى » والشرح ا 

قوله (وَاوْ قلت نفسبَا لاتق مبْرهًا كاملا ) . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وحرم به ف المداية 4 والذهب 4 وتذ كرة ابن عبدوس 1 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع :. 

وعنه : لا بجحب سوى النصف . 

وقال فى الوجيز : يتقرر المهر إن قتل نفسه » أو قتله غيرهما . 

قال ف الفروع - فظاهره لايتقرر إن قتل أحرها الآخر 5 قال : وهو متوجه 
إن قتلته هى . 


فوائر صر 
اعم أن المهز ينقزر كاملا -سواء كآنت الزوجةاعرة أو آنةات بأشناك 3 3 
الصنف بعضها . فذ كر الموت . وهو بلا خلاف. 
قال فى الفروع : ويتقرر المسمى رة أو أمة موت أحدها . انتهى . 
وذ كر القتل . وتقدم الخلاف فيه . 


ل سم د 


. وما يقرر الم ركاملا : وظؤه فى فرج حية لاميتة . ذكره أبو المعالى وغيرة‎ ٠ 


| وقيل : لا يقرره الوطء فى الدير. 


| وممها : اللحلوة . على الصحيح من المذهب : وعليه الأصماب . وهو من 


المفردات ٠‏ قال فى الفروع : وعنه أو لا : اختاره ف عمد الأدلة بزيادة 02 أو » 


قبل «لا ». 


اي 


| والثاق كلوه أنيا عيق: 

وقال فى القاعدة الخامسة واللحسين بعد الماثة : من الأداب من حكى رواية 
نْ المير لا يستقر باتخاوة بمجردها ء بدون الوطء . 

وأنكر الأ كثرون هذه الرواية . وحملوها على وجه آخر - وذ كره . 

ظ فعلى المذهب : يتقرر كاملا » إن لم عنعه » بشرط أن بعل بها . على الصحييح 


من المدهب : 


عليه ذلك . 


وعنه : يتقرر» وإن ل يعلم بها . 
وبشترط فى الذلوة : أن لا يكون عندها مميز مطلقاً . على الصحيح من 


المذهب . قديه فى الفروع . 


وقيل : مميز مس ٠‏ وجزم به فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

ويشنرط أيضاً : أن يكون الزوج من بطأ مثله . 

ولا تقبل دعواه عدم عامه مها . 

والصحيح من المذهب : ولو كان أعبى . نص عليه . لأن العادة أنه لامخنى 


وقيل : تقبل دعواه عدم عامه إذا كان أعى . 
وقال فى المذهب : إن صدقته لم تثبت الخلوة . وإن كذبته : فهى خاوة . 
فملى النصوص : قدم الأصحاب ‏ هنا العادة على الأصل . 





خحد اع + بست 


قال الشيخ تق الدين رحه الله : فسكذا دعوى إنفاقه . فإن المادة هناك 
أقوى انتهى . 

والنانم فى اعخلوة كالأعى . 

ويقبل قول مدعى الوطء . يعنى فى الذلوة . على الصحيح من الذهب . 

[ وإلا فسيأتى : أن القول قول الزوج » فها إذا اختلفا فيا يستقر فيه لمر من 
جملة الوطء بلا خلوة . على الصحيح من المذهب ] . 

وفى الواضح : يقبل قول منكرة » كعدمها . قاله ان عقيل » وجماعة . 

فلا لجع هو عهر لابدعيه » ولا لها مالا تدعيه . 

[ وسيأتى : أن القول قوله هو دونهاء فها إذا اختلفا فها يستقر به المهر . ومنه 
طلم ووه لز خاو 57 

قال فى الانتصار : والتسلب بالتسل . ولهذا لو دخات البيت» لخرج :ل تكل . 
قاله قبيل المسألة . 

وفى الانتصار أيضاً : يستقر به وإن ل يتلم » بيع وإجارة . 

وف العذة » والرحعة » وخر م الر بيبة بالخلوة : لحلاف . قاله فى الفروع : 

ويأتى فى أول باب العدد.: 2 الخلوة من حهة العدة . 

وتقدم أحكام الر ييبة إذا خلا بأمها فى « اللحرمات فى التكاح » . 

وقطع المصنف » والشارح » وغيرها : بثبوت الرجعة له عليها إذا خلا مها فى 
عدنها . 

قال فى المستوعب : الخلوة تقوم مقام الدخول فى أربعة أشياء : تسكيل 
الصداق» ووحوب العدة » وملا الرجعة إذا طلقها دون الثلاث » وثبوت الرحمة 
إنكانت مطلقة بعد الدخول . 

وقيل : هذه الخحلوة دون الثلاث . انتهى . 


. الزيادة بين المرمين من نسخة الشييخ عبد الله‎ )١( 


اا 


القاط 


هم" لد 


ولا يتعلق بالملوة بفية حّ الوطء : على الصحيح من المذهب ٠.‏ 
وقيل : كدخول بها . إلا فى حلها لمطلقهاء و إحصان . قاله فى الفروع . 
ونقل أو الحارث وغيره : في كدخول مها . وجلدان إذا زنيا . انتهى . 


وأما لحوق النسب : فقال ان ألى مومى : روى عن الإمام أحمد رحمه الله 


ف صائم خلا بروحته ٠‏ وهى نصرانية : م طلقها قبل المسيس 3 وأتت بولد مكن 5 


روايتان . 


إصراهما : يازمه . لثبوت الفراش . وهى أصح . 





وابرفرى : قال : لايلزمه الولد إلا بالوطاء انتنهى . 


ولو اتفقا على أنه لم يطأ فى الخاوة : ازم المهر والعدة . نص عليه . لأن كلا 
| مقر عا بلزمه 5 

وذ كر ابن عقيل وغيره ‏ ى تتصيف الهر هنا : رواتين 5 

إذا عم ذلك » فاتطكلوة مقررة لور لظنة الوطء . 

ومن الأسصاب من قال : إنما قررت المهر لحصول المُكين مها . وهى طريقة 
ى * 


وردها انعقيل » وقال ؛ إنا قررت لأحد أمر نن:: إما لاسماع الضحابة . وه 
5 ا 9 رو 6 ل ع.. ع 7 و ىو 


حدة وإما لأن طلاقها بعد انكلو مهاء وردها ب زهداً منة فمها : فيه ابتذال لها 
وكعلر وجب جره بالمور . 


وقيل : بل المقرر هو استباحة ما لايباح إلا بالنسكاح من المرأة . فدخل فى 


ذلك اللحلوة و اللمس عجر دها. 


وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله فى رواية حرب . ذكره فى القواعد . 
فلو خلا مما 3 ولسكن مهأ مانع شر عى - كإحرام وحخيضص م وصوم -_-- 


- اه َ 0 30 5 ١‏ 95 1 3 
أو حسى - كحب» ورى 03 0 ١‏ ب تهرر المور 4 على الصحيح مدن المدذهب 2 


وعليه الأصصاب 8 


)0ن( أى هزال وضعف من المرض الشديد . 





جم 


قال 000 : وهو الختار للاسماب . 

وقال : ١‏ فها عامت - أن هذا هو الملاهي :التي 

وهو مدن 0 الذهب 5 وقدمه المصنئف 34 والشارح 34 وغيرهها :5 

وعنه : لا بشرره ْ 

وأطلتينا ف الخرر 4 والرعايتين 4 والحاوى الصغير ٠.‏ 

وعنه : يقرره » إن كان المانع به »والافلا. وهو قول فى الرعاية . 

قال فى المستوعب : إن خلا مها وهو مدنف أوصائمء أو حرم 3 أو محخبوب : 
استقر الصداق . رواية واحدة . وإن خلا مها وهى عكرمة 4 أو صاة 3 أو وتقاء 2 
أو حائض : كل الصداق فى أشهر الروايتين . 

وقال فى الرعاية : وعنه يكل » مع مالا ينع دواعى الوطء . مخلاف صوم 

قال القاضى : إن كان المانع لا يمنع دواعى الوطء كالجب والعنة والرتق 
والمرض والخيض والنفاس ب وجب الصداق 1 وإنكان عنم دواعيه كالإحرام 
وصيام الفرض - فعلى روايتين . 

قال المصنف 34 والشارح : وعنه رواية 4 إن كانا صاعين صوم رمضان : ا 
كل الفتداق وان كان غير كل ناشين 

وقيل : إن خلا بها - وهو مرتد أو صام أو محرم أو يبوب - : استقر 
الصداق .وإ نكانت صائمة أو محرمة أو رتقاء أو حائضا : كل الصداق على الأصح 

وتقدم كلامه ف المستوعب ٠.‏ 

نشي : قال الزركشى » وغيره ‏ بعد أن ذكر الروايتين ‏ : اختلفت طرق 
الأحاب فى هذه المسألة . فقال أبوالخطاب فى خلافه , والحد » والقاضى فى الجامم 


فها نقله عنه فى القواعد : حل الروايتين فى المانع » سواء كان من جهته أو من 


سب “امنب 

جبتها » شرعياً كان - كالصوم والإحرام والميض ‏ أو سيا كالجب والرتق 
رعطاء ْ 

وقال القاضى - فى الجامع » والشريف فى خلافه ‏ محلهما : إن كان المسانع 
من جبتها . أما إنكان من جبته : فإن الصداق يتقرر بلا خلاف . 
اونب هذه الطريقة فى القواعد إلى القاضى فى خلافه . 
وقال القاضى فى الحرد ‏ فوا أظن ‏ وابن البناء : محلهما إذا امتنم الوطء 
ودواعيه » كالإحرام والصيام . 
فأما إنكان لابمنع الدواعى -كالحيض والجب والرتق ‏ فيستقر رواية واحدة . 
ونسب هذه الطريقة فى القواعد إلى القاضى فى الجرد » وابنءقيل فى الفصول . 
وقال القاضى فى الروايتين : تحلهما فى المانع الشرى .آنا المانع الحسى 
فيتقرر معه الصداق . وهى قريبة من التِى قبلها . 
ويقرب منها طريقة المصنف فى الغنى : أن المسألة على ثلاث روايات . 
انا : إن كان المانم متأ كداً كالإحرام والصيام - ل يكل » و إلا كل . 
0 
ظ وهذه الرواية الثالثة ل يصرح الإمام أحمد رحمه الله فيها بالإحرام . و إنما قاسه 
المصئف على الصوم الذى صرح به الإمام أحمد . 
ومما يقرر للهر أيضاً : اللمس والنظر إلى فرجبا ونحوه لشهوة . حتى تقبيلها 
حضرة الناس . نص عليه . وى من المفردات . وقدمه فى الفروع . 
وخرجه ابن عقيل على المصاهرة . وقاله القاضى مم انماوة » وقال : إن كارت 
ذلك عادته : تقرر» و إلا فلا . هكذا نقله فى الفروع . 
قلت : قال اءن عقيل فى التذكرة : إن كان من يقبل أو يعائق حضرة الناس 
عادة : كانت خلوة منه » و إلا فلا . 


ونقله عنه فى المتواعتت » والبلغة » والقواعد . 





م5 سس 


فلعل قول صاحب الفروع « وقال : إن كان ذلك عادته : تقرر »6 عائد إلى 
ابن عقيل » لا إلى القاضى . أو يكون ابن عقيل وافق القاضى . و يكون لاءن عقيل 
فيها قولان . 

قال فى القواعد : والنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله فى رواية مهنا أنه 
إذا تعمد النظر إلمها » وهى عر يانة تغتسل : وحب ها أأهر . 

ولا يقرره النظر إلمها ؛ على الصحيح من المذهب . 

وعنه : بلى [ إذا كانت غير عر يانة . فأما إنكانت عريانة » وتعمد النظر 
إلمها ‏ فالمنصوص : أنه يجب يه 

قال فى الرعاية : و يقرره النظر إلمها عر يانة . 

وقطم ناظم المفردات : أن النظر إلى فرجها يقرر الهر . 

قال فى القواعد : أما مقدمات الجاع _كاللمس لشهوة » والنظر إلى الفرج » 
أو إلى جسدها وهى عر يانة ‏ فن الأسحاب من ألمقه بالوطء . وهو المذهب . 
ومنهم : من خرجه على وجهين » ا روايتين » من الخلاف فى ريم المصاهرة 
به[ ولم يقيده فهما بالشهوة . لأن قصد النظر إلى الفرج ؛ أو إلى جسدها وهى 
عريانة : لا يكون إلا لشهوة » مخلاف اللمس . إذ الغسالب فيه عدم اقترانه 
بالشبوة فإذلك قيده فيه بها ]7 انتهى 

فإن حملت ماء الزوج . ففى تقر ير الصداق به وجهان . وأطلقهمافى الفروع . 
وقال : و بلحقه نسيه . 

قلت : ظاهر كلام كثير من الأسحاب : أنه لايقرره . 

وقال فى الرعاية : ولو استدخلت منى” زوج أو أجنى بشهوة : ثبت النسب » 
والعدة » والمصاهرة . ولا تثبت رحعة ؛ ولا مهر المثل . ولا يقرر المسمى . انتهى . 


. مابين الربعين زيادة من نسخة الشيخ عبد الله‎ )١( 


كك 


قوله ١‏ وإن اختلف الرْوْجَانِ ف قدر الصّداق ظ َالمَوْلُ قل 
الزّوْح »مع عينه ) . 

وهو المذهب . اختاره ان عبدوس فى تذ كرته ٠‏ وجزم به فى المنور . 
وقدمه فى الخلاصة » والحررء والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغيرء 
والفروع » وتجر يد المناية . 

وعنه : القول” قول من يلاع مهر امل منهما . 

3 به الكرق » وصاحب العمدة ؛ والوجيز» ومنتخب الأزجى » ونائم 
المفرداث . ونصره القاضى » وأحابه . منهم الشريف أبوجعفر » وأنو اللمطاب . 
وابن عقيل » والشيرازى » وغيرهم . ظ 
قال الزركثى : اختاره عامة الأسماب . 

قأل فى الفروع : نصره القاضى » وأصمابه . . 

وهو من مغردات المذهب بلا ظ بلا خلاف ينهم . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والستوعب » والنى». ل شرج وشرح 
أبن منبجا . 
وعنه : يتحالفان . حكاها الشيرازى فى الميج . 

وقال الشيخ تق الدين رحه الله : : تخرج لنا قول كقول مالك رحهه الله : 
إن كان الاختلاف قبل الدخول : نحالفا . و إن كان بعده : فالقول قول الزوج . 
فل الرواية الثانية ‏ وَهُوَ أن القؤل قل دن يلاعى” مهرّ المثلٍ منهما 
لواذعى أَقل م منه » وَادْعَتَ أ كثْرٌ مه : ردت إليه بلآ كين عند القاضى » 
ف الأو وال ل . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى اللخلاصة 

وقيل : يحب المين فى الأحوالكلها . 


5 الإنصاف حم 





اوم ل 


اختاره أبو الحظاب فى الحداية . وقطم به هو والشريف أبو جعفر فى 

خلافهما . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 

قال المصنف » وتبعه الشارح : إذا ادعى أقل من مهبر المثل » وادعت أ كثر 
منه : رد إلى مهر المثل . ول يذكر الأحماب عيناً . والأولى أن يتحالا . فإن مايقوله 
كل واحد منهما محتمل للصحة . فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه »كا منكر فى 
سائر الدعاوى . ولأنهما نساويا فى عدم الظهور . فشرع التحالف » كا لو اختاف 
المتبايعان . اننهيا . 

وقال فى الحررء وعنه : يؤْخذ بقول مدعى مهر المثل . ول يذكر الهين . 
فيتخرج وجو بها على وجهين ٠‏ 

وقال فى الهداية : وعنه القول قول من يدعى مهر المثل . فإن ادعى هو دونه » 
وادعت هى زيادة : رد إليه . ولاحب بمين فى الأحوال كلها » على قول شيخنا . 

وعندى : أنه يجب فسهاكلبا مين لإسقاط الدعاوى . 

وف كلام الإمام أحمد رحمه الله : ما يدل على الوجهين . انتهى . 


17 


وتبعه فى المستوعب » وغيره . 

وأطلقهما فى المذهب ء والمستوعب » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع 
وغيرهم . 

لسكن صاحب الفروع حك الخلاف فها إذا ادعى مهر المثل من غير زيادة 
ولا نقصان » تبعا لصاحب الحرر » ولم يذ كرا بميناً فى غيرها . 

وصاحب الرعايتين والحاوى » قد حكيا الخلاف كذلك » وأطلقاة أيضاً . 
وحكياه وحهين » فيا إذا ادعى هو ثم وادعت هى زيادة . وقدما عدم الهين : 

وأو اللمطاب ومن تبعه -كالسامرى » والمصنف هنا أجروا الذلاف فى 
جميم الصور . وحكوه أيضاً عن القاضى أبى يعلى الكبير . 


ووم ل 


والظاهر : أن المصنف » والجد ؛ والشارح ‏ حالة التصنيف ‏ : لم يطلعا على 
الملاف »أو ما استحضراء . 
| [لكن ع الجد لم يصرح فى كلامه فى 9 المين نفياً ولا إثباتا فى المسألة 
المذ كر ورة . 
ش نم بيك زه الاقيد المثل » فإنه يكو نكالمسألة قبلها على لحلاف . 
وأيض) فإنه لم ينف ذكر اليين إلا عن الرواية . ول يتعرض لثبوته فى كلام 
الأحماب ولا لنفيه » وكيف ينفيه عنهم ؟ وهو ثابت فى المقنع » وقبله فى الهداية » 
والمذهب . ظ 
و يمكن أن يقال : إنما جزم الشيخ فى المقنم بوجوب الهين فى الأحوال أو 
بعدمه فيا : اختياراً منه لإطلاق الحالة الأخيرة بالأحوال الأولة . وهى مايؤخذ 
من قوله « مدعى مهر المثل فى وجوب المين » أو عدمه » وأن ذلك هو ظاهر 
'كلامي.: 
والذى ذكره فى المثنى من « أن الأحماب لم يذ كروا يمينا » لا يناق صنيعه 
فى المقنع حينئذ . فإن ذلك مختتص بالحال الأخير فقط ]203 . 





فَائْرمَ : وكذا السك لو اختاف ورثتهما فى قدر الصداق . قاله فى المستوعب 
والوجيز» والفروع » وغيرهم . 

وكذا أو اختلف الزوج وولى الزوجة الصغيرة فى قدره . قاله القاضى وغيره . 
واقتصر عليه فى المستوعب » وغيره . 

وتحاف الولى على فعل نفسه . 

قوله (وَِنَ َال : تَرَوَجْتك عَلى هَذَا لبد م ؛ بل على هذه 


م 0 


الأَمَة 0 ءَلىالروًا تين 4. 
بعق : اللتين فا إذا اتافا ف قدر الصداق 5 


. زيادة من نسخة الشيخ عبد الله‎ )١( 


5 


وكذا قال أنو اللخطاب وغيره من الأسحاب . 

وكذا الحسكم لو اختلفا فى جنسه أوصفته » عند ال كثرين . 

سكن على رواية من يدعى مهر المثل : لو كانت الأمة نساوى مهر المثل : ل 
تدفم إلبها » بل يدفع إليها القيمة » لثلا يملسكها ماينكره . قدمه فى الحرر » 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع 1 

قال فى الحرر 5 بعد ذ كر الروايتين ‏ لسكن الواجب القيمة » لاثىء 
من المعينين . ظ 

وقيل : إن كان معين المرأة أعلى قيمة وهو كبر المثل أو أقل » وأخذنا 
يقوها ‏ : أعطيته بط ركذا فاق فى الفروع » وغيره . 

وقال المصنف فى فتاويه : إن عينت المرأة أمها » وعين الزوج أباها : فينبغى 
أن يعتق أبوها . لأنه مقر بملسكها له و إعتاقه عليها . ثم يتحالفان . وها الأقل من 
قينة أمراء أوسي كليا + انب 

وفى الواضح : يتحالفان » كبيع . ولا الأقل مما ادعته أو مهر مثلها . 

وفى الترغيب : يقبل قول مدعى جنس مهر الثل فى أشهر الروايتين . 

والثانية : قيمة مايدعيه هو . ٠‏ 

وقدم فى البلغة » والرعاية ماقال فى الترغيب : إنه أشهر الروايتين . 


فَائْرمَ » لوادعت تسمية الصداق وأنكر : كان القول قوها فى لسمية مهر 





امكل » فى إحدى الروايتين . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
: والروا الدّائْ : القول قوله وها 0 مثلها : 
وأطلقهما فى الباغة » والحرر » والفروع . 
فعلى الأول : يتنصف المهر إذا طلق قبل الدخول . 
وعلى الثانية : فى تنصفه ‏ أو المتعة فط اللخلاف الأنى . 


2 


هذا 3 . وعليه الأعماب قاطبة :7 

وذ كر فى الواضح رواية : أن القول قوله » بناء على ماإذا قال «كان له على 
كذا وقضيته » على مانأ فى كلام الأرق فى « باب طريق الاك وصفته 6 . 

قوله (وإن اختلفاً فم تق به الْمَبُ » تالقوال قله ) . 

بلا نراع . 

قوله ( وَإِنَ إن روحياء على صَدَاقَنٍ :رو 
وَإِنَ كان قد أنمقد اعياة 0000 


وذ كره فى الترغيب » والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . وهو 


0 
ل 


منصوص عن الإمام أجد رجمة له : أنه قل أة.» به . 

نقل أو الحارث : يوؤخذ بالعلانية . 

وهذا المذهب . وعليه كر الأحماب : 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . ا 

وقدمه فى المذهب » واليلغة »وا لخرر 2 والنظم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والزركشى » وغيره . قاله فى الخلاصة 

فإن رضيت المرأة بمهر السر » و إلا لزمه العلانية . 

وقال القاضى : و إن تصادقا على السر لم يكن طا غيره . 

وحمل كلام الإمام أحمد ؛ والفرق : على أن المرأة لم تقر بتكا السر . 

وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب . 

فَامُرم : ذ كر الملواتى : أن البيم مثل النسكاح فى ذلك . 

وتقدم ذلك فى كتاب البيع بأثتم من هذا . 

ننم : قال المصنف ف المغنى » ومن تابعه من الشارح » وغيره : وجه قول 





اوم 


الحرق : أنه إذا عقذ فى الظاهر عقّداً ‏ بعد عقذ السر ‏ فقد وجد منه بذل الزائد 
على م 5 00 فيحب ذلك عليه » يا لو زادها على صداقها . 
: ومقتضى ماذ كرناه من التعليل لكلام المرقى : أنه إن كان مهر 

0 العلانية : وجب مهر السر . لأنه وجب عليه بعقده . ولم تسقطه 
العلا نية ٠‏ فبق وحوايه ..اثنهوا. 

قال الزركشى : قد حملنا ع الحرقى على ماإذا كان مهر العلانية أز 3 
وهو متأخر . بن على الغالب . 

قلت : بل هذا هو الواقم 1 يتأنى فى العادة غيره . 

وقال فى الحرر : وإذا كرر العقد يعبر بن سراح 1 | أخذ بالمهر 
الزائد » وهو العلانية . وإن انعقد بغيره . نص عليه . وقاله ارق 

قال شارحه : فقوله « أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية » أخرجه مخرج الغالب . 
اننبى . 

وأما صاحب الفروع : لعل قول اللحرقى ومن تابعه قولا غير القول بالأخذ 
بالزائد . 

فقال : ومن تزوج سراً مهر » وعلانية بغيره : أخذ بأزيدهها . 

وقيل : بأولها . 

وفى الخرق وغيره : يؤْخذ بالعلانية . 

وذ كره فى الترغيب نص الإمام أحمد مطلقا . انتبى 

قلت : أما على تقدير وقوع أن شر السرأ كثر: فلا نعل أحداً صرح بأنها 
لانستحق الزائد . و إن كان أنققص : فيأتى كلام اللمرق والقاضى . 


آ 


فوائر 
'مرٌولى : لواتفقا قبل العقد على مهر » وعقداه بأ كثر منه تملا مثل أن 





هوم د 


يتفقا على أن الهر ألف » و يعقداه على ألفين ‏ فالصحيح من الذهب : أن الألفين 
هى الور . 

جزم به المصنف »ء والجد » والشارح » وصاحب الباغة » والرعاية » والنظم » 
والحاوى » وغيزهم . وقاله القاضى » وغيره . 

وقيل : المهر ما اتفقا عليه أولا . 

فعلى الذهب : قال الإمام أحمد ره الله : تفى بما وعدت به وشرطته » من 
نا لاتاخذ إلا مهن السر: 

قال القاضى ؛ والمصنف » والشارح » وغيرهم : هذا على سبيل الاستحباب . 

وقال أو حفص البرمى : تحب عليها الوفاء بذلك . 

قلت : وهو الصواب 1 

الدائيم : لو وقم مثل ذلك فى البيع » فبل يؤخذ بما اتفقا عليه » أو بما وقم عليه 
المدّذ ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الرعاية » والفروع . 

أمرهما : يؤْخذ بما اتفقا عليه . قطع به ناضم المفردات . وحكاه أو الطاب » 





وأنو الحسين عن القاضى . وهو من المفردات . 
و الثاني : يؤْخَذ بما وقم عليه العقد . قطم به القاضى فى الجامع الصغير . 
وتقدم التفبيه على ذلك فى كتاب البيع بعد قوله « فإنكان أحدها مكرهاً » 





ادال : أفادنا المصئف ‏ رحهه نه - بقوله « وإن تزوجها على صداقين : سر 
وعلانية اعد بالعلانية » 0 الزيادة فى الصداق بعد العقد : تلحق به ٠.‏ ويبق, 
ين حّ الأصل فيا يشرره ونتصقه 8 وهو المذهب 5 وعليه الأصماب 8 

وعنه : لاتلحق به , وإعماهى هية تفتقر إلى شروط الطبة . فإن طلقها بعل 
هيتها : : ادجم بشّىء من الزيادة 5 

وخرج على المذهب : سقوطه عا نتصفه 34 من وحوب المتعة لمفوضة مطلقة قبل 
الدخول بعك فرضه 5 ١‏ , 


جوع د 


فعلى المذهب : للك الز يادة من حينها . نقله مهنا فى أمة عتقت» فز يد مهرها 

وجعلها القاضى لمن أصل الزيادة له ْ 

[ قال فى الخخحرر: وإذا أق بالمبر بعد العقد زيادة : ألحقت به ولزمته . 
وكانت كأصل فها يقرره وينصقه . نص عليه الإمام أحمد رحمه الله . 

ويتخرج : أن تسقط هى بما ينصفه » وتحوه . انتبى بما معه ]20 

المزابعمٌ : هدية الزوجة ليست من المهر » نص عليه . فإن كانت قبل العقد 





وقد وعدوه بأن يزوجوه » فزوجوا غيره : رجع بها . قاله الشيخ تتى الدين رحمهالله . 

واقتصر عليه فى الفروع .. 

قلت : وهذا مما لاشك فيه . 

وقال الشيح تقى الدين رحمه الله أيضاً : ماقبض بسبب النكاح فكهر . 

وقال أيضا : ماكتب فيه الهر لا مخرج منها بطلاتها . 

وقال فى القاعدة النخسين بعد الماثة : حكى الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله - 

فى المولى يزوج العر بية ‏ يفرق يينهما . فإ نكان دفم إلمها ع ؛ولم يدخل 

مها : بردوه . وإن كان أهدى هدية : بردونها عليه : 

قال القاضى فى الجامع ؛ لآن فى هده الال يدل :فل أنه وه قارط باه 
المقد . فإذا زال ؛ ملاك الرجوع كاطبة بشرط الثواب . انتهى . 

وهذا فى الفرقة القبرية ‏ لفقد الكفاءة ونحوها ‏ ظاهر . 

وكذا الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر . 

فأما الفسخ المقرر للمهر » أو لنصفه : فتثبت ممه الطدية . 

وإن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب العقد_كأجرة الدلال ؛ واتخاطب > 
ونحوما ‏ فى النظريات لابن عقيل : | إن فسخ البيع بإقلة » ونحوها : لم يقف 
على التراضى . فلا ترد الأجرة ٠‏ وإن فسخ يار أو غنين #:روث::. لآن البييم 
وقم وا بين الآزوم وعدمه . 


. زيادة من نسخة الشيخ عبد الله‎ )١( 


ةم ل 


وقياسه فى النكاح : أنه إن فسخ لفقد ار لشنية ردق .ب إن 
فسخ اردة 1 مخالعة : لم ترد . انتهى . نقله صاحب القواعد . 
ماده 
أمرا ها أعد ها : قوله (والتّقويض عل ضر ؛ س0 : تفويض ) بع 2 وَهَرَ 
ان" 39 ويد الأ الله البكر) . 
مراده : إذا كانت خرة . وكذلك الثيب الصغيرة » إذا قلنا : مجيرها . | 
وأما إذا قلنا : لا تحيرها . فلاءد مر ن الإذن فى تزو يجها بغير مهر » حتى يكون 
تفويض بصع . 
٠ 7 8‏ ه مره ل ع 8 سه سر 
الثالى : ظاهر قوله ( وَيَحِبِ مَبْرٌ المثل بالمقد » وَلا المطالبة 
بفرضه ) . 
أنها ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض . وهو أحد الوجبين . لأنه لم 
ستفر : وهو ظاه ركلا م كثير من الأصماب 
وقال جماعة من الأصماب :لها المطالبة به » منهم المصنف ف المغنى » والشارح» 
وابن رزين » وغيرهم . وهو ظاه ركلامه فى الرعادة الكبرى »كا أن لا المطالبة 
بفرضه [ لأنه لم يستقر ] . 
فائرٌ : حيث فسدت التسمية كان طا المطالبة بفرض مهر المثل »كم أن لما 





ذلك هنا . 

قوله (وَإِن مأت أَحَدُهماً قبل الإصَابة وَرنة صَاحبه . وَلبا مَبْرُ 
ننائها)4 00 

هذا الذهب . نص عليه فى رواية | اجماعة . وعليه الأعاب . 


قال المصنئف 4 والشارح 4 وغيرها م ظاه ر المذهب .وهو الع 


ةع ل 


قال الزركثى : هذا المذهب بلار يب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى 
الفروع » وغيره . وصمحه ابن أبى مومى » وغيره . فها قرر المهر للسمى قرره هنا . 

وقيل عنه : لامبر لها . حكاها ابن ألى موسى . 

وقيل : إنه يفتصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها . 

قال الل : لاوحه للتنصيف عندى . 0 

قال الشيخ تق الدين : فى القلب حزازة من هذه الرواية 0 نوص عليه فى 
رواية الجاعة : أن لها مهر المثل » على حديث بَروَعَ بنت ا . نص عليه فى 
رواية على بن سعيد » وصالح » وحمد بن لمكم ؛ والميمونى » وأءن منصور » 
وحمدان بن على » وحتبل . ٠‏ 

قال : ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله رواية تخالف السنة و إجماع الصحابة » 
بل الآمة . 

فإن القائل قائلان : قائل بوجوب مهر المثل » وقائل سقوطه . 

فعامنا أن ناقل ذلك غالط عليه . والغلط إما فى النقل » أو ممن دونه فى السمع 
أو فى الحفظ » أو فى الكتاب . 

إذ من أصل الإمام أحمد ‏ الذى لاخلاف عنه فيه أنه لايجوز الخروج عن 
أقوال الصحابة . ولا يجوز ترك الحديث الصحيح من غير معارض له من جنسه . 
وكان رحمه الله شديد الإنكار على من تخالف ذلك . فكيف يفعله هو مع 
إمامته ‏ من غير موافقة لأحد ؟ 3 أن هذا القول لاحظ له فى الآية . ولا له 
نير . هذا مما بعلم قطما ) أنه بإطل . اتتم 

)١(‏ دوى أبو داود واانسانى وابن ماجه والترمذى ‏ وقال : اح لح 
من حديث معقل بن سئان « أن رسول الله صلى الله عليه وسم قضى فى بروع شله 


واشق ‏ وكان زوجها مات , ولى يدخل بها » ولم يفرض لما صداقاً جام 
نساءها . لا وكس ولا شطط » 


ووم 


إذا طلق 5-5 قبل 00 ٠‏ فلا تخاو : | 5 ن يكون-قد .فرض لها 
صداقاً » أولا . 

فإ ن كان مَافرض طا صدافًاً ‏ وهومراد الصنف ‏ فلا تخاو : إما أن يكون 
تقو يمن بضم » أو تفويض مهبر . 

فإن كان تفويض بضع : فليس لا إلا المتعة . على الصحيح من المذهب . 

ونص عليه فى رواية جماعة . وعليه أ كثر الأسماب . مهم الحرق » والقاضى » 
وأحابه 1 

قال فى الغحرر : وهو أصح عندى . وصححه فى النضم » وتحر يل العناية . 

قال فى البلغة : هذا أصح الروايتين . 

قال فى الرعايتين : وهو أظهر . 

واشعارة الكيراز نه وغيرة.: 

وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المغنى » والكافى ‏ وقال : ه 
| المدهب - والشرح » وشرح ابن رزين » وغيرهم ٠‏ 

وعنه : يجب الها نصف مبر المثل .. قدمه فى الخلاصة » والرعايتين » ومهاية 
ابن رزين » وإدراك الغاية . وجِزم به فى النور . 

آل الرركت هلم متهن 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب والحرر » والفروع . 

و إن كان تفوريض مهر : ققدم المصنف هنا أنه ليس لها إلا المتعة . وهو إحدى 

ال وابتين والذهب منهما . قدمه فى الكافى » وقال : هذا اذهب . 

وصححه فى الحرر » والنظ » ونجر يد العناية » وغيرهم . 

وهو ظاهر كلامه فى الحرر» والفروع . 

قال فى الرعايتين : وهو أظبر . 


سس و لست 


وعنه : نحب لطا نصف مهر الثل . وهو المذهب . وهو ظاه ركلام الخرق . 

وجزم به فى الوجيز » وابن رزين فى شرحه » والمنور . 

وقدمه ف المغنى 4 والشرح 4 والرعايتين 4 ونهاية ابن رزين» وإدراك الغاية » 
وأطلقهما الزركثى » والفروع . 

فان كان فرض لما صداقاً يد : فالصحيح من المذهب : وحوب نصف 
الصداق المسى : وعليه الأصحاب 5 

وعنه : سقط » وجب المتعة . 


فائْرةَ : لو سمى لما صداقاً فاسداً » وطلقها قبل الدخول : لم يجب عايه سوى 





المتعة » على إحدى الروايتين . نصره القاضى » وأصحابه . قاله فى الفروع . 

قال الزركشى : اختاره الشريف » وأبو اللمطاب فى خلافهما . 

واختاره المجد » وصاحب الرعايتين . 

وعنه : يحب عليه نصف مهر المثل » وهو المذاهب . 

جزم به الكرق » وابن رز ين فى شرحه . 

5-5-7 الشيرازى » والمصنف » والشارح . 

وأطلقهما فى الحاوى الصغير » والفروع » والزركثى . ش 

ها نصَّف المسمى : تَصَّفه هنا » إلا فى هاتين المسألتين » على لحلاف فيهما . 

قوله ( و إن نما بل الشمُول : 1" يكن عله إل المة .على 
لومم َدَرُهُ » وعل المقتر ره فَأعْلَهَا : حَادم”. وَأَدْئَهَا كئوة 
ماف سلها) . 

اعم أن الصحيح من المذهب : اعتبار وجوب المتعة بحال الزوج . نص عليه . 


وعليه جماهير الأصماب . وحم به فى الوجيز » وغيره . 


دا ؤوءخ” د 


وقدمه فى المغنى » واع#رر » والشرح » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والفروع 
والز ركثى » وغيرمم . ا 
وقيل : الاعتبار حال المرأة . 
وقيل : الاعتبار حالما ٠.‏ ٍ 
وعنه : يحب لما نصف مهر المثل . ذكرها القاضى فى الجرد . 
قال المصنف : وهذه الرواية تضعف أوجبين . 


أمرما : مخالفة نص الكتاب . لأن نص الكتاب يقتضى تقديرها حال 





الزوج . وتقديرها بنصف المهر بوجب اعتبارها حال المرأة ٠‏ , 
الثالى : أنا لو قدرناها بنصف مهر المثل » لكانت نصف المهر . إذ ليس المهر 


فيا نش او 
. قال الزركتى : وهذه الرواية أخذها القاضى ‏ فى روايتيه ‏ من رواية الميموى 

وسأله 37 المناع ؟ فقال : على قدر الجدة . وعلى من ؟ قال : تمتم بنصف صداق 
امكل » لأنه وكان فرض لما صداقاً كان لما نصفه . 

قال القاضى : وظاهر هذا - أنباءغيرمقدرة 04 اليا معتيرة بساره وإعساره ٠.‏ 

وقد حكى قول غيره : أنه قدرها بنصف مهر المثل » ول ينكره . 

فظاهر هذا : أنه مذهب له انتهبى . 

قال الزركثى : وهذا فى غاية النهافت . لأنه إنما حكى مذهب غيره ؛ بعد أن 
حك مذهبه ٠‏ 

قال : و إنما تسكون هذه الرواية مذهباً معتمداً له إذا لم يكن الإمام أحمد قد 
ذكر مذهبه معباء مع أنه قد ذكره هنا معها 1 


قال : ولا تليق هذه الرواية يذهب الإمام أحجد رجه الله . لأنه حينئذ تنق 


ةر 0 كك 


فائْدة اعتبار الموسع والمفتر» ولا تبقى فائدة فى إيجاب نصف مهر المثل أوالمتعة » 
إلا أن غايته : أن 6 الواجب من النقدين . وهنا : الواجب متاع 

قوله (َإنَ دحل بي : اسْتقر مهُرُ المثل . أفإن طلقا بَمْد ذلك . 
قبل ته المثمة ؟على روَاسَيْن ٠‏ أرما : لآنجِبُ ) 

ركذا قال فى الطداية » وا مستوعب » وغيرها 0 قالوا. وهو المذهب . 
وعليه ماهير الأصحماب » وصمحوه . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

والروايٌ التَائيْ : يحب ا المتعة . نقل حنبل : لكل مطلقة مة 

واختاره الشيخ تتى الدين رحمه الله فى موضع من كلامه . 

[ وقد تقدم لنا : أن كلام المصنف فيا إذا لم يفرض لا صداقا . الرواية 
لاتختص بذلك » كا يدل عليه سياق كلامه ؛ بل هى مطلقة فيه . وى جميع 
المطلقاتكا هو ظاهر الفروع وغيره ]7"© 

وقال أنو بكر : والعمل عندى عليه التوائر الروايات مخلافه . 

قال الزركثى و إليه ميل أبى بكر لذلك . 

فائرتار, 

إمراكما : إذا دخل بها - وكان قد سمى لها صداقاً ‏ ثم طلقها.. فلا متعة لها 

على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . 
عنه : طا المتعة . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله فها خرجه فى محبسه ‏ قال ابن عمر « لكل 

مطلقة متاع إلا التى لم يدخل مهاء وقد فرض للا »6 واختار هذه الشيخ تقى الد 
رمه الله فى الاعتصام بالسكتاب والسنة ورجحه بعضهم على التى قبلها . 


. زدادة من نسخة الشييخ عبد الله‎ )١( 


سس ##ماى ا اسم 


قال فى الغخرر : لا متعة إلا لهذه المفارقة قبل الفرض والدخول . 

وعنه : نضحب لكل مطلقة . 

وعنه : حب لكل إلا لمن دخل بها » وسمى ميرها . انتهى 

وتابعه فى الرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله عن هذه الرواية الثالئة ‏ صوابه : إلا من 

سعمى مهرها » ول يدخل بها .. 0 

قال : و إنما هذا زيغْ حصل من قل صاحب باقن 

قلت : رأيت فى فى كلام بعضهم »أنه قال : رأيت مايدل على كلام الشيخ 
تق الدين رمه الله خط الشيخ تقى الدين الزر براتى رحمه الله . 

المَاني : فى سقوطه التعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجبان . وأطلقبما فى 
الفروع . 

أمرهما : لاسقط بها . صصح الناظ . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» 
واعخررا. 


والثاني : نسقط . قدمه فى الغنى » والشرح . 








وجزم به ابن رزين فى شرحه . 
وذ كر المصنف اك الاو 0 

م © ترس 9 ., تس > ماري سس 
قوله ١و‏ بن المثل م: 2 عن إسّاوم] من نساء عصباته] 

0-0 تمتها وب أخيا ومن . 

وذا احدى الروابتين ٠.‏ اختاره المصنف 4 والشارح. وكعحه ف البلغة : 
وعنة : بعددر ديع أقار مها »كأمها وخالتها . 
وهذا المذهب » وعليه جمهور الأصماب 1 


قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 


لشاعل## سم 


وقدمه فى المستوعب » واتألاصة » والخحرر 5 والنظم » والرعايتين » والماوى 
الصغير 6 والفروع ٠.‏ 
فَامُرمَ : يستبر فى ذلك الأقرب فالأقرب من النساء » عل ىكلا الروايتين . قاله 





فى الفروع وغيره . 
شع 

قوله ( وَإِنَ كان عاد مم بم الأجين : فض مُؤَجّلاً »فى أحد 
لبن ). 

وهو المذهب ٠‏ كيده فى التصحيح : واختاره ان عبدوس ف تذ كرنه 97 
وجزم به فى الوجيز» وغيره » وقدمه فى الرعايتين » والفروع . 

والومم الثالى : يفرض حالا .كا لو اختلفت عادتهم . 

وأطلقهما فى الحدابة » والمستوعب » واتلخلاصة 5 والغنى 5 والحرر « والشرح » 
والنظلم 5 الاو الصغير . 

فَائْرمَ :لو اختلفت مبورهن : أخذ بالوسط الخال . 


قوله ع( كا ال مكاح الفاسد : فإذًا أَفَئرََا قبل الدُعُول بطلاق 


هيه 


أو غيره ؛فلامبْرَ فيه » . 

إذا افترقا فى السكاح الفاسد قبل ار » بغير طلاق ولا موت : لم يكن 
ا مهبر . بلا نزاع . ش 

وإن كان بطلاق » كم المصنف هنا : بأنه لاسرا . وهو المذهب:. . وعليه 

أ كثر الأحماب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه _وصححه فى الفروع » وغيره 

وقيل :لها نصف المهر . وحكاه ابن عقيل وجا . 

وإن افترفا عموت » فظاه ركلامه هنا : أنه لامبر ها . وهو صحيح . وهوالمذهب 
وغلية الأصحانت:. 


لسنس ههو#ا للد 


قال فى الفروع : و يتوجه أنه على اللخلاف فى وجوب العدة به . 

قوله (وَإِن دَخَلَ ها : اسْتَقن المُسَتى ) . 

هذا المذهب . نص عليه . 

قال فى القواعد الفقبية : وهى المشهورة عن الإمام أحقد رحمه الله . 

وهى المذهب عند أبى بكر وان أبى موسى . 

واختارها القاضى » وأ كثر أصحابه فى كتب الخحلاف . 

وجزم به فى المنور وغيره ٠‏ 

وقدمهفى الحررء و الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 

وعنه : نجب مهر الكل : 

قال المصنف هنا : وهى أصح . وهو ظاهر كلام اتذرقى . واختاره الك ا 
وجزم بهفى الوجيز. 2 

فعلى المذهب : يفرق بين النسكاح والبيع » بأن المبيم فى البيع الفاسد إذا 
تاف يضمنه بالقيمة لابالمن . على المنصوص » و بأن التكاح ‏ مع فساده ‏ منعقد 
ويترتب عليه أ كثر أحكام الصحيح : من وقوع الطلاق » وازوم عدة الوفاة بعد 
الموت » والاعتداد منه بعد المفارقة فى الحياة » ووجوب الهر فيه بالعقد » وتقرره 
باطلوة.. فإزلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح . 0 

بوضحه : أن مان المهر فى التكاح الفاسد : ضمان عقّد كضهانه فى ا 


. 


وضهان البيع الفاسد : صعان تلف ؛ مخلاف البيع الصحيح . فإن يانه ضهان عقد . 
قوله ( ولا يقر باللوة ) . 
هذا اختيار المصنف » والشارح ب وذ كزداق الاتضان © والمذعت رواية 
عن الإمام أحمد رحمه الله . 
قال ابن رزين : ومحتمل أن لابجب » لظاهر الخبر . وهو قول الجهور . 


ومراده 55 والله أعر جمهور العاماء؛ للا بور الأيئهات . 
٠‏ الإنصاف حم 


كن كك 


1 قال أحابنا : يسْتَرٌ . وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأحماب ‏ 
زهؤم يترذات الذهنه. 

لكن هل يحب مهر المثل » أو المسمى ؟ مبنى على الذى قبله . وجزم به فى 
الوجيز وغيره . وأطلقهما فى الرعاية . 

وقيل : يجب لها شىء . ولا يكل المهر . 

فائرة : لاايصح تزوريج من نكاحبا فاسد قبل طلاق أو فسخ . فإن أبى 
الزوج الطلاق» فسخه الخالك . هذا المذهب . قاله فى القواعد الأصولية وغيره . 

قال فى الفروع : وظاهره ولو زوجها قبل فسخه : لم يصح مطلقاً . ومثله 
نظائره . 

وقال ابن رزين : لايفتقر إلى فرقة . لأنه منعق دكالتكاح الباطل . انتهى 

وقال فى الإرشاد : لو زوجت نفسها بلا شهود : فى تزويجها قبل الفرقة 
روايتان . وهما فى الرعاية : إذا زوجت بلا ولى » أو بدون الشهود . 

وفى تعليق ابن المنى » فى انعقاد النكاح برجل وامرأتين : أنه إذا عقد عليها 
عدا فاسداً لاحوز : صميح » حتى يقضى بفسخ الأول » ولو سامنا . قلأنة حرام » 
والحرام فى حك المدم ٠‏ 

قوله (وَيَحِبْمَبْنُ المثل للموطوءة بشتية ) . 

وهو المذهب . وعلية الأصحاب ا0004 

وظاه ر كلام الشيخ تقى الدين رحمه الله : أنه لا يحب لها مبر. لأنه قال : 
البضم إنما يتقوم على زج اولك ل 

قوله ( وَالْمَكرَهَةٌ عل اللا ) . 

يعنى : يحب لطا مبر المثل . وهو الطة . وعليه جمبور الأصحاب 8 


قال المصنف » و الشارح : هذا ظاهر المذهب . 


ل 


وجزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى الحرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع .. 

وعنه : يحب للبكرخاصة . اختاره أو بكر . 

وعنه : لا يحب مطلقاً . ذكرها- واختارها ‏ الشيخ تقى الدين رمه الله . 
وقال : هو خبيث . 

فائرمَ : لو أ كرهها ووطئها فى الدبر» فلا مهر . على الحيح .. من المذهب . 
غبار التق » والشارح . 

وحم بهفى الكانى » والمغنى ؛ وشرح ان رزين . وقدمهفى الرعابتين » 
والحاوى الصغير » والشرح ؛ وغيرهم . 

وقيل : حكه حم الوطء فى القبل . جزم به فى الحرر . وأطلقهما فى الفروع 
ونجر يد العناية . 

تياد 

أمر شىا : يدخل فى عموم كلام المصنف : الأحنبية »؛ وذوات مخارمة . وهو 
الذهب): أختارد أنو بكر » وغيره . وقدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح » ونصراه 

وعنه : لامهر لذات محرمه ..كالاواط بالأمرد . 

قال المصنف ء والشارح : لأن تحريمهن تحري أصل . وفارق من حرمت 
نرم مصاهرة . فإن نحر ها طارىء . 

قال : وكذلك طبئى أن > يكون ا1 3 فيمن حرمت بالرضاع ٠‏ لأنه طارىء 
اها :افيا ٠‏ 

وعنه : أن من تحرم ابنتها لامهر طا ءكالأم والبنت » والأخت . ومن تحل 
ابنتها ب كالعمة » واللخالة ‏ طا المهر 


قال بعضهم 555 عن روابة من نحرم ابنتها 5 لاف المصاهرة 4 لأنه طارىء 7 


سسا ء*# للدم 


الثالى : مفبوم كلام المصنف : أنه لا مهر للمطاوعة . وهو يح 
المذهب . وهو ظاه ركلام كثير من الأصحاب . 

وجزم بهفى المغنى » طش » وغيرهما . وقدمه فى الفروع . 

وقال فى الانتصار : حب المهر للمطاوعة و يسقط . 

ويستثنى من ذلك : الأمة إذا وُطثت مطاوعة . فإن المبر لا سقط بذلك . 
على الصحيح من المذهب . قطع به فى المغنى » والشرح ؛ وغيرهما . بل ,أخذه السيد 

وقيل : لامهر لها . وأطلقهما فى الفروع » فقال : وفى أمة أذنت وجهان . 

فاثر نارم 





إمراهما : إذا كان نكاحها باطلا بالإجماع » ووطىء فيه . فهى كسكرهة 
في وجوب المهر وعدمه . على الصحيح من ع المذهب . قدمه فى الفروع وغيره . 
وجزم به فى الكافى » والرعاية » وغيرهم . 
وفى الترغيب : رواية يلزم السمى . 
الدَائمّ : أو وطىء ميتة : ازمه المهر . 
قال فى الفروع : ازمه المور فى ظاهر كلامهم . وهو متحه . 
وقال القاضى فى جواب مسألة : ووطء الميتة حرم » ولا مهر » ولا حد فيه 
قوله (وَلَا يح[ مَعَهُ أشن الْبَكارَةَ ) . 
55 “مع وحوب اله واللتوطوأة بشمبة » اوه . هذا المذهب . نص عليه . 
وغلية ا 5 دقان 
وجِزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه ف المغنى » والشرح » والفروع وغيرهم . 
(وَتتَمِلُ أن يحب_الشكرقة ). 
وهو رواية منصوصة عن الإمام أسمد . رمه الله . 


واخقاره القاضى فى اللحرد » وقاله فى المستوعب . وأطلقهما فى الحرر » 
والحاوى الصغير . 


سسا يهام لد 





فائُرمَ : يتعدد المهر بتعدد الزنا . لا بتسكرر الوطء نشمهة . قاله فى الترغيب » 
و23 أو يل الطغين: أله يقدى جمد الإطاء فى القيبية + لاق انكام 
فاسد . ْ ظ 

وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : و يتعدد المهر بتعدد الشمهة . 

وف المغنى » والشرح » والمهاية » وغيرهم : فى السكتابة يتعدد المهر فى نكاح 
فاسد . ٠‏ : ْ 

وقالوا : إن استوفت المسكاتبة ‏ فى التكاح الفاسد ‏ المرعن الوطء الأول : 
فلها مهر مان وثالث » و إلا فلا . ٠‏ 

وقال فى عيون المسائل » والمغنى 0 : لايتعدد فى نكح فاسد . 

وقاله القاضى فى 'التعليق »كدخوها على أن [ لا ] تستحق مهراً . 

وفى التعليق أيضا : بكل وطء فى عقد فاسد مهر؛» إي”ف عم فساده . وإلا 
مهر واحد . م 

وف التعليق أيضاً : فى المكرهة لا يتعدد لعدم التنقيص . كنسكاح 
وكاستواء موضحة . ا 

وفى التعليق أيضا : لو أقر بشمهة . فلها المهر . ولو سكتت 

قوله (وَإدًا دهم أَجْتبيّة » أده عُذَرَتا : فَمَلَيْه أررش بكارنها) 

هذا المذهب . وعليه 0 الأحماب . وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الهداية » والمستوعب »ء والخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى المغنى » والشرح . وقال : هو القياس » لولا ماروى عن الصحابة . 

وقال القاضى لآ يحب مَبُْ للثل 4 وهو رواية عن الإنام أححد رحه الله : 
وأطلقبما فى الغرر 


تووم ب 


قوله ( وَإِنَ َل ذلك لوج » 2 م طلق قبل الدُخُول 1 سكن 
عَلَيْه إلّا نصضف المستى » 

وهو المذهب . وعليه الأحماب : 

وخرج وجوب آله ركاملا من الرواية الى قال بها القاضى قبل . 

قال فى الرعاية » قلت : و بمحتمل وجو به . 

انر : قال المصنف فى فتاويه : لو مات أو طلق من دخل مها » فوضعت 





فى يومها ء ثم تزوجت فيه » وطلق قبل دخوله » ثم تزوجت فى يومها من دخل 
بها : فقد استحقت فى يوم واحد بالنكاح مهر بن ونصفا . فيعالى مها . 

قلث + وعصورآن تستحق أ كثر من ذلك : بأن تطلق من الثالث قبل 
اقول :.وكذا رابع وخامس . 

تفبيرهاده 

أمرما: قوله (وَِلمَأق مَنمْ تسيا حت تقيض مَهْرَهَا) . 

مراده : المهر الال . وهذا 0 نزاع بين الأصحاب . 

ونقله ابن المنذر اتفاقا . وعلاه الأسحاب بأن المنفعة المعقود علمها تتلف بالاستيقاء 
فإذا تعذر استيفاء المهر عليها : ل يمكنها استرجاع عوضها ء مخلاف المبيع . 

الثابى : هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع . 





فأما إنكانت لا تصاح لذلك : فالصحيح من المذهب : أن لها المطالبة به 
يض . اختاره ابن حامد وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

ورجح المصنف ف المفنى خلافه . 

وخرحه صاحب المستوعب » مما حى الأمدى : 0 لاحب البداءة يتسا 
المهر » بل بعدل »كالم المعين . 

قال الشيخ تقى الدين رحده الله : الأشبه عندى : أن الصغيرة تستحق المطالبة 


6 


]يم د 


لما بنصف الصداق » لأن النصف يستخق بإزاء اليس . وهو حاصل بالمقد ‏ 
والنصق الآخر نإزاء الدخول + فلا تعدى إلا لكين 3 ” 
فوائر 
ارول : لوكان المهر مؤجلاً : لم تلاك منم نفسها . لكن لو حل قبل 
الدخول » فهل ا منع نفسها - كقبل التسلم كا هى غبارة السكاف » والحرر » 
والفروع » وغيرهم [فيهما”"2] فيه وجهان . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 








أمردثضها : ليس لها ذلك . وهو الصحيح . صمحه فى النقم . وجزم به فى المغنى 

والوم. الثالى : لها ذلك : 

المَائْمٌ : حيث فلنا :لما منع نفسعهأ فلها أن تسافر غير إذنه . ٠‏ قطع به الجهور 

وقال ١‏ فى الروضة : لها ذلك فى أصح الروابتين . والصحيح من المذهب : أن 
لما النفقة . 
به فى المننى ؛ والشرح » والنظم » والرعاية الكبرى . 

وقدمه فى الفروع » وقال : وظاهر كلام جاعة : لا نفقة » وهو متحه . 

الاك . أو قيضت المهر 2 م سامت نقسهأ » فيان معيبا : فلها منع نفسمها » 
حى تقيض بدله بعذدهة أو معة . على الصحيح من المذهب . قدلمه ف الفروع 25 
واختاره المصنئف 4 والشارح ٠.‏ 

و 0 : ليس لها ذلك . و 0 ف الر عابتين 2( 0 ى الصغير 


00 زيادة من السخة 55-7 عبد الله . 


3-5 


عق + نسل الدخولء أو الللوة . 
( ل لها ذَكَ ؟ عل وَجْمَِنِ ) . 
وأطلقهما فى الرعابتين » (الخرع #واطارق العقين» والمذهيه: 
أمر ما : ليس لطا ذلك . وهو لذن . وعليه أ كثر الأصحاب . 
قال فى الفر وع : اختاره الأ كثر . انتهى . 
منهم : أو عبد الله بن بطة » وأنو إسحاق بن شاقلا . وصمحه فى التصحيح » 
والفم . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع . 
والومم التابى : لما ذلك . اختاره ابن حامد . 
فعلى المذهب : لو امتنمت لم يكن للا نفقة . 
ويأتى ذلك أيضاً فى كتاب النفقات فى أثناء الفصل الثالث . 
فائر تارم 
بمرأشحما : لوأبى كل واحد من الزوجين التسلي أولا + أخير النوج على 
تسلي الصداق أولا . نم جر فى على تساي نفسها . على الصحيح من المذهب . 
جزم بهفى المغنى » والشرح » ؛» وغيرها . 0 ف الفروع » وغيره . 
وقبل : بؤمر الزوج تحمله حت يد عدل . وهى ام نفسسها . فإذا فعاته : 
أخذته من العدل . 
وإن بإدر أحدها » فسلم : أجبر الآخر . فإن بادر هوء فل الصداق فله 
3 00 فإن أت بل عذر قر استرداعه» 
مُائمءٌ : لوكانت محبوسة» أو لماعذر يمنع التسليم : وجب تساي الصداق . 
على الصصيح من المذهب . كبر الصغيرة التى لا توطأ مثلها .كا تقدم . 
وقيل لاحب 
قوله ( وَإِنَ أعسَرَ تر كَل الول :قلي الفلخ). . 


سوس لد 


يعنى : إذا كان حالا . وهذا المذهب . 

قال فى التصحيح ‏ فى كتاب النفقات ‏ هذا المشهور فى المذهب . واختاره 
أنو بكر ٠‏ وجزم به فى الحرر» والهدابة » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 

قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : فلها الفسخ فى أصح الوحجهين . 

ورجحه فى الغنى . وقدمه فى الحرر ‏ فها إذا كان ذلك بعد الدخول لاقبله ‏ 
والشرح » وغيرها . ظ ظ 

اختاره المصئف 4 وابن حامد . قاله الشارح 8 

[ والذى نقله فى الحرر عن ابن حامد : عدم بوت الفسخ بعد الدخول . 
ومقتضاه : أنه لا تخالفه فى ثبوته لها قبل ذلك 206 وأطلقهما فى الفروع . 

قوله ( ذإن أَحْسَرَ بَْدَهُ : قعل وَجمئن ) . 

واطلذينا فى الهداءة » والملأاهب » والمستوعب » والخلاصة » والهادى » والنظظم 


أم ضى : لها الفسخ . 





قال فى الرعايتين ؛ والحاوى : فلما الفسخ فى أصح الوجهين . وجزم به فى 
الوجيز . واختاره أو بكر . وقدمه فى الحرر. 

والوم التالى : لبس الا الفسخ بعد الدخول . 

شل إن منصور: إن تزوج مفلسا » ولم تعل المرأة » لا يفرق بينهما إلا أن 
يكون قال « عندى عرض ومال وغيره »© . 

قال فى التصحيح فى كتاب النفقات : المشبور فى المذهب لا فسخ لما. 


واختاره ابن حامد والمصئف 1 


)00( زيادة من ع الشيخ عبد الله . 


دعوم ل 


وقيل : إن أعسر بعد الدخول : انبنى على منع نفسها لقبض صداقها بعد 
الدخول » 5 تقدم . 

إن قلنا : لها منع نفسبا هناك . فلها الفسخ هناء و إلا فلا . وهى طر يقته فى 
الخنى . وان منحا فى شرحه . 

فامرئان, 

إعر انما : أو رضصيت بالمقام معه مع عسمرته »ثم أرادت بعد ذلك الفسخ 0 
يكن لما ذلك على الصحيح من المذهب . 

وقيل : ها ذلك . 





فعلى المذهب : لا منع نفسها . 

الثائيمٌ : لو تزوجته عالمة بعسرته :لم يكن ا الفسخ . على الصحيح من 
لهب 

وقيل : طا ذلك . 

نم : محل هذه الأحكام : إذا كانت الزوجة حرة 

فأما إن كانت أمة : فالخيرة فى النع والفسخ إلى السيد . على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى الرعابة والفروع » وغيرها . وجزم به فى الغخرر » والنظم » 
وغيرها . 

وقيل : لا . قال فى الرعاءة : وهو أولى » كولى الصغيرة والجنونة . 

قوله (وَلا يجو الفسخ إلا بشكم اكير ) . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأسحماب . وقطعوا به . 


وقيل : لا محتاج إلى حكم حا » كيار المعتقة نحت عبد . اننهى . 





هة|” د 


[فائرة م : قال الكال الدميرى فى شرحه على الممهاج فى « النقوط » الممتاد 
فى الأفرام. اح : قال النجم البالسى : إنه كالدّين لدافعه المطالبة به » ولا أثر لاءرف فى 
ذلك . فإنه 0 . فكم يدفم النقوط » ثم يستحق أن يطالب به ؟ انتبى ]© 

قوله (وَمي انم لدَْوَة العرئس خَاصّة ) 

هذا قول أهل الاغة . قاله فى المطلع . 

وفيه أيضاً : أن الولمة امم لطعام العرس [ كالقاموس » وزاد : أوكل طعام 
صنع لدعوة أو غيرها . 

فقوم 2 أسسم لدعوة العرس » على حذف مضاف « لطعام دعوة » وإلا 
فالدعوة نفس الدعاء إلى الطمام . وقد تضم اها كدال الدعاء06؟ . 

قال ابن عبد البر : قاله تعلب وغيره . 

واختاره المصنف » والشارح » وغيرما . وقدمه فى النفم . 

وقال بعض أحابنا : الولمة تقع على كل طعام .لسرور حادث . إلا أن 
استمالها فى طعام العرس أ كثر . 

وقيل : تطلق على كل طعام لسرور حادث . إطلاقاً متساو يا . قاله القاضى 
فى الجامع . نقله عنه الشيخ تق الدين رحمه الله . 

وقال فى المستوعبب : ولمة الشىء : كاله وجمعه . وسميت دعوة الءرس ومة 
لاجماع الزوجين . 

فائرمَ : الأطعمة التى يدعى إلمها الناس عشرة . 


الأول : الولهة . وهى طعام العرس . 


للسسسسدم 


. زيادة من أسحة ة الشيخ عبد الله‎ )١( 











ححت ]م د 


الثانى : الحذاق » وهو الطعام عند حذاق الصبى . أى معرفته » وتمييزه » 
وإتقانه . ٠‏ 
٠‏ الثالث : المذيرة والإعذارء لطمام اللثتان . 

الرابع : اعأرسة واتْرئس » لطعام الولادة . 

الحامس : الوكيرة » لدعوة البناء. . 

الماونن والأنقيية اللفيوم لاني ظ 

السابع : العقيقة » وهى الذبح لأجل الولد » على ما تقدم فى أواخر باب 
الفا : 

الثامن : المأذبة » وهو كل دعوة لسبب كانت أو غيره . 

التاسم : الوضيمة » وهو طعام المأنم . 

العاشر : التحفة » وهو طعام القادم . 

وزاد بعضهم : حادى عشر : وهو العمل خية . وهو طعام الإملاك على 
الزوجة . 

وثانى عشر : المشداح . وهو الطعام الأ كول فى ختمة القارىء . 

وقد نظمها بعضهم » ولم يستوعبها » فقال : 

ولية عرس » ثم خرئس ولادة وعََه لسبم . واللتان لإعذار 

ومأدبة أطلق شيعة امب وضيمة موت والوكيرة للدار 

وزيدت لإملاك الزوج شندخعم2 ومشداخ المأ كول فىختمة القارى 

فأخل بالمذاق والتحفة . 

قوله (وَهى مسنتحيّة ). 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب »؛ ولو بشاة فأقل . قاله فى الرعايتين » والحاوى 


الصخير » والفروع 5 وغيرم 7 


لوس د 


وقال فى الحداية » والمأهب » والمستوعب » والخلاضة ؛ والحرر » وغيرهم : 
يستحب أن لا تنقص عن شاة . ش 

قال اللصنف » والشارح » وغيرها : نستحب بشاة . 

وقال ابن عقيل : ذكر الإمام أحمد رحمه الله : أنها نجب ولو بشاةء للد © 

وقال الزركشى : قوله عليه الصلاة والسلام « ولو بشاة » الشاة هنا والله 
أعلم - للتقليل . أى : ولو بشىء قليل » كشاة . 

فيستفاد من هذا : أنه تجوز الولمة بدون شاة . 

ويستفاد من الحديث : أن الأولى الزيادة على الشاة . لأنه جعل ذلك قليلاً . 
انتهى . ش 

فائرثان, 


إمرالها :ا استحب الولمة بالعقد . قاله ان الجوزى . واقتصر عليه فى الفروع : 





وقدمه فى حر يد العناية . 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تستحب بالدخول .2 2 

قلت : الأولى أن يقال : وقت الاستحباب موسم من عقد التكاح إلى انتهاء 
أيام العرس . لصحة الأخبار ى هدا وكال السرور بعد الدخول » لكن قد 
حرث العادة فمل ذلا قبل الدخول بسير. 

المَائسَ : قال ابن عقيل : السنة أن يكثر لابكر . 

اقلت : الاعتبار فى هذا باليسار فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام « ما أوم 
على أحد ما أولم على زينف . وكانت ثيبا © لسكن قد جرت العادة بفمل ذلك فى 
حق البكرأ كثر من الثيب . 


)١(‏ روى البخارى ومسل أن النى صلى الله عليه وسلمٍ قال لعبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنه ‏ وقد رأى علمه أثر الزواج « مهم ؟ فقال : تزوجت . قفال : 
أولم ولو بشاة » . 


امام ل 


قوله ( وَالاجَابَة إلا وَاحبَة) . 

هذا 2 مطلفا شرق 0 وعلية ماهير الأات :“وتصرومة: 

قال ابن عبد البر : لاخلاف فى وجوب الإجابة إلى الوأمة . 

وجزم به فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ٠»‏ والمستوعب » 
واخلاصة » والمغنى » والكافى » والحادى » والشرح » والوجيز » وغيرهم . 

وقدمه فى الخحر رء والنظ» والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

قال فى الإفصاح :ويب فى الور عنه 

وقيل : الإجابة فرض كفاية . 

وقيل : مستحبة . واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

وعنه : إن دعاه من يثق به » فالإجابة أفضل من عدمبا . 

وقدم فى الترغيب : لايلزم القاضى حضور وأمة عرس . ذكره عنه فى الفروع 
فى باب أدب اي ٠‏ وذكره فى الرعاية هناك قولا . 


قوله !١‏ إذا2 57 الذاعى سملم ) 


مقيد بم إذا لم حرم هجره . فإن حرم هحره : ل يحبه ولا كرامة . 

ومقيد أيضا بما إذا لم يكن كسبه خبيثا . فإن كان كسبه خبيثا : لم يبه . 
على الصحيح من الذهب . نص عليه . 

وقيل : بلى . 

ومنع ابن الجوزى ‏ ف المنهاج ‏ من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع » ومفاخر 
اد فيها » ومبتدع يبتكم ببدعته إلا لراد عليه . 

وكذا إن كان فبها مضحك بفحش أو كذب كثير فبهن » وإلا أبيح إذا 

كان قليلا . 

وقيل : يشترط أن لامخص بها الأغنياء » وأن لامذاف الدعو الداعى » 

ولا برجوه ؛ وأن لا يكون فى الل من يكرهه المدعو» أو يكره هو المدعو . 


ل وام لد 


قال فى الترغيب » والبلغة : إن علم حضور الأراذل » ومَنْ م#الستهم تزرى 
عثله :لم حب إجابته . 

قال الشيخ تتى الدين رحمه الله ؛ عن هذا القول : لم أره اغيره من أصحابنا 

قال : وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله الوجوب . واشترط الحل » وعدم 
النكر. 

فأما هذا الشرط : فلا أصل له » كا أن مخااطة هؤلاء فى صفوف الصلاة 
لانسقط الجاعة . وفى الجنازة : لا تسقط حق الحضور . فكذلك ههنا . 

وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة . وهو نوع من التكبرء فلا يلتفت إليه .. 

نعم » إن كانوا يتكلمون بكلام حرم : فقد اشتملت الدعوة على محرم . و إن . 
كان مكروها : فقد اشتملت على مكروه . ' 

وأما إن كانوا فسافاً » سكن لايأتون بمحرم ولا مكروه » طيبته فى الجلس : 
فيتوجه أن يحضر » إذا ل يكونوا من مبجرون » مثل المستترين . 

أما إن كان فى المجلس من يوجر : ففيه نظر . والأشبه : جواز الإجابة ؛ 
لا وجو بها . انتهى . 

قوله ( فإن دَعَا الَقلى كله : أَعً تاس" تالا إل الطمام , 
أو َعَاهُ فا د ايوم الأول 500 ذى: لز تحب الإجابةٌ) . 

إذا دعا الجفلى : لم 5 إجابته . على المذهب . وعليه الأعماب ٠‏ ولحته 
أن يحب . قاله ابن رزين فى شرحه . 

فعلى المذهب : يكره . على الصحيح من المذهب . جزم به فى الكافى » 
والرعايتين » والوجيز» وغيرهم . 

قال المصنف » والشارح » وغيرها : لم تجب » ولم تستحب . 

وقيل : تباح . وأطلتهما فى الفروع . 

وأما إذا دعاه فيا بعد اليوم الأول وهو اليوم الثانى » والثالث ‏ : فلا تيجب 


مخ ل 


الإجابة بلا بزاع . لسكن تستحب إجابته فى اليوم الثانى » وتكره فى اليوم الثالث 
وتقل ينين :إن أعت أحاف فى الثان ولا رت فى الدااك 
وأما إذا دعاه ذمى : فالصحيح من المذهب : لايجب إجابته » كا قطم به 
المصنف هنا . وعليه الأسصحماب . 
وقال أنو داود : قيل لأحمد : تحيب دعوة الذى ؟ قال : نمم . 
قال الشيخ تقى الدين رمه الله : قد حمل كلامه على الوجوب . 
فعلى الذهب : ذكره إحابته . على الصحيح م ن المذهب . حزم به فى الوجيز 
وقيل : نحوز من غير كراهة . 1 1 
قال اللصنف فى الغنى » قال أحابنا : لا تحب إحابة الذى » ولكن نحوز . 
وقال فى السكافى : وتحوز إجابته . 
قلت : ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله التقدم : عدم الكراهة . وهو 
العوابة 
قال ابن رز ين فى شرحه : لا بأس بإجابته . 
وأطلقهما فى الفروع . وخرج الزركثى - من رواية : عدم جواز تبنكتهم 
وتعزيتهم وعيادتهم ‏ عدم الجواز هنا . 
قوله ( وَسَائُْ الوا والإِجَاَة إلا مسحب ) . 
هذا قول أبى حفص العكبرى وغيره . وقطم به فى التكافى » والمفنى , 
والشرح » وشرح ابن منجا . وهو ظاه ركلام ابن أبى موسى ٠‏ قله فى المستوعب 
والصحيح من المذهب : أن بقية الدعوات مباحة . وعليْه جماهير الأصماب . 
ونص عليه . 
قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 
قال الزركثى : قاله القاضى » وعليه عامة أصحابه . 


2 


وقطع به فى المداية » والفصول » وخصال ابن البنا » والمذهب » ومسبوك 
الذهب » والخلاصة » واغحر ر» والخاوى » ون المفردات . 

وقدمه فى المستوعب » والنظ » والرعايتين » والفروع » وغيرمم . 

وعنه : تكره دعوة الختان . وهو قول فى الرعاية . و يحتمله كلام الخرق 

وأنا الإجابة إلى سائر الدعوات » فالصحيح من المذهب : استحبابها .كا 
حِزْم به المصنف هنا . 

وجزم به فى الكافى » والمننى » والشرح » وشرح ابن منجا . 

قال الزركشى : وهو الظاهر . 

وقدمه فى الرعاية » والفروع » وتحر يد العناية » وغيرهم . 

وقيل : تباح . ونص عليه . وهو قول القاضى » وجماعة من أسحابه . 

قال الزركشى : وهو ظاه ركلام الخرق . 

وجزم به فى الموجز » واخر رء والنظم ؛ والحاوى الصغيرء والمنور . 

وقذمه نام المفردات . وهو منها . 

قال فى الفروع : وهو ظاهر . 

وقال أيضاً : وظاهر رواية ابن منصور » ومثنى يجب الإجابة ١‏ 

قال الزركشى : لو قيل بالوجوب » لكان متجبا . 

وكره الشيخ عبد القادر فى الغنية : حضور غير ولمة العرس إذا كانت سيا 
وصف النبى صل الله عليه وسل « يمنعها الحتاج » و يحضرها الثنى » . 

فامرة : قال القاضى فى آخر ارد » وابن عقيل » والشيخ عبد القادر : يكره 
لأهل الفضل والعل الإسراع إلى إجابة الطعام والتسامح . لأن فيه بذلة ودناءة 
وشرهاء لاسما الحا 0 

قو (وَإنْحمَر وَهَوْصّام” صو م وَاجيًا : 0 يفط إن كن 


قلا أوؤكآت مُفطًا : امشسة الأ كل ) . 





9١‏ بالإنصضاف جم 


د 


الصحيح من المذهب : استحباب الأ كل لمن صومه نفل أو هو مفطر . قاله 
القاضى . وصمحه فى النظم . وقدمه فى ار رء والفروع » ونجر يد العناية » وغيرهم . 

وقيل : يستحب الأكل للصائم إن كان يحبر قلب داعيه » وإلا كان إعام 
الصوم أولى . وجزم به فى الرعاية الصغرى ٠‏ والوجيز . وهو ظاهر تعليل المصنف » 
والشارح . 

وقيل : نصه « ندعو » و ينصرف ©6 . 

وقال فى الواضح : ظاهر الحديث وجوب الأ كل للمقطر . 

وفى مناظرات ابن عقيل : لو مس إصبعه فى ماء ومصها : حصل به إرضاء 
الشارع » و إزالة المأنم بإجماعنا ء ومثله : لايعد إجابة عرفاء بل استخفافا بالداعى . 

فائرة : فى جواز الأكل من مال من فى ماله حرام أقوال . 

أمرها : التحريم مظلقا . قطع به ولد الشيرازى فى المتتخب . قبيل باب 
الصيد. 7 1 

قال الأزجى فى نبايته : هذا قياس المذهب عكا قلنا فى اشتباه الأوانى 
الطاهرة بالنحسة . وهو ظاهر تعليل القاضى . وقدمه أبو اللخطاب فى الانتصار . 

قال ابن عقيل فى فنونه ‏ فى مسألة اشتباه الأو الى - وقد قال الإمام أحمد 
رحه الله : لا يعجبنى أن يأ كل منه . 

وسأله المروزى عن الذى يعامل بالريا يأ كل عنده ؟ قال : لا . 

قال فى الرعاية الكبرى فى آدابها ‏ ولايأ كل مختلطا حرام بلا ضرورة . 

والقول الثانى : إن زاد الحرام على الثلث : حرم الأكل » وإلا فلا . 
قدمه فى الرعاية . لأن الثلث ضابط فى مواضم . 

والقول الثالتُ : إن كان ارام أ كثر : حرم الأ كل » وإلا فلا . إقامة 
للا كثر مقام الكل . قطم به ابن الجوزى ف المنهاج . 


تقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحجد رحمه لله - فيمن ورث مالا فيه حرام 


حب 7105 سيم 


إن عرف غيئا بفينه ارده :و إن كان الغالب عل ذال الفساد + تيه عنه > أو 
محوهذا. 

ونقل حرب - فى الرجل مخلف مالا - إنكان غالبه نهباً أو ربا » ينبغى 
لوارئه أن يتنزه عنه » إلا أن يكون يسيراً لايعرف . 

ونقل عنه أيضاً : هل لارجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة 
ينفعهم وبنتفع ؟ . 

قال : إن كان غالبه الحرام فلا . 

والقول الرابع : عدم التحر يم مطلقا 20 الحرام أو كم 5 لكن نكر 
وتقوى الكراهة وتضعف محسب كثرة الحرام وقلته . جزم به فى المفنى » 
والشرح . وقاله ابن عقيل فى فصوله » وغيره . وقدمه الأزجى وغيره . 

قلت : وهو المذهب على ما اصطلحناه فى اعلطبة . 

وأطلقون فى الفروع » فى باب صدقة التطوع » والاداب الكيرى » والقواعد 
الأصواية . 

قال فى الفروع : وينبنى على هذا اللخلاف : حكم معاملته » وقبول صدقته 
وهبته » وإجابة دعوته » ونحو ذلك . 

وإن ل يعم أن فى المال حراماً : فالأصل الإباحة » ولا تحرس بالاحتهال . 
وإن كان تركه أولى لاشك . 

وإن قوى سبب التحريم فظنه يتوجه فيه ».كآئية أهل السكتاب وطعامهم . 
55 

قلت : الصواب الترك . وأن ذلك ينبنى على ماإذا تعارض الأصل والظاهر . 


وله نظائر كثيرة . 


لع #7 لد 


فوائر ته 
فى آداب الأ كل والشرب وما يتعلق بهما 

كره الإمام أحمد رحمه الله » أن يتعمد القوم ‏ حين وضع الطعام ‏ أن يفجأم » 
وإن طأم بلا تعمد :أ كل . نص عليه . 

وأطلق فى المستوعب » وغيره : السكراهة إلا مَنْ عادته السماحة . 

وكره الإمام أحجد رحمه الله لميز الكبار . وقال : ليس فيه بركة . 

وكره الإمام أحمد فى رواية مهنا : وضعه تحت القصعة لاستعماله له . 

وقال الأمدى : حرم عليه ذلك . وأنه نص الإمام أحمد . وكرهه غيره » 
وكرهه الأسماب فى الأولتين . 

وجزم به فى المغنى فى الثانية . 

ذكر ذل تكله فى الفروع فى باب الأطعمة . 

وبحرم عليه أخذ شىء من الطعام من غير إذن ربه . فإن عل بقررينة رضا 
مالكه » فقال فى الترغيب : يكره . 

وقال فى الفروع : يتوجه أنه يباح . وأنه يكره مع ظنه رضاه . 

وقال فى الرعاية السكبرى : له أخذما عل رضى ر به به » و إطعام الحاضر بن معه 
وإلا فلا . 

و يأنى : هل له أن يلقم غيره ؟ وما يشابهه . 

ويأتى أيضاً فى كلام المصنف : تحريم الأ كل من غير إذن ولا قرينة » وأن 
الدعاء إلى الولمة إذن فى ال كل . 

ويغسل يديه قبل الطعام و بعده . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر 
الاحاب . 

وعنه : يكره قبله . اختاره القاضى . قاله فى الفروع . قال : وأطلق جماعة 


رواة الكراهة . 


- 


قلت : قال فى المستوعب وغيره : وعنه يكره . اختاره القاضى ٠.‏ 

وقال ابن الجوزى فى الذهب : يستحب غسل يديه بعد الطعام إذا كان له 
عر . انتهى . 

ولا يكره غسله فى الإناء الذى أكل فيه . نص عليه . وعليه الأصماب . 

ويكره الغسل بطعام . ولا بأس بنخالة . نص عليه . 

قال بعضهم : يكره بدقيق مص وعدس وباقلاء وتحوه . 

وقال فى الآداب : و يتوجه تحرس الغسل بمطعوم .كا هو ظاهر تعليل الشيخ 
تق الدين رحمه الله . 

وقال المصنف » والشارح : لما أمر الشارع ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - 
المرأة أن تحمل مع الماء ملحا » ثم تغسل به الدم عن حقيبته صلى الله عليه وس » 
والملح طعام . فنى معناه ما يشمهه . انتهى . 

قال الشيخ تقى الدين رمه الله :كلام ألى تمد يقتضى جواز غسلها بالمطعوم 
وهو خلاف المثهور . 

وجزم الناظم يجواز غسل يديه بالملح . وهو قول فى الرعاية . 

وقال إسحاق : تعشيت مع أبى عيد الله مرة . مل كل » ورا مسح 
يديه عند كل لقمة بالمنديل . 

و يتمضمض من شرب اللإن . و يلعق قبل الغسل أو المسح أصابعه » أو يلعقها . 

ويعرض رب الطعام الماء لغسلهما . و يقدمه يقرب طعامه . ولايءعرض الطعام . 

ذكره فى التبصرة » وغيرها . واقتصر عليه فى الفروع . 

ويسن أن يصغر الاقمة . ويجيد المض . وويطيل البلع َ 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : إلا أن يكون هناك ماهو أهم من الإطالة . 

و53 بنش الات « اتاب تفكين الكديو. اشر 

ولا.يأ كل لقمة حتى يبلع ماقبلها . ٠‏ 


كم " 


وي لد 


وقال اءن أن مومى » وان الجوزى : ولا يمد بده إلى أخرف عق يبتلم 
الأولى . وكذا قال فى الترغيب » وغيره . 
وينوى بأ كله وشر به التقوى على الطاعة . 
وندا ينا الا كرو الأعم . حم به فى الرعاية الج . وقدمه فى الآداب 
الكبرى . ١‏ 
وقال الناضم فى آذابه : 
ويكره سبق القوم للأكل نبئمة ولكن رب البيت إن شاء يبتدى 
وإذا أ كل معه ضرير : أعمه بما بين يديه . 
ونستحب التسمية عامهما » والأ كل بالمين . 
ويكره ترك التسمية والأكل بثماله ‏ إلا من ضرورة . على الصحيح من 
المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وذ كره النووى فى الشرب إجماعا . 
وقيل : حبان . اختاره ان أبى موسى . 
قال الشيخ تقى الدين رمه الله : ينبئى أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى 
ومس الفرج بها . لأن: النهى فى كلمهما . 
وقال ابن البنا » قال بعض أسحابنا : فى الكل أربع ترائطن : 1 كل 
الحلال . والرضا بماقسم الله . والتسمية على الطعام . والشّكر لله عز وجل على ذلك 
وإن نسى النسمية فى أوله قال : إذا ذ كر « بس الله أوله وآخره » . 
وقال فى الفروع » قال الأصحماب : يقول « بسم الله » . 
وفى الخير « فليقل : ب م الله أوله وآخرة 6. 
قال الشيخ تقى الدين 0 الله : لو زاد « الرحمن الرحيم » عند الأ كل 
لكان حست”'". فإنه كل مخلاف الذبح . فإنه قد قيل : لايناسب ذلك . انتهبى 


(1) لوكان فيها مأثور عن رسول اله صلى الله عليه وسم . وإلا فالظاهر : أن 
السملة لأوائل السور . والله أعلم . 


0 - 


واصون امسن وع ا ل 0 غيره . قاله بعضهم ٠‏ إن 
شرع الجد عنه . 

ونش للنسين :أن رما . قاله فى الأداب . لينبه غيره علمها . 

و محمد الله إذا فرغ » ويقول : ماورد . 

وقيل : يحب الجد . وقيل : محمد الشارب كل مرة . 

وقال السامرى : يسمى الشارب عند كل ابتداء » و تحمد عند كل قطم . 

قال فى الأداب . وقد يقال مثله فى أ كل كل لقمة . وهو ظاهر ماروى عن 
الإمام أحد رحه الله : ا 

قل ان اهالىء : أنه جعل عند كل لقمة : سمى و محمد . 

وقال : أ كل وحمد خير من أ كل وسعتث . 

ويسن مسح الصحفة » وأأكل ما تنائر . والأكل عند حضور رب الطماء 
وإ إذنة ويا كل كلاف أصابع ٠‏ ويكره بإصبع ٠‏ لأنه مقت » و بإصبعين » لأنه 
كبرء و بأر بع وخمس »ء لأنه شه . 

قال فى الآأداب : ولعل المراد مايتناول ‏ عادة وعرفا ‏ بإصبع أو |معة . 
فإن العرف يشتضيه . 

ويسق أن كل مما يليه مطلقا . على الصحيح من المأهب . 

قال جماعة من الأصحماب - منهم القاضى » وابن عقيل » وابن حمدان فى 
الرعاية » وغيرهم ‏ : إذا كان الطعام لون أو نوعا واحداً . 

وقال الأمدى : لا بأس بأ كله من غير مايليه ‏ إذا كان وحده . قاله 
فى الفروع . 

وقال فى الآداب : نقل الأمدى عن ابن حامد » أنه قال : إذا كان مع جماعة 
( مكل ما يليه ...و إن كان وحذه : فلا بأسن أن مخول نده..“اتتهئ : 

قلت : وظاهر كلامهم : أن الفا كبة كغيرها . 


لالم د 


وكلام القاضى ‏ ومن تابعه ‏ محتمل الفرق . 

ويؤيده حديث عكراش بن ذؤْ يب رضى الله عنه”'؟ . لكن فيه مقال . 
ايو 

ويكره الأ كل من أعلى القصمة » وأوسطها . 

قال ابن عقيل : وكذلك الكيل . 

وقال ابن حامد : يسن 9 مخلم تعلية . 

ويكره نفخ الطعام . على الصحيح من المذهب . 

زاد فى الرعاية » والأداب » وغيرها : والشراب . 

وقال فى المستوعب : النفخ فى الطعام والشراب والكتاب : منهى عنه . 

وقال الأمدى : لا يكره النفخ فى الطعام إذاكان حاراً . 

قلت : وهو الصواب . إن كان ثم حاجة إلى الأ كل حينئذ . 

ويكره أ كل الطعام الخار . 

قلت : عند عدم الحاحة . 

ويكره فعل ما يستقذره من غيره . 

وكذا يكره الكلام بما يستقذرء أو بما يضحكهم » أو يحزنهم . قاله الشيخ 
عبد القادر فى الغنية . 

وكره الإمام أحمد رحمه الله الأ كل متكثاً . 

قال الشيخ عبد القادر فى الغنية : وعلى الطريق أيضاً . 

وبكره أيضاً الأكل مضطحماً ومنبطحاً . اله فى المستوعب وغيره . 
)١( 0‏ روى ابن ماجة عن عكراش بن ذؤيبٍ قال « أنى النى صلى الله عليه وسم 
مجفنة كثيرة الثريد والودك . فأقبلنا تأكل . عفبطت بيدى فى نواحيها . 
قال : ياعكرش » كل من موضع واحد . ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب . 
خالت يد رسول الله صلى الله عليه وسم فى الطبق » وقال : بدا عكرشء كل من حرث 
شئت . فانه غير لون واحد ». 


2 


ويسن أن يحاس للا كل على رجله اليسرى » وينصب الينى » أو يتر بع . 
قاله فى الرعاية الكبرى » وغيره . 

وذكر ابن البناء : أن من آذاب الأ كل : أن مجلس مفترشا . وإن تريع 
فلا بأس . اتتهى . 

وذ كر المستوغبء من آداب الأ كل : أن يأ كل مطمقنا . كذا قال . 

ويكره عيب الطعام . على الصحيح من المذهب . 

وقال الشيخ عبد القادر فى الغنية : حرم . 

ويكره قرانه فى الْقّر مطلقاً . على الصحيح من المذهب . 

قدمه الناضم فى آدابه » وان حمدان فى آداب رعايتيه » وابن مفلح فى آذابه . 

وقيل : يكره مع شر يك ل يأذن . 

قال فى الرعاية : لا وحده » ولا مع أهله ؛ ولا من أطعمهم ذلك . 

وأطلةهما ابن مقلح فى الفروع . 

وقال أبو الفرج الشيرازى » فى كتابه أصول الفقه : لا يكره القران . 

وقال ابن عقيل فى الواضح : الأولى تركه . 

قال ماين الترغيب »؛ والشيخ تق الدبن رحمه الله : ومثله ماالعادة جار ية 
بتناوله وله أفراد . 

وكذا قال الناظم فى آذابه . وهو الصواب . 

وله قطم الاحم بالسكين . والنهى عنه لايصح . قاله الإمام أحمد رمه الله . 

والسنة : أن يكون البطن أثلاثاً : ثلا للطعام » وثلثاً للشراب » وثلقا للنقس . 

ويجوز أ كله كثيراً حيث لا يؤذيه . قاله فى الترغيب . 

قال فى الفروع : وهو مراد من أطلق . 

وقال فى المستوعب » وغيره : ولوأ كل كثيرا لم يكن به بأس . 

وذ كر انام : أنه لابأس بالشبع » وأنه يكره الإسراف . 


سا سس لس 


وقال فى الغنية : يكره الأ _ك ل كثيراً مع خرف 0 
اه 2 2 
وكره الشيخ نقى الدين أكله حتى بكم . وحرمة أيضاً . 
وحرم أيضا : الإسراف : وهو حاورزة الحد 7 
ولا يقلل من الآ كل حيث يضره ذلك . 
وليس من السنة ترك أ كل الطيبات7" , 
ولا يكره الشرب قائما ٠.‏ على الصحيح من المذهب 3 
وتقله الجاعة » وعليه أ كثر الأصحاب . 
وعنه : يكره . وحِزم به فى الإرشاد . واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 
قال صاحب الفروع : وظاهر كلامهم : لا يكره أكله قاما 5 ويتوحةه أنه 
كالشرب . وقاله الشيخ تقى الدين رحمه الله . 
قلث : إن قلنا : إن السكراهة فى الشرب قائما لما حصل له من الضررء 
و حصل مثل ذلك فى ال كل 1 أمتنع الإلحاق . 
وكره الإمام أحمد ‏ رحمه الله الشرب من نم السقاء » واختناث الأسقية » 
وكو انها الشرنين عل الأنان” 
وقال 6 المستوعب : ولا عراب محاذياً العروة 4 و«سشرت مم بلعها . 
وإذا تيه :اول اللاناء الا ل 
وقال ف الترعبي:: وكذا عمل «يده: 


(1) بل هو محاربة للسنة . 


- 


وقال ابن أبى الجد : وكذا فى رش ماء الورد . 
وقال فى الفروع : وما حرث العادة به كإطعام سائل » وسنور» وتلقم 2 
وتقديم : يحتمل كلامه وحهوين . قال : وحوازه أظهر . 

وقال فى آدّابه : الأولى جوازه . 

وقال ف الرعاية الكبرى : ولا بلعم حجليسه 6 ولا يفسح له إلا بأد رب 
الطعام : 

وقال الشيخ عيد القادر 9 59 أن يلقم دن حضر معةه © لانه كل 
[ ويتلف بأكله]”'" على ملك صاحبه على وجه الإباحة . 
مالك الطعام 1 

قال فى الأداب : وهذا يدل على جواز ذلك » عملاً بالعادة والمرف فى ذلك 
لسكن الأدب والأولى : التكف عن ذلك » لها فيه من إساءة الأدب على صاحبه 
والإقدام على طعامة ببعص التصرف دكن غير إذن صرح ٠‏ 
لكن لا ينبنى لفاعل ذلك أن سقط حق جليسه من ذلك . 

وتقدم كلامه ف الفروع 5 

وقال فى الفنون : كنت أقول : لا يحوز للقوم أن يقدم بعضهم لبعض » 
ولا لسنور 6 حتى وحدتث ف حي البخارى حديثث أنس ف الدياء 8 انتهى 5 

وسن أن ن يغض طرفه عن حليسه . 

| ل الشيخ عيذ القادر من الآداب : أن ليا 5 النظر إلى وحوه 
الأكلين . اتبى 


(1) زيادة من نسخة الشيي عبد الله 


جح لحنت 


قال فى الرعاية الكبرى » والآداب : ويأ كل ويشرب مم أبناء الدنيا 
ادلي والمروءة 62 ومع الفقراء بالإيثار 2( ومع الإخوان بالا نبساط 62 ومع العاماء 
العلل . 
وقال الإمام أحمد : يأ كل بالسرور مع الإخوان » و بالإيثار مع الفقراء » 
و با مروءة مع أبناء الدنيا ٠.‏ انتهى ٠.‏ 

وقال فى المستوعب : روى عن ابن عير « ترك الخلال يوهن الأسنان » . 

وذ كره بعصهم مرفوعاأ ٠.‏ 

قال الناظم : ويلقى ما أخرحه الخلال ؛ ولا يبتامه » لاخبر . 

ونش الشرت لدم : ويتنفس دون الإإناء ثلاث . فإن تنفس فيه ره. 

وسن أ بجلس غلامه معةه على الطعام . وإن ١‏ اسه أطعمة 5 

ويسن لمن أ كل مع المجاعة أن لآ يرقم بده قبليم» مالم توحد قرينة : 

ويكره معدم طعامة وتقو عه . على الصحيح من المذهب 1 

وقال الشيخ عبدالقادر فى الغنية : حرم عليه ذلاك . 

وقال الأمدى : السئة أنْ يا ليله 6 ولايأ كل علءقة 2( ولا غيرها . 

وقال الشيخ عبد القادر: ويستحب أن يبدأ بالملح » و مختم به . 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله : زاد اللح . 

ويكره إخراج شىء من فيه » ورده فى القصعة . 

ولايمسح يده بالميزء ولا يستبذله . ولا مخلط طماماً بطعام . قاله الشيخ 


عبد القادر ٠.‏ 


سد خسم ال 


ويستحب لصاحب الطعام » أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب » 
والمكايات التى تليق بالالة إذا كانوا منقبضين . 

وقد كان الإمام أحمد رحمه الله : يباسط من يأ كل معه . 

وذ كرابن الجوزى : أن من آداب ال كل : أن لايسكتوا على الطعام » بل 
يتكلمون بالمعروف . و يتكلمون محكايات الصالمين فى الأطعمة . انتهى . 

ولا يتصنع بالانقباض . وإذا أخرج من فيه شيئًا ليرمى به : صرف وجهه 
عن الطعام » وأخذه بيساره . 

قال : و يستحب تقديم الطعام إلمهم . ويقدم ماحضر من غير تسكلف . 
ولا يستأذنهم فى التقديم . انتهى . 

قالفى الأداب : كذا قال . 

وقال ان الجوزى أيضاً : ولا يكثر النظر إلى المسكان الذى يرج منه الطعام 
فإنه دليل على الشره . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : إذا دعى إلى أ كل : دخل إلى بيته » فأ كل 
مأيكسر ميْمته قبل ذهابه . 

وقال ابن الجوزى : ومن آداب الأكل : أن لايجمع بين النوى والْمْرء فى 
طبق واحد ولا بجمعه فى كفه » بل يضعه من فيه على ظه ركفه . 

وكذا كلها فيه مجم ؛ وثفل . وهو معنى كلام الأمدى . 

وفال أو بكر بن سماد : ا الأمام أجمد ‏ رحمه الله - ل المْر 2 
و ياحذ النوى على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى . 

ورأيته يكره أن مجعل النوى مع المر فى شىء واحد . 

وارب الطعام أن بخص بعض الضيفان بشىء طيب » إذا لم يتأذ غيره . 

ويستحب للضيف أن يفضل شيا » لاسا إن كان من يتبرك بفضلته؟ ع 
أوكان ثم حاجة . 


عسس لد 


وظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله ؛ والشيخ تقى الدين : أن امير لا يقبّل » 
ولا بأ بالمناهدة . 

نقل أبو داود : لا بأس أن يتناهد فى الطعام ويتصدق منه . ل بزل الناس 
يفعلون هذا . 

قال فى الفروع : ويتوحه رواية : لايتصدق بلا إذن ونحوه . انتهى . 
ومعنى « النهد » أن مخرج كل واحد من الرفقة شيا من النفقة » ويدفعونه إلى 
رجل ينفق عليهم منه » وأ كلون جميعاً . ٠‏ 

وك أ كل قي | كاين بض قا أن 

قوله ( فإن دَعَاهُ اثنآن : أَجَابِ أَسْبَقهما ) . 

وهذا بلا خلاف أعلمه . لكن هل السبق بالقول - وهو الصواب ‏ أو 
بقرب الباب ؟ فيه وجهان . 

قال فى الفروع : وحكى » هل السبق بالقول أو بالباب ؟ فيه وجهان . انتهى . 

قلت : ظاه ركلام الأحماب : أن السبق بالقول . وهوكالصر ب فى كلام 
المصنف » وغيره . خصوصاً : الغنى » والشرح . 

فإن استويا فى السبق : ققطم المصنف هنا بتقدم الأدين . ثم الأقرب جوارا . 
وقاله فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والهادى . 

وقال فى الخلاصة » والكافى » ونهاية ابن رزين : فإن استويا : أجاب 
أقر مهما بابا . 

زاد فى الخلاصة : و يقدم إجابة الفقير منهما . 

وزاد فى الكافى : فإن استويا أجاب أقر بهما رحما » فإن استويا : أجاب 
أدينهما » فإن استويا : أقرع ا 


وكذا قال فى المغنى » والشرح . 


حب 50958 ابه 


وقال فى الحرر : ومن دعاه اثنان : قدم أسبقهما ٠‏ ثم إن أتيا معا : قدم 
أدينهما “لم أقر مهما رحما . ثم جوارا . ثم بالقرعة . 

وجزم به فى النظ » والوجيز » والحاوى الصغير» وتذاكرة ابن عبدوس » 
وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين . 

وقال فى نحر يد العناية : ويقدم أسبق . ثم أدين . ثم أقرب جواراً . ثم 
رحما . وقيل : عكسه 2 قارع . 

وقال فىالفصول : يقدم السابق . فإن لم يسبق أحدما الأخرء فقال أصحابنا : 
ينظر أقر بهما دارا » فيقدم فى الإجابة . 

وقيل : الأدن بعل الأقرب وار ه: 

وقال فى البلغة : فإن جاءا مع : أجاب أقر مهما جواراً . فإن استويا : قدم 
أذييما: 

قوله (د| إن عل أن فى العو 6 مر » وَاككمر- 
كته الإثكار : حَضَرَ» وَأَنْكَرَ ؛ َل 0 4 ل اع 
0 0 اله المسكر ا رالة ا ولس نان يقد 


سس علج ميرم 


5 اوءة سم / د مدمعة ‏ ب برو عي 

0 ره و السمعة سمعه : فل الخلوسُ 4 . 

ظاهره : الخيرة بين الجاوس وعدمه . وهوالماهب 8 

وجزم به فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والوجيز؛ وغيرهم . وقدمه 
فى الفروع 

قال الناغم - إن شاء جاس 5 ولسكن ععهم 5 اليعد أجود 5 


وقال اللإمام أجر رحهه أت : لاينصرف 7 


امم ل 


وجزم 5 اشدانة + والذعك سيوك اللاهي» والدر عي 

قوله ( إن سَاهَدَ سُتُوًا مله في ُو ايان : ]حلي إلا 
أن مدال ». 

هكذا قال فالحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والرعابتين 
والحاوى الصغير » والوجيز » وغيرهم . 

قال فى الفروع : وفى تحر بم لبئه فى منزل فيه صورة حيوان على وجه حرم : 
وجهان . والمذهب : لا حرم 

وهو ظاهر ما قطم به فى المذنى » والشرح » و شرح ابن رزين » وغيرم . 

وتقدم فى ستر العورة « هل بحرم ذلك » أم لا؟ » . 

فائرةٌ : إذا ع به قبل الدخول » فبل بحرم الدخول » أم لا ؟ فيه الوجهان 





المتقدمان . وأطلقهما فى الفروع . 
وجزم فى المفنى » والشرح : أنه لابحرم الدخول . وهو المذهب . 
قوله ( وَإِن كانت مَبْسُوطَة » أو عَلى وِسَادَةَ : فلا قلا أ نبب ). 
هذا لاذه" وغلية الأسات 
وقال فى الإرشاد : الصور والعاثيل مكروهة عند الإمام أحمد رحمه الله » إلا 
فى الأسكة والجدر . 
وتقدم ذلك أبضاً فى باب ستر العورة . 


فائرمُ : حرم تعايق مافيه صورة حيوان » وستر الجدر به » ونصو بره . 





وقيل 5 لاحرم : وذ كره ان عقيل 04 والشيخ قَّ الدين رحهه أ رواية 85 
كافتراشه » وجءله مدا . 


سد الاسم ل 


] يعي 


قولة ( ون شرك الميطان يوقت لاطؤر قم انه أو قبا 2 
عَيْر الميوان : قبل شبأسم ؟ على روارتين ) . 

مراده : إذا كانت غير حر بر . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 
والغنى » واخحر ر ء والشرح » والنظلم » والفروع . ظ 

إعمراما كر . وهو الصحيح من المذهب . صمحه فى التصحيح ؛ وتصحيح 
الحرر . واختاره المصنف . 


وحرم به فى المغنى ( والشرح فى موضم 6 والوحيز » وشرح 4 رزين ٠‏ 





وقدمه فى البلغة » والرعايتين , والحاوى الصغير . 
والسزواء القائة : رم 
وقال فى الخلاصة : وإذا حضرء فرأى ستوراً معلقة لا صور علبها » فبل 
مجلس ؟ فيه روايتان . أصلهما : هل هو حرام أو مكروه ؟ 
تشبيرباده 


أمرشما : محل الخلاف: إذا لم تكن حاجة . فأما إن دعت الحاجة إليه ‏ 





حرء أو برد فلا بأس به . 

ذكره آلصنف » والشارح » وغيرهما . وهو واضح . 

الثاني : ظاهر قوله « فهل يباح ؟ » أن الملاف فى الإباحة وعدمها . وليس 
الأمر كذلك . وإنما الحلاف فى الكر اهة والتحريم . شراده بالإباحة : الجواز 
الذى هو ضد التحريم . 

فعلى القول بالتحر سم : يكون وجود ذلك عذراً فى ترك الإجابة . 

وعلى القول بالكراهة : يحكون أيضاً عذراً فى بر ركها. . على الصحييح من 


الملذهب 
الإنصاف حم 


سرع لد 


جزم به فى الممنى » والشرح . وقدمه فى الرعاية . 
وقيل : لايكون عر ٠‏ وهو ظاهر كلامه فى الخلاصة المتقدم .. 
قلت : وهو الصواب . ش 
والواجب لا يترك لذلك . وأطلقهما فى الفروع 
ونقل ابن هانىء وغيره : كل ماكان فيه شىء من زى الأعاجم وشيهه . 
فلا يدخل . 
.وتثل ان متصون: لابأس أن لاندخل :قال + 10 » يحان متسل 
وذكر ابن عقيل : أن النهى عن التشبه بالمجم للتحريم . 
ونقلجعفر : لابشهد عرساً فيه طبل » أو محنث » أو غناء » أو نستر الحيطان . 
و مخرج لصورة على الجدار . 
ونقل الأثرم » والفضل : لا لصورة على سر » : إإسثمر ابه لو 
قوله ( وَلا 00 ال ب غير ير إذنٍ :أو ماشه مُ مَقَامهاً 4 بلا . رغ 
فيحرم أ كله بلا إذن صر يح » أو قرينة » ولومن بدت قريبه أو صديقه » 
ولم حرزه عنه . على الصحيح من ن المذهب . قدمه فى الفروع » وغيره . 
وتقله ان القاسم » وابن النضر ٠‏ وجزم ه الناتي فى الجامع . 
وظاهر كلام ابن الجوزى » وغيره : يحوز أ كله من بيت قر يبه وصديقه » 
إذالم بحرزه . واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 
قال فى الفروع : وهو أظهر . وقدمه فى آدابه . وقال : هذا هو المتوجه . 
و يحم ل كلام الإمام أحمد رحمه الله : على الثنك فى رضاه » أو على الورع . 
انتهى . ا 
وجزم القاضى فى الجرد » وابن عقيل فى الفصول ‏ فى آآخر الغصب » فيمن 
يكتب من محبرة غيره ‏ مجوز فى حق من ينبسط إليه » ويأذن له عرفا . 


بس ينو ل 
25 0 
قوله ( والدعاه إلى الوليمة : إذث فيه ). 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . 
وكذا تقديم الطعام لله ريق أو 
وقال الشيخ عبد القادر فى الغنية : لا يحتاج بعد تقد الطعام إذناً إذا جرت 
العادة فى ذلك البلد بال كل بذلك . فيكون العرف إذنا . 
وقد تقدم : أن المسنون الأ كل عند حضور رب الطعام و إذنه . 
وتقدم جملة ضالحة فى آداب الأ كل والشرب 
فائرتاله 
إمر عل :قال فى الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : أن الدعاء ليس إذنا 
فى الدخول . 
وقال للصنف » والشارح : هو إذن فيه . 





وقدمه فى الأداب . ونسبه إلى اللصنف وغيره . 
. قلت : إن دلت قر بنة عليمكان ذل ٠‏ وإلا فلا . 
الثاني : : قال الحد : : مذهبنا لا يلك الطعام الذى قدم إليه » بل يبلاك 
بالأ كل عل على ملك صاحيه . ' 1 
قال فى القاعدة السادسة والسبسق 1١‏ كل الضيك اح افيف :ألا 2 
املك به حال . على الشهور لجندنا ٠‏ ات 
قال المصنف فى المغنى فى مس ألة 2000 :هل له الصدقة من قوته ؟ # 
الضيف لا يملاك الصدقة بما أذن لدفى أ كله ؟ . 
وقال + إق ملك لاه اقأضافة عه ٠.‏ لأنه : بملكه شيئاً . وإنا 
أباحه ال كل . وهذا لم ملك التصرف فيه بغير إذنه . انتهى - 


قلت : فيحرم عله لصرفه فيه يدون 


1 ا 0 


قال الشيخ عبد القادر» والشيخ تق الدين أيضا :يأ كل الضيف على ملك 
صاحب الططعام على وحه الإباحة . وليس ذلك بتعليك . انتهى . 

قال فى الأداب : مقتضى تعليله فى المغنى : التحر يم . 

قلت : والأم ركذلك . ٠‏ 

قال فى الانتصار » وغيره : لو قدم لضيفانه طماما : م يحزللم قسمته . لأنه 
إباحة . نقله عنهم فى الفروع فى آآخر الأطعمة . 

وقال فى القواعد : وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بإجزاء الطعام فى 
السكفارات » وتنزل على أحد قولين . 
وها : أن الضيف علاك ماقدم إليه » وإن كان ملكا خاصاً بالنسبة إلى 
الكل ا احايه 00 

وإما أن الكفارة لا يشترط فها تمليك . انتهى . 

وقال فى الآداب : ووجهت رواية الجواز - فى مسألة صدقة غير المأذون له يأنه 
. مما جرت العادة بالمساححة فيه والإذن عرفا » لاز . كصدقة المرأة من بيت زوجها . 

قال : وهذا التعليل جار فى مسألتى الضيف . انتهى . شْ 
ولاشافعية فمها أر بعة أقوال : بملكه بالأخذ » أو حصوله فى الم » أو بالبلم » 

أولا ملكه محال » كذهينا . 

قوله ( وَالتتَادُء والتقاطه : مَكرُومَان » . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم القاضى » وأبو امطاب 


2 


والشريف فى خلافبهما » والشيرازى . ونصره المصنف » والشارح . 
قال الناضم : هذا أولى . 
قال ان متحا فى شرحه : هذا المأهب . 
وجزم به الهرق . وصاحب الإيضاح » والوجيز » وتذ كرة ابن عبدوس » 


والمنور 04 والمنتتخب 2( وغيرثم 8 


حد ا اعد 


ولرنة ل اللخرطي اللااضة ) زوين بو ع با الو 1 
والفروع » و إدراك الغاية » وتجر يد العناية » وغيرهم . ٠‏ 

وعنه : إباحتهها . اختاره أو بكر .كالمضحى يقول « من شاء اقتطع 6. 

وأطقينا و الشدانة وا لدع »ومسيرك اغب والكاق عبواليلنة 2 

وقيل : يكره فى العرس دون عو 

وعنه : لا يعجبنى . هذا ثنهبة » لا يأ كله ولا ب كله لغيره . 

وعنه : أنه يحرم كقول الإمام والأمير فى الغزو وفى الغنيمة « من أخذ 
شيعا فيو له » ونحوه . 


رع “بر رط ا 


2 وم - مع 

قوله ( ومَنْ حَصلَ فى حجرو ثى» ممه : :فبوَلة). 

وك دن أخذ شيعا منه فهوله 1 وهدا المذهب فمهما مطلقاً . حرم به4 ف 
االخلاصة » والسكافى » والمغنى » والباغة » والوجيز ٠.‏ وغيرهم . وصحه فى النظم . 
وقدمه فى. الشرح 34 والفروع ٠.‏ ؤ 

وقيل : لا علكه إلا بالدضيذ: 

وأطلقهما فى الغحرر» و ال عافن 6 والشاوى الصفين. 

فائر : يحوز للمسافرين خلط أزوادهم ليأ كلوا جميعاً . وهو النهد» على 
ماتقدم . ظ | 
5 لقوااها عو قل لصوو ا ل ان 
قوله ( واستحس إعلان النكاح وَالضرئب عليه بالذف ) . 
وكذا يستحب الضرب غليه بالدف . نص عليه . وعليه الأححاب . 
واستحب الإمام أحمد رمه الله أيضا : الصوت فى العرس . 
ونقل حنبل : لا بأس بالصوت والدف فيه . 


قال فى الرعاية ‏ فى باب بقية من نصحشهادته و يباح الدف فى العرس. انتهى 


عد 


نف : ظاهر قوله « والضرب عليه بالدف © أنه سواءكان الضارب رجلا » 
أو امرأة . 

قال فى الفروع : وظاهر نصوصه » وكلام الأسماب : التسوية ٠‏ , 

قيل له فى رواية المروذى ‏ ماترى الناس اليوم » نحرك الدف فى إملاك » 
أو بناء» بلا غناء ؟ فلم يكره ذلك . 

وقيل له فى رواية جعفر ‏ يكون فيه جرس ؟ قال : لا . 

قال فى الرعاية : و يكره لارجال مطلقا . 


رارم 


إمر اتا : ضرب الدف فى نحو العرس-كانمتان » وقدوم الغائب ونحوهما 


00 


كالعرس . نص عليه . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : يكره . 
قال المصنف » وغيره : أصحابنا كرهوا ادف ف غير العرس . 





وكرهه القاضى » وغيره : فى غير عرس وختان . 
ويكره لرجل » للتشبه . 

قال فى الرعاية » وقيل : بباح فى اللنتان . 
وقيل : وكل سرور حادث . 

التائيمّ : حرم كل ملم ا سرى لدف دكار طبور »ورب »ولك 


وناى 4 ومعرفة 4 وسرناى ل نص على ذلك كله . 





وكذا الحقانة 6 والعود ٠.‏ 
قال فى المستوعب » والترغيب : سواء استعملت لزن » أو سرور . 
وسأله ابن الحكى ءن التفخ فى القصبة كالمزمار ؟ فقال : أ كرهه . 


سوس د 


وفى تحر م الضرب بالقضيب وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 
وقدم فى الرعايتين والحاوئى الصغير السكراهة .. 
٠‏ وقال فى المغنى : لا يكره إلا مع تصفيق » أو غناء أو رقص » ونحوه . 

وحوم ابن عيدوس تَ فى تذ كرته ع بالتحر م : 

وكره الإمام أحمد رجه اله : الطبل لغير حرب » و2 مه. 

واستحبه ابن عقيل فى المرب . وقال : لتهيض طباع الأرلبادع وكيق: 
صدور الأعداء : ظ 

اه الإمام أهد د رمه الله التغبير 4 ونهبى عن استماعة : وقال : هو 
بدعة . ويحدث 5 | 

ونقل أبوداود : لات . 

ونقل يوسف : لايستمعه ؟ قيل : هو بدعة . قال : حسيك 

قال ف المستو عب : فقد منع الإمام أجد رحهه الله من إطلاق اسم « البدعة » 
عليه ؛ وهن بحر عه لأنهكثمر ملحن وكالطداء للابل 04 ونحوه 9 ٠.‏ 


ظ 
)١(‏ التغبير : رفع الصوفية أصواتهم ‏ مع الترنم والتطريب والرقص ‏ 
يزعمون أنها ترقق القلوب . قال الأزهرى : وروينا عن الإمام الشافمى رحمه الله 
أنه قال : أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا عن ذكر الله وقراءة القرآن . 
(؟) ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الجوزى : أن التغبير بدعة . 
وذكرا ذلك عن الشافعى رضى | الله عته . 
ا 


ساعوس لب 
باب عشرة النساء 


قوله (وَإِدَا تم المَقَدُ : وَجَب م المرأَة فى يَنْت لدو إذَا 
طَلبها . وَكَانَتْ خرة شك الامنتنتاع بها . 13" تَشَتَرط دَارَهَا 4. 

متى كان يمكن وطؤها » وطلبها الزوج » وكانت حرة : زم تسليمها إليه . 
على الصحيح من المذهب . 

جزم به فى المذهب » و مسبوك الذهب » والوجيز » وغيرهم . 

وقدمه فى الخنى 5 والشرح ظ والفروع » وغيرهم . واختاره المصنف » وغيره . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : تكون بنت تسم سنين . 

وجزم به فى الحرر ؛ والنضم » والمنور» ونحر يد العناية » وغيرهم . 

قال القاضى : هذا عندى ليس على سبيل التحديد والتضييق . وإتما هو 
اللغاأل . 


فوائر 

الدلى : لوكانت صغيرة نضْوّة الخلقة» وطلبها : لازم تسليمها . فاو خشى 
علمها : أست: تع منها كالاستمتاع من الحائض . 

ا يازم تسليمها مع مابمنع الاستمتاع بالسكلية » و يرجى زواله » كإحرام 
ومرض وصفر . ولو قال « لا أطأ » وفى الحائض احتالان . 

وأطلقهما فى المثنى » والشرح » والفروع . 

قلت : الصواب عدم ازوم م . بل لوقيل : بالكراهة لانجه افر 5 
إلى كر بئة الحال . 

وجزم فى المننى ‏ فى باب الال التى تحب فمها النفقة على الزويج - بالازوم ‏ 
وكذيك بن رزين فى شرحه » والشارح فى كتاب النفقات . 





عق : ليره ‏ ونحو ذلك 


لتكت مع 0-31 


الثائيمٌ : يقبل قول امرأة ثقة فى ضيق فرجبا » وقروح فيه » وعبالة ذ كره ‏ 


: وتنظر ها وقت احمّاء ما لالحاحة‎ ٠ 


ولوأ نكر أن وطئه يؤذيها : ازمتها البينة . 


الماك : إذا امتتعت قبل امرض 4 3 حدث مها امرض :فلا نفقة لا . 


قوله ٠»‏ وَِنْ سَألت 
أَمْرهًا فيا » . 


الإنظار َ أ 50 1 ؛ جرت الْمَادَةٌ يإصلاح 


قال فى الفروع » وغيره : لا لعمل جباز . وهذا هو المذهب . جزم به فى 


الحرر » والنظر » والوجيز » وغيرهم 1 وقدمه فى الفروع 5 


وقيل : تمبل ثلاثة أيام . 


وقال الشيخ عيدك القادر فى الغنية : إن اشعديات هى وأهلها ٠‏ اسةتحدب له 


إجابتهم » ما عل به العبيو 0 شراء جهاز ورين . 


قوله ١‏ وَإنَ كنت أ 


أَمَدَ : 1» يحب تَسْليمبَا إلا بلقل 4 . 


يعنى مم الإطلاق . 9 عليه . 
فلوتشرطه توباراً + وليب عل اليد كليميا ليلا وتهارا .. وكذا لو بذله 


السيد بلا شرط عليه ٠.‏ 
ولو بذله السيد» وكان 


وأطلقهما 2 احرر » والنقلم » والرعاية الصغرى » والفروع 4 والأركقي : 


أي فى : : يجب تسليمها . 





قامه فى الرعاية الكبرى . وصمحه فى تصحيح 


يأف 9 نفقتها » فى كتاب النفقات . 





م الى 5 


داترئان, 
إمراهما : ليس ازوج الأمة السفر بها . 
وهل ملكه السيد بلا إذن الزوج ؛ سواء كيه الزوج 9 أو لا ؟ فيه وحبان . 





وأطلفييا فى المغنى » والشرح » والنظم » والفروع » وار . 

أمرضما : له ذلك من غير إذنه . على الصحيح . جزم به فى المنور» والجرد 
لقأف . هل الحو وقدمة فى الرسازبيق + 

والوص الاي : ليس له ذلك . سمحه فى تصحيح الحرر . 

قال المجد : جزم به القاضى فى التعليق . 

وعلمها ينبنى : لو بوأها مسكناً ليأتمها الزوج فيه . هل يازمه ؟ قاله فى الترغيب . 

وأطلق فى الرعايتين الوجهين إذا بذل السيد ا مسكناً ليأتمها الزوج فيه . 

الثائيز : قوله ( وَلَهُ الاستمتاع به . 

ين : على أى صفة كانت . إذا كان فى القبل » ولو من جهة عجيزتها » 
عند أ كثر الأصحاب . وقطعوا به . 

وذك ان اطووفق كنات" الندن المضوق > أن الذاء كرهوا الوطء جين 
الأليتين . لأنه بدعو إلى الدبر . وجزم به فى الفصول . 

قال فى الفروع : كذا قالا . 

قوله ( ما يشملا عن الفرائْض » ون 0 غير إِضْرَارٍ أ ) . 

بلا تزاع ول كان هل القور: أو على ظلبر قتب 3 رواه الإمام أجد 
000100 


(1) عن زيد بن أرقم رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 


| السالاوم سس 


فار : قال أبو حفص » والقاضى : إذا زاد الرجل على المرأة فى الجاع . 
صولم على ثىء منه . وروى ل بإسناده ‏ عن ابن الز بير : أنه جمل ارجل أر بم 
بالل » وأر بع بالنهار 00 ش 
وعن أ بن مالاك رذى الله عنه : أنه صالح رحلا استعدى على ادراة على 








سائة . أ 
0 | ذه 3 
قال القاضى : لأنه غير مقدر » فقّدر .كا أن النفقة حدق لا غير مقدرة . 
فيرجعان فى التقدير إلى احتهاد الحا ََ : 
٠‏ قال الشيخ تقى الدين رمه الله : فإن تنازعا فينبغى أن يفرضه الها كم » 
كالنفقة » وكوطثه إذا زاد . انتهى . 
قلت : ظاه ركلام أ كثر الأصحاب : خلاف ذلك » وأنه يطأ مالم يشغلها 


عن الفرائض » ومالم يضرها بذلك . و يأنى كلام الناظ » والشيخ تقى الدبن 





رحهه اله عند وحوب الوطء | 
5 35 تعر ْ 39 أ ع هدمل سرس 
ارو قر رول ليان أ أن ارط ببدها: 
مراده 0 غير روج الأمة 1 تقدم قر 3 : 
55 دسرة سير ا 7 3 
قوله بإوَلا تجوز وَطوّها فى اليْض 4 بلابزاع . 


77 الرأة لا تؤدى حق الله حت تؤدى حق زوجبا كله . لو سألا وهى على ظهر 
قتب لم تمنعه نفسها » رواه الطبراتى بإسناد جيد . وعن طلق بن على رضى الله عنه : 
أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال « إذا دعا الرجل زوحته لحاحته فلتأته » وإن 
كانت على التنور » رواه الترمذى » وقال : حديث حسن ء والنساثى وابن حبان 
فى صحصحه . ظ ظ 

وفى النهابة لابن الأثير : وفى حديث عائشة « لا تمنع الرأة تفسها من زوجها » 
وإن كانت على ظهر قتب » القتب للجمل كالإكاف لغيره . 





جح راع سح 


قوله (وَلاً فى الك ثر ) . 
وهذا أيضاً بلا نزاع بين الأنمة . ولو تطاوعا على ذلك : فرق بينهما . 
يعَدَّرُ العلم بالتحر سم منهما . ولو أكرهها الزوج عليه نبى عنه . فإن أبى 
فزق يماد كرماق أ قو وعره: 
وتقدم فى أواخر النسكاح عند قوله « ولسكل واحد من الزوجين النظر إلى 
جميع البدن ولمسه » : « هل بحوز ها استدخال ذ كر زوجها من غير إذنه وهو 


نانم ؟ 6 . 


وهذا هو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . 

وجزم به فى البلغة » والوجيز » والمنور » ومنتخب الأزجى . 

وقدمه فى الحرر ؛ والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 
وصححه فى الأغنى ؛ والشرح . 

ول هذا : إذا لم يشترط حرية الأولاد . فأما إذا اشترط ذلك : فله العمزل 
بلا إذن سيد الأمة . ظ 


وقيل : لا جاح العمزل مطلقاً ٠‏ وقيل : يباح طلقا : 


رار 


أمرقىا : ظاهر قوله 2 ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها 6 أنه لا لعتير إذبا 





هى . وهو صحيح » وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب » وقدمه فى الرعابتين » 
والفروع :. 030 | 
وقيل : إشترط إذنها أيضاً . وهو احتمال فى المغنى » والشرح . 


ووم 


قلت : وهو الصواب . | 


الثائى : أفادنا المصنف رحه الله بقوله « إلا بإذن سيدها » جواز عزل السيد 





عن سسربته بغير إذنها » وإن لم يحز له العزل عن زوجته الأمة إلا بإذنها . وهو 
المذهب . وعليه الأصحاب 1 ٠‏ 
وقال ابن عقيل : محتمل ل من مذهبنا ‏ أنه يعتير إذنها 
فلت : وهو متحه !لذن ها فيه ا 
وذ كرف الترغيب : هل يستأذن أم الولد فى العمل » أم لا ؟ على وجهين . 
قوله (١‏ و إحبارها عل الل م م ن الخَيِضِ والمنابة الساية 2 


ّي 


واجتئاب ٠‏ المحَرَ مات ) . [ 
أما يد والجنابة إذ ذا كانت بالغة » واحتناب الحرمات : فله إجبارها على 
ذلك إذا كانت مسامة . رؤابة واحدة . وعليه الأصحاب . 
وعنه : لا يحبر على غسل الجباية . ذ كرهافى الرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 
قلت : وهو ديع : 
وأما غسل النحاسة : فله 3 إجبارها عليه . على الصحيح من المأهب . 
وعليه الأصحاب . وقطم به أ كترم . 
وفى المذهب رواية يمك م عليه . 
قلت : وق سيد أبضاء 
قوله ( إلا الدمَة 7 ماعل مُئل الي ) 
وكذا النفاس . وهذا الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح » 
والوجيز » وغيرهم . وصححه فى النقلم » وغيره . 
وقدمه فى الحرر » والنظ ء والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم 
وعنه : لا يلاك إجبارها . فعليها : فى وطئه بدون الغسل : وجهان . 





داه" د 


وأطلقبما فى الفروع . 

قات : الصواب الجواز . حزم به فى امخرر » والدظ » والحاوى الصغير . 

وقدمه:فى الرعايتين . فيعالى مها . 

والوم, الثالى : لا يجوز . 

آل قار ف لكر : وهو أصح . وهو ظاهر كلامه فى المفنى . فإنه 
قال : وللزوج إجبار زوجته على الفسل من الميض والنفاس » مسامة كانت أو ذمية 
لأنه ينع الاستمتاع الذى هو حق له . 

فعلى المذهب فى أصل المسألة ب وهو إجبارها ‏ فى وجوب النية للفسل منه 
والنسمية » والتعبد به لو أسلمت : وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 


أمرضا وحوب ذلك . 








والوم, الثالى : لا يحب ذلك . 
قال فى الرعاية الكبرى ‏ فى باب 2« صفة الفسل »© وفى اعتبار النسمية فى 
غسل الذمية من الخيض : وحجهان 5 واصح منها الغسل بلا نية ٠.‏ وخرج صده ٠.‏ 
انتهى . ش ش 

وقدم صحة الفسل بلا نية ابن تيم » والقواعد الأصولية . 

قلت : الصواب ماقدمه » وأن النسمية لا يجب . 

وتقدم فى أوائل الحخيض شىء من ذلك : فليراجم 8 

وهل المنفصل من غسلما من الحيض والنفاس ظاهر» لكونه أزال ماتعاً » 
3 طهور » لأنه لم يقم قربة ؟ فيه روايتان 8 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وابن عبيدان » والفروع ؛» وكذلك صاحب. 
الرعايتين » والحاوى . وهما وجهان فى الحاوى الكبير . ذ كروه فى كتاب الطهارة 


إعمرافىا : هو طاهر غير مطهر . 





| اووس د 


قال فى الرعاية التكيرى : الأولى <ءله طاهراً غير طهور . 
والئائب: : هو طهور . قدمه ابن تب » وابن رز بن فى شرحه » فى كتاب الطهارة . 


وقيل: إن ازمها الفسل منه بطلب الزوج قال فى الرعابة : قات : أو السيد_ 
فظاهر : وإن ١‏ يطلية أحدها وق طليه ‏ وقلنا : لا جب - فطهور 8 





وأما النفصل م ن غسلها من الجنابة » فالصحيح من المذهب : أنه أهور . 
قدمه فى الرعايتين » والفروع . . 

وصمحه فى الحاو بين فى اكتاب الطهارة . 

قال المصئف ف المغنى » والشارح » وابن عبيدان » وابن رزين فى شرحه » 
فى كتاب الطبارة : فطهور قولا واحداً . 

وقيل : طاهر . وهو احال للمصنف . 

قال فى الرعاءة : وهو أولى . ثم قال » قلت : إن وجب غسلبا منه فى وحه : 
فطاهر » وإلا فهو طهور . ظ 5 

قوله ( وَف سَارْ الأشيا راتآن ). 

يعنى : غير لليض. ف حق الذمية . 

فدخل فى هذا االحلاف اذى حكاه : غسل الجنابة » والنحاسة » واحتناب. 
الحرمات + وأخذ الثمذ الذى تعافه النفس . و إن الروايتان فى الجنابة . 

وفى أخذ الشعر والظفر : وجهان . ٠‏ 


وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجاء والفروع . 





أمرضىا : له إحيارها : ذلك وه و الصحيح م من المذهب ككيحه لفت 





وكفحه ف لصحيح الجرر 4 فى الغسل 3 


وحزم به فى الوجيز» فى ذلك كله . وقدمه ابن رزين . 





لا عوس لد 


وقال ف-الرعايتين : له إجبارها على غسل الجنابة , على الأصح » كالحميض 
والنفاس والنحاسة » وعلى تر ككل حرم » وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره . 

قال الناضم : هذه الرواية أشهر وأظهر . 

وجزم نه فى الحاوى الصغير فى غير غسل الجنابة . وأطلقهما فى غسل الجنابة . 

قال المصنف » والشارح : له إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة 
رواية واحدة . ذكره القاضى . وكذلك الأظفار . التهيا . 

والروايٌ المَائ : ليس له إحبارها على شىء من ذلك . 

وقال فى الرعاية الكبرى » وقيل : إن طال الشعر والظفر : وجب إزالهما » 
وإلافلا . 


وقيل » فى التنظيف ء والاستحداد : وجهان . 








فالرئانم 
إصمراهما : فى منعبا من أ كل ما له راتحة كريهة ‏ كالبصل » والثوم » 
والسكراث ونحوها ‏ وجهان . وقيل : روايتان . وخرجبما ابن عقيل . 
وأطلقهما فى المفنى » والحرر » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » 





والفروع . 


أعر ما : تمنع 5 حَرْم دق المنور وصمده فى النظظم 0 ونصحيح الخرر 53 وقدمه 





ابن رزين فى شرحه : 
والوعم اثالى : لا بمنع من ذلك . وهو ظاهر كلام كثير من الأصماب . 
المَامممٌ 5 بمنع الذمية دن ش مهأ مشكرأ إلى أن تسكر ٠.‏ وليس له منعهأ مدن 
شرمها منه مالا يسكرها . على الصديح من المذهب . نص عليه . 


و عنة : كنع مئه مطلمًا : 


سد سروس لد 


دقل تريب : وه أ كل لم خز بر نا عمثع من دخول عا 


وكنيسة . 0 
ولا تكره على الوطء ف صومها ؛ نص عليه . ولا إفساد صلاتها 0-7 


- 


قوله ١‏ عائة أن يت ٠‏ عمدها 4 32 من أ دبع ليآل). 
وهو من مفردات 00 
ْؤوَإنْ كانت أمة كن كله مان ) . 
يعنى إذا طلبتا ذلك منه ِ مبيت الزوج عند الأمة ليله من كل ثمان ليال . 
اختيار المصنف »و الشارح : 
وجزم دق التبصرة » والبددة : 
وقال أصحابنا : م نكل ع .وغو ااذعنياء تومه الأمفات قله 
العف ش ظ 
وقال القاضى » وابن عقيل : يلزمه من البيتوتة ما بزول معه ضرر الوحشة » 
ويحصل منه الأنس المقصود بزو جية » بلا توقيت . فيجتهد الام . 
قلت : وهو الصو 2 
وعنة؛ لآ يلق اليك إن ( مين درا . 
قوله (وَلهُ الاقيرَاةُ بنقْسه فنا بقَ) . 
هذا المذهب . جزم به فى الفروع » وغيره من الأصحاب . 
قال الإمام أجدر عدا : لاببيت 250707 ذلك ء إلا أن يضطر . 
وتقدم كلام القاذ ى » وابن عقيل . 
وقال فى الرعايتين ‏ بعد أن حى اعفان لساب و والمييق وقيل : خق 
الزوجة المبيت اذ كور وحده . وينفرد بنفسه فها بقى . إن شاء . 


(1) زيادة من نسخة الشيخ عبد الله. 
| +5 الإنصاف جم 





لاعه” لد 
3 ار عي ل ا 5 

قوله (وَعَليِه وَطوْهَا فى كل أربعة أشهر مر 20 أن عُذْر) 

هذا المذهب » بلا ريب . وعليه جاهير الأصحاب . 

قال نام المفردات : هذا هو المشهور . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فالهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة » 
والمفنى » والسكافى» والحرر » والشرح » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفروع » وغيرهم . وهومن مفردات الذهب . 

وقيل : برجم فيه إلى العرف . وهو من المفردات أيضاً . 

واختار الشيخ تقى الدين رمه الله : وجوب الوطء بقد ركفايتها . مالم ينبك 
بدنه » أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة . وهو من المفردات أيضاً . 

وعنه : ما يدل على أن الوطء غير واجب إن لم يقصد ترك ورا . اختاره 
القاضى . 

و يعتبر اءن عقيل : قصد الإضرار بتركه للوطء . 

قال : وكلام الإمام أحمد رحمه الله » غالبا ما يشهد لهذا القول . 

ولا عبرة بالقصد فى حق الأدى . 

وحمل كلام الإمام أحمد : فى قصد الإضرار على الغالب . 

قال فى الفروع : كذا قال . فيازمه أن لا فائدة فى الإيلاء . 

وأما إن اعتبر قصد الإضرار : فالايلاء دل على قصد الإضرار . فيكنى » 
وإن لم يظهر منه قصده . انتهى . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : خرج ابن عقيل قولا : أن لها الفسخ بالغيبة 
المضرة بها » وكا لولم يكن معقوداً »كا لو كوتب » فل يحضر بلاعذر . 

وقال المصنف فى المفنى ‏ فى امرأة من عل خوو كأسو ووب نا 
الفسخ بتعذر النفقة من ماله . و إلا فلا » إجماعا . 


قال الشيخ تت الدين رحه الله : لا إجاع . 

وإن تعذر الوطء مح . فه و كالنفقة اول 04 لافس بتعذره إحماعاق الإيلاء 
وقاله أو يعلى الصغير ١ ٠.‏ 

وقال أيضا : حكه كمنين ل الناظم : 





وقيل : يسن الوطء فى فى اليوم مرة وإلا ففى الأسبوع إلتك ينزيد 

وليس بمسنون عليه زيادة سوى عند داعى شهوة أو تولد 

قوله (وَإِنَ 0 7 عأ كتين سئة أ مب فوم . 
هدك . إن ل يكن ذو ) 

0 قد يغيب الرجل عن أهله أ كثر 
من ستة أشهر فها لابد له منه . 

قال القاضى : معنى هذا : أنه قد يغيب فى سفر واجب ‏ كالحج » والجباد ‏ 
فلا حتسب عليه بتلك الزيادة . لأنه معذور فهها . لأنه سفر واجب عليه . 

قال الشيخ تقى الدين ره الله : فالقاضى جمل الزيادة على الستة الأشهر 
لا تجوز إلا لسفر واجب »كالنج والجهاد وتحوهما . 

[ فشرطه أن يكون واجبا : ولوكان سنة أو مباحا أو حرماً » كفر يب زان » 
ونشريد قاط طريق . فإ نكان مكروهاً فاحتيالان الأصحاب]2" . 

وكلام الإمام أحمد رحمه الله : يقتضى أنه ممالابد له منه . وذلك يهم الواجب 
الشرعى ؛ وطلب الرزق الذى هو محتاج إليه . انتمجى 

قلت : قد صرح الإمام أحمد رحمه الله بما قال . 

فقال فى رواية ابن هانىء ‏ وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أ كثر من 
ستة أشهر ‏ ؟ قال : إذا كان فى حج » أو غزو » أو مكسب يكسب على عياله . 





. الزيادة بين المربعين من نسخة الشيخ عبد الله‎ )١( 


لواو لد 


أرجو أن لا يكون به بأس » إن كان قد تركها فى كفاية من النفقة لحا وتحرم 
رجل يكفيها ظ 

قوله ( إن أ سَينا من ذَلكَ ؛ ول يكن له عُذْرث » فَطَلَبَت 
الفرقة : فرق يَنتئماً ) . 

ولو قبل الدخول . نص عليه . 

.يعنى : حيث قلنا بوجوب المبيت والوطء و القدوم وا ذلك من غير كن 
3 وحيث قلنا : بعدم الوجوب . فليس ا ذلك مم امتناغه منه ٠.‏ 

وهذا المذهب . جزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والوجيز » وغيرهم . ونصره المصنف » والشارح . 

قال فى الترغيب : هو صميح المذهب . وقدمه فى الحرر » والفروع . 

: ؤهومن مفردات المذهب . 

وعنه : لايفرق بينهما . 

قال فى المغنى والشرح : فظاهر قول أحابنا : أنه لايفرق بينهما بذلك . وهو 
قول أ كثر الفقهاء . : 

مس : ظاه ركلامه : أنها أو طلبت قدومه من السفر بعد ستة قن « وألى 
7 القدرم : أن لها الفسخ . سواء قلنا : الوطء واجب عليه ء أم لا . 

وهو أحد الوجهين . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير. 

قلت : وهو الصواب . ا 

وقيل : ليس لا الفسخ » إلا إذا قلنا : بوجوب الوطء . وهو ظاهر ماجزم به 
فى تحر يد العناية . ظ 

قات : وهو بعيد جد . وأطلقهما فى الفروع . 

وقال ابن عقيل ف المفردات ‏ وقيل : قد بباح الفسخ 


لبمس لد 


وطلاق الا كم لأجل الغيبة » إذا قصد بها الإضرار» بناء على ما إذا ترك 


الاستمتاع مه من غير عيبن 0 كمه و 


1 


فوائر 
انرُولى : قوله ( وَيَسْتَحس أن ول عنْدَ الجتاع ‏ لمر الله 2 
ال تبن | الشئطان وَجَن الشئْطان مَارَرَ نت 4 بلا ثراع . 
لحديث:ابن عباس رضى ا عنهما ‏ الذى فى الصحيحين . 
قلت : قد روى ابن ألى شيبة فى مصنفه » ٌ رى ابن مسعود رضى الله عنه 
موقوفاً « أنه إذا أتزل يقول : اللهم لا تحمل لاشيطان فها رزقتنى نصيباً » . 
فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله . وم أزه للا كاي :اوهو شين : 
وقال القاضى فى الجامع : يستحب ‏ إذا فرغ من الماع أن يقرأ (8؟:4ه 
وهو الذئ خلق من الماء بشرا ) . 
قال : وهذا على بعض الروايات التى تجوز لاحنب أن يقرأ بعض آبة . ذ كرة 
أو حقص ٠.‏ 
والمقكني بحض الأعيندان أن محمد الله عقب الجاع . قاله ابن رجب فى 
تفسير الفانحة . 
قلت : وهو حسن 
وقال القافى تحب الدين بن نصر الله : هل النسمية مختصة بالرجل » أم لا ؟ 
ل أجده . والأظهر عدم الاختصاص. بل تقوله المرأة أيضا . اتمبى 
قلت : هو كالمصرح. به فى الصحيحين » أن القائل :هو الرجل . وهو ظاهر 
كلام الأسماب . والذى يظهر : أن المرأة تقوله أيضا . 
الثَائمٌ : ستحب تغطية رأسه عند الوقاع » وعند الخلاء . ذكره جاعة » 


وأن لا مستعبل القبلة 


سس رع لد 


وقيل : يكره استقباها . 

وقال القاضى فى الجامع » والمصنف ف المغنى » والشارح » وغيرهم : ستحب 
للمرأة أن تتخذ خرقة تناوها للزوج بعد فراغه من جماعبا . 
قال أبو حفص : ينبنى أن لا تظبر الخمرقة بين يدى امرأة من أهل دارها . 
فإنه يقال : إن المرأة إذا أخذت الخرقة وفبها المنى » فتمسحت بها :كان منها الولد . 

وقال الحلوانى فى التبصرة : ويكره أن بمسح ذ كره بالخمرقة التى تمسح بها 
فرجها . وعكسه . : [ْ 

وقال القاضى فى الجامع : قال أنو الحسن بن العطار ‏ فى كتاب أحكام النساء 

ويكره نخرها عند الجاع » وحال الجاع » ولا نخره » وهو مستثنى من الكراهة . 


فى غيره . 
وقال مالك : لا بأس بالنخر عند الجاع ؛ وأراه سفهاً فى غير ذلك . يعاب 
على فاعله . 


وقال معن بن عيسى : كان ان سير بن وعطاء ومجاهد : يكرهون النخر عند 
الجاع . 

وقال عطاء : من انفلتت منه مخرة فليكبر أر بع تسكبيرات , 

وقال حافك + كا اعبط" الل بلي إل الأرض' أن :وطن :فلم شق أن 
وخر . إلا ماأرخص فيه عند الجاع . 

وسثل نافع بن جبير بن مطتم رضى الله عنه عن النخر عند الجاع ؟ ققال : 
« أما النخر : فلا . ولكن يأخذنى عند ذلك محمة كبحمة الفرس » . 

وكان عبد الله ن عمر رضى الله عنهما رخص ف التخز عند الجاع . 

ومالك أموآة عطاء بن أبى رباح . فقالت : إن زوجى امرك أن أخر عند 
الجاع ؟ فقال لها : أطيعى زوجك . ا 


الو ا 


وعن مكحول : لعن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام « الناخر والناخرة 
إلا عند الوقاع » ذ كر ذلك أبو بكر فى أحكام الوطء . 
نيم : قوله ل( ولا زع إِذا فرغ قبلها حتى فرغ ) . 
بحن أ سس اف بطق الك 1 له . 
الال : يكره الجاع وهما متجردان . بلا نزاع . 
ل الترغيب » والبلغة : لاسترة علمهما . لحديث رواه .ان كين 1 
تنب : قوله (وَيسْتَحَسُ الوه عند ممَاودة الوطء) . 
وتقدم حم ذلك واكلاف فيه فى آخر بات اقم 
قوله (وَلا يجوز الهم بين رَوْجَه فِمَسَكنوَاحِدِ إلا ِرصَامُمَا) 
هذا المذهب . جزم به 0 #والذهسن» سيرك الي والمستوعت 
والخلاصة ؛ والمحرر» والوجيز» وغيرهم . 
وقدمه فى الرعاية » والفروع . 
وقيل : يحرم مع انحاد المرافق » ولو رضيتا . 
قال المصنف ف الغنى » والشارح » وصاحب الترغيب : وإن أسكنهما فى دار 
واحدة » كل واحدة منهما فى بيت : جاز . إذا كان فى مسكن مثلها . 
قائْرم : قال فى الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : المنع من جمم الزوجة 
والسرية إلا برضا الزوجة . كا لو كانا زوجتين . لثبوت كلا د : 





وات شافى الاجتماع . قال : وهذا متحه . 
فلت : : وهو أولى بالمنع 
قوله ( ولا جاعم إحدَانها بحت تراه الأخرى ) . 
0 وى حا ل عد انالك يسا قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
« إذا أنى أحدك أهله فليستتر ء ولا يتجرد تجرد العبر » > كذا فى كشاف القنام .. 


للم لس 


حتمل أن يكون مراده : أن ذلك مكروه . وهو الصحيح من المذهب . 
جزم به فى الرعاءتين . وقدمه فى الفروع : 

وتحتمل أن يكون مراده : أن ذلك محرم . وأو رضيعا “بهم وهو “الختياز 
الصنف » والشازح . وقطنا به للف » والشررخ . 

قلت : وهو العدوات . 

قوله (وَلاَ حدم 3 عأجَرَى هما ) بلا 

ان رن مراده : أن ذلك 00 1 5 

جزم به فى الرعايتين . وقبمه فى الفروع ٠‏ 

. وحتمل أن يكون مراده.: التحريم . 

وقطم به الشيخ عبد القادر فى الغنية » 95 البغدادى فى كتابه . 

قال فى الفروع : وهو أظهر . 

قلت : وهو الصواب أيضا . 


فَائرم : قال فى أسباب الهداية : حرم إفشاء السر . 


57000 إفعاء التدن المر:: 

قوله ( وله نما منَ الْأرويج عَنْ متزله 4. 

بلا بزاع . من حيث ك اججلة ٠‏ 

ويحرم عليها الخروج بلا إذنه . فإن فعلت فلا نفقة لها إذن . 

ونقل أبو طالب : إذا قام حواجباء وإلا فلا بد لها. 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله فيمن حبسته امرأته لحقها ‏ : إل اف 
خروجها بلا إذنه » أسكنها حيث لا يمكنها الخروج . فإن لم يكن له من محفظها 
غير نفسه :حبست معه . فإن مجر » أو خيف حدوث شر : : أسكنت فى رباط 
ونحوه . ومتى كان خروجبا مظنة للفاحشة صار حقا لله » يحب على ولى الأمر رغايته 


ووس ل 


قوله ( فإن' مَرض بَنْض َارِِها » أَوْمَاتَ: اسسْشّحيَ 
حاف ارو اليد ) . 
هذا المذهب . وعليه ماهير الأصماب 5 وقطم به أ كثرم . منهم صاحب 
البلغة » والرعايتين » والوجيز » والحاوى الصغير . وقدمه فى الفروع : 
وقال ابن عقيل : يجب عايه أن يأذن لها لأحل ااميادة . 
تفسبار, 


أمر مز : دل" كلام المصنف ‏ بطر يق التنبيه ‏ على أنه لاعزور أنو مها . 





وهو المذهب . وقدمه فى الرعاية الكيرى » والفروع . 

وقيل #اكازيارتيها . ككلانينا. 

الثالى : مفهوم قوله « فإن مرض بعض محارمها» أو مات » أنه لو مرض 
أو نات غير تحخارمها من أقار مهأ : أنه لا ستحب أن يأذن ا فى اخثر وج إليه . 

وهو يح . وهو المذهب . جزم به فى البلغة . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : ستحب له أن يأذن لما 2 : 

فلت : وهو حسن . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

فوائر ظ 

ارزُولى : لاعلك الزوج منم أبويها من زيارتها . على الصحيح من المذهب 

قال فى الفروع ؛والرعايتين : ولا ِلك منعهما من ز يارتها فى الأصح . وجزم 
به فى الحاوى الصغير. 

وقيل : له منعهما . ا ٠‏ 

قلت : الصواب فى ذلك : إن عرف بقرائن الحال : أنه محدث بزيارتهما - 
أو أحدجما_ له ضرر : فله المنم . و إلا فلا .. 


ع 0 


التَائيْ : لا نازمها طاعة أبويها فى فراق زوجبا » ولا زيارة ونحوها . بل 
لاعة روج اح 

الثَات : ليس عليها تحن » ولا خبزء ولا طبخ » ونحو ذلك . على الصحيح 
من المذهب . نص عليه » وعليه أ كثر الأصحاب . وقدمه فى الفروع . 

وقال الجوزجانى : علمها ذلك . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يجب علمها المعروف من مثلها لمثله . 

قلت : الصواب أن يرجع فى ذلك إلى عرف البلد . 

وخرج الشيخ تقى الدين رمه الله : الوجوب » من نصه على نسكاح الأمة 
لحاحة اتخدمة . 





قال فى الفروع : وفيه نظر . لأنه لس فيه وجوب الخدمة عليها . 

الرابدة : قوله ( ولا تك الْمَْأَة 4 ولا ولهاء أو سيدها (إِجَارَة 
تسيا للرصاع وَالخَدْمة » بير إذن رَوْجبا ) بلا نزاع . 

لسكنه لو تتزوجها بعد أن أجرت نفسها لارضاع : لم يملك الفسخ مطاقاً على 
الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 

وقيل : يملكه إن جهله . 

قال فى الرعاية الكبرى : و إن تزوجت بآخر » فله منعها من إرضاع ولدها 

: ا ل . مالم يضطر إليها . 
قلت : و يكون الأول استأح رها لارضاع . انم 

الخام: : جوز له وطؤها بعد إجارتها نفسّها 0 . على الجا من المذهب 
قدمه فى الفروع 57 

وقيل : ليس له ذلك إن أضر الوطء باللبن . 


لضا 

قال فى الرعاية الكبرى : ولازوج الثانى وطؤها مالم يفسد اللبن . فإن أفسد 
فللمستأجر الفسخ . والأشهر تحر م الوطء . 

قوله ( وَله أن يمتمباً من إرْضاع_وَلِدهَا » إلا أن يُضطر إليبا 


مومه رمه 
وَيخثى عليه غ . 
إن كان الولد لغير الزوج » فله منعها من إرضاعه إلا أن يضطر إلمها و خشى 
فيه نض علد 


وجِزم به فى المغنى » والبلغة » والحرر والشرح » والفروع » وغيرهم ٠‏ 
ونقل مبنا : لما ذلاك إذا شرطته عليه . 
و إن كان الولد منهما : فظاه ركلام المصنف هنا : أن له منعها ء إذا اثتقى 
الشرطان وهى فى حباله . وهو أحد الوجهين . ولفظ الحرق يقتضيه . 
203 وهو ظاه كلام القاضىء والوجيزهناء كدمته . نص عليها . 
والوم التالى : ليس له منعها . وهو المذهب . وعليه ججاهير الأصماب . 
و يحتمله كلام ارق . 
وجزم به المصنف فى هذا الكتاب , فى أول الفصل الأول من « باب نفقة 
الأقارب والماليك » فقال « وليس للاأب منع المرأة من إرضاع ولدها إذا طابت 
ذلك 6. 
وجزم به هناك فى الهداية » والمذهب »؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والباغة » والمنور » وغيرهم . 
وقدمه فى الحرر» والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
قلت : يحتمل أن يبحمل كلام المصنف هنا على ما إذا كان الولد لغير الزوج . 
وأما إذا كان له : فقد ذكره فى « باب نفقة الأقارب » فيكون عموم 
كلامه هنا مقيد بما هناك . وهو أولى . وأطاقهما هنا فى الشرح . 


لاوم د 


ويأى ذلك فى « باب نفقة الأقارب » بأنم من هذا . 


تشيرهانم 


أمرهما : مراده بقوله (وَعَلَ ارَجُل أن يْسَاوِي بِيِنَ نسَائه في 


لقم 22 

غير الزوج الطفل . وهو واضح . 

الثالى : ظاهر قوله « وَعَكَيه أَنْ يسَاوى َيْنَ نسَائه في لق 6. 

أنه لا يحب عليه النسوية فى النفقة والسكسوة » إذا كنى الأخرى . وهو 
صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصماب : 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يحب عليه النسوية فبهما أيضاً . 

وقال : لما عال القاضى عدم الوجوب بقوله « لأن حةهن ف النفقة والكسوة 
والقسم » وقد سوى بينهما . وما زاد على ذلك فهو متطوع ٠‏ فله أن بقعله إلى من 
شاء » قال : موحب هذه العلة : أن له أن يقسم للواحدة ليلة من أربع ٠‏ لأنه 
الواجب .. و يبيت الباق عند الأخرى . انتهى . 

والمنصوص عن الإمام أحمد رحه الله : لا بأس بالتسوية بينهن فى النفقة » 
والكسوة . 

فار كوهد وعلى الرجل أن يساوى بين نساثه فى القسم » . 

وهذا بلا بزاع . لكن يكون ف المبيت ليلة » وليلة فقط ء إلا أن برضين 
بالزيادة عليِبا . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب . منهم القاضى فى 
الجامع . 5 

"رقت ف الى رانين » والرعاية الكبرى » والفروع » وغيرهم . 

وقال القأضى » وغيره : له أن يقسم ليلتين ليلتين » وثلاماً ملاثاً » ولا نحوز 

الزيادة إلا برضاهن: . لأن الثلاث فى حد القلة » فب ىكالليلة الواحدة . لكن 


ووم ل 


الأولى ليلة وليلة . قدمه ابن رزين فى شرحره . وحرم بها ى توفت 4 والبلغة 


وأطلقهما الزركشى 
لَه اليد اءة بإِحْدَاهُنَ »ولا السّمُ ها ء 


إستثنى ن ذلك : إذا رَضى الزوجات لسفر واحدة معه : فإنه جور بلا فرعة 
نعم : إذا لم برض اوج بهاء ؛ وأراد غيرها : أل 
ملس ع 
قوله ( وَلِمْسَ عَليْهِ السوية 0 فى الوطء . بل ؛ إستحب 4. 
وقد قال الإمام أحمد رجه لله 2 الجاع بارش أن بدعه عدا © يبقى 
نفسه تلك ؟. 
فالرتان, | 
سه 00 روجته لَْمَة د 2 لاخر مره يتين 3 
ويقسم لتق عضا بلدا قله الأمسداب”. 
تائم : لو عتقت الأمة فى نوبتها» أو فى نوبة حرة مسبوقة : فلهنا قسم 
حرة . وأو غتَقِيك ف وية حرة سابقة ٠.‏ فقيل : بره على حك الرق ٠.‏ رم 


به ان عبدوس فى تذ كرته . وقدمه فى الرعايتين » والز بدة . وصححه فى 








تضحيح الور 
وقيل : يستويان بقطم أو استدراك . 
وأطلةهما فى المحرر» والحاوى الصذير» والفروع . 
وقال فى الغنى » والشرح : إن عتقت فى ابتداء مدتها : أضاف إلى ليلتها ليلة 


أخرى : 


جم ل 


و إن كان بعد اتقضاء مدتها : استانف مدة القسم متساوياء ول يقض لما 
مامضى . لان الحرية حصلات بعد استيقاء حقها . 
٠‏ وإن عتقت » وقد قسم لاحرة ليلة : لم تزد على ذلك . لأنهما نساويا . ائتهيا . 

ومعناه فى الترغيب » وزاد : إن عتقت بعد نو بتها : بدأ بها أو بالحرة . 

وقال فى السكافى : وإن عتقت الأمة فى نوبتها أو قبلها : أضاف إلى ليلتها 
ليلة أخرى . 

وإن عتقت بعد مدتها : استانف القسى متساويا . 

فس : هكذا عبارة صاحب الرعايتين » والفروع . 

أو أن الأمة إذا عفقت فى نوبة حرة مسبوقة : ها قس, حرة ٠‏ وإذا 
عتقت فى نوبة حرة سابقة : فمها االملاف . 

وقال ابن عبدوس فى تذكرته : ولأمة عتقت فى نو بة حرة سابقة : كقسمها . 
وفى نوبة حرة مسبوقة : يتمها على الرف . 

بعكس ما قال فى الرعايتين » والفروع . 

وجعل لها إذا عتقت فى نوبة حرة سابقة : قسم حرة . وإذا عتقت فى نوبة 
حرة مسبوقة : أن يتمها على الرق . 

ورأيت بعض من تقدم صوبه . 

وأصل ذلك : ما قاله فى الحرر . 

فإنه قال : و إذا عنقت الأمة فى نو بتهاء أو فى نوبة الحرة » وهى التقدمة : 
فلها قسم حرة . وإن عتقت فى توبة الحرة » وهى للتأخرة : فوجهان ٠‏ , 

فابن حمدان » وصاحب الفروع : جعلا قوله « وهى المتقدمة» «وهى المتآخرة» 
عائداً إلى الأمة » لا إلى الحرة . 

وجءله ابن عبدوس : عائداً إلى الحرة » لا إلى الأمة . 

وكلامه محتمل فى بادى الرأى . 


الام ل 


وصوب شارح الحرر : أن الضمير فى ذلك عائد إلى « المرة »كا قاله ابن 
عبدوس وشكلاً ماقاله فى الرعايتين » والفروع . 

وكدن القاضى تحب الدبن بن نصر الله البغدادى ‏ قاضى قَضَاة مصر 1 اسة 
فى الكلام على قول الحرر ذلك . 

وقال فى حواشى الفروع : قول الشارح أقرب إلى الصواب . 

فائرمٌ : يطوف بمحنون مأمون وليه وجوباً ٠‏ ورم مخصيص بإفافته . 

وإن أفاقيق نوا واضرة وف يناد بوم جنونه للأخرى وجبان . وأطلقهما 
فى الفروع . 

قلت : الصواب القضاء . وهو عر كلام الأصحاب . 

قوله ( وشم * لَائْضٍ وَالنفسَاء وَالْمَرِيضَةٍ وَالمَمِييّة ) . 

وكذا من الى منها أو م سافر مها بقرعة » والزمنة » 
والحنونة الأمونة . نص على ذلك 000 

وأما الصغيرة : فقال المصئف » والشارح إن كانت توطاً قسم لها. وهو 

أحد ارسي 

وقيل : إن كانت مميزة قسم لها ء و إلا فلا . 

واقتصر عليه فى الحرر ؛ وتذكرة ابن عبدوس » والرعايتين » والحاوى الصغير 
وأطلقهما فى الفروع . 

قوله ( فإن" دَحَلَ فى ليها إل عَيرهًا :1* كح إلا َِاجَة داعيّة . 
إن ابلك دما : 1 0 3 لبث 
قَضى ها مثلَ ذلك مِنْ حَق الأخْرى ) . 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصماب ٠‏ وقطم به كثير منهم . 


وقبل : لايقضى وطئأ فى الزمن اليسير . وقدمه ابن رز ين فى شرحه . 


سملم ل 


وقال فى الترغيب : فيمن دخل نهاراً لحاجة » أو لبث : وجهان . 


تذبير ظاهر قوله « أو جامع ازمه أن يقضى » أنه لو قيّل أو باشزء وتحوه : 





لابقفى . وه وأحد الوحجهين . وقدمه اءن رز بن فى شرحه . 
وهو ظاه ركلامه فالحداية » والمذهب ء والمستوعب » والخلاصة , والنحرر » 
وتذكرة ابن عبدوس » والماوى » وغيرهم . 
والوم, الثالى : يقضى »كا لو جامع : 
قلت : وهو الصواب . 
وأطلقهما فى الرعايتين » والنظم » والفروع » والمغنى » والشارح . 
فائرتان, 


إمر اهما : جور له أ بقَصَى ليله صيف عن ليلة شتاءو)» وعكسه :. على الصحيح 





من المذهب . 
وقال فى الترغيب » والبلغة : لايقضى ليلة صيف عن شتاء . انتهى . 
ويشضى أو الليل عن آخره 4 وعكسه 7 على الصحيح من المذهب ٠.‏ 
وقيل : وين مثل الزدن الذى فوته ف وقته . 


العام : له 3 يأنى نساءه » وله أ يدعوهن إإى معزله 5 فإن امتنع أحد مخهون 





سقط <قعا ٠.‏ وله دعاء البعض إى مغزله ويأى إلى اليبعض ٠‏ على الصحيح من 
المذهب 0 
وقيل : يدعو الكل أو يأنى الكل . 
قعل هذا : ليست المتتعة ناشراً . أنتهى . 
والحس كغيره » إلا أنه إن دعاهن : ا يلزم »هأ لم يكن سكن متلورن > 
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ه > 


قوله ( وَمتى سافر بقرعة "1٠:‏ بقض 4 . 
هذا الصحيح دن المذهب مطلقًا . 


سوام لل 


حزم به ف الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والمغنى » والشرح » والوجيز» وغيرهم . 

وجزم به فى الخحرر » والحاوى » فى غير سفر النقلة . وقدمه فى الرعايتين » 
والفروع . 

وقيل : يقضى مطلها . 

وقيل : يقضى فى سفر النقلة دون غيره . 

وأطلق فى الحرر » والحاوى الصغير » فى القضاء فى سفر النقلة : الوجهين . 

وقيل : يقضى فى السفر القريب دون البعيد . على ما يأنى . 

فار : يقضى ما لله السفرء أو مأ يعقبه من الإقامة مطلقا . على الصحيح 





من المأهب . 

وجزم به فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» وتذكرة ابن عبدوس » 
والنور » وغيرهم . وقدمه فى الفروع ١‏ 

وقال فى الغنى ,» والشرح » والقرغيب : إن أقام فى بلدة مدة إحدى وءعشربن 
صلاة » شا دون :لم يقض . وإن زاد : قغى اجيع ١‏ 

وقال فى الغنى » والشرح أيضاً : إن أزمع على المقام قضى ما أقامه » و إن قل . 

سم : ظاهر كلام المصنف » وغيره : أن 5 السفر القصير حم السفر 
الطويل . وهو صميح . وهو الذهب . وعليه الأسصماب . 

وقال القاضى : و يحتمل أن لا يقضى للبواق فى السفر القصير. وما وجهان 
مطلقان فى اليلغة . 

قوله (وإن كان يئر مُرْعةِ : لزمَه الضّاد لْدُمْرَى) . 

يعنى مدة غينته » إذا 0 نرض ااضضرة بسفرها . وهذا الذهب مطلءًا . وعليه 
1ك الأصواية : 


؛؟- الإنصاف جم 


سس اس لس 


وجزم نه فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
واغخحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

واختار المصذف ل والشارح : أنه لايقَفضى زمن مره . 

قال فى تحر يد العناية : لابقضى زمن سيره فى الأظهر . 


وعس سماد له 


ني : مفهوم قوله ل( وَإِن أمتنعت مم نَ الَمَر مَمَه» أو مِنَ المييت 





مغر َه 


عنْدَه أو سَافَرَتْ مير إذنه : سقط حَقما من القدم ) . 

أنه لاسقط حقها من النفقة . وهو قول فيا إذا كان يطؤها . 

والصحيح من الذهب : سقوط حقها من النفقة أيضاً . 

وجزم نه المصنف فى هذا السكتاب فى أواخر الفصل الثاتى من كتاب النفقات 

وجزم به الحرقي » والزركشى » فما إذا كانت قد سافرت بغير إذنه . 

وبأتى هذا هناك إن شاء الله تعالى . 

وكلام المصنف هنا فى القسم . لأنه بصدده . 

قوله (وَإن' سات لِحَاجته_بإذنه : قعل وَجَْينِ ) 

وأطلقهما ف الحداية » والمذهب» والمستوعب » و الخلاصة ؛ والكافى » وامخرر 
والشرح 5 والنقم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وشرح ان منحا » 
ومسبوك الذهب 


أمرا : سقوط حقها من القسم والنفقة . وهو الذهب . 





صحه فى التصحيح » وتصحيح الحرر 

وجرم به فى النور » ومنتحب ازعو ؛ وَاعخرق فى عض 0 
واختاره القاضى 14 والمصنف . 

وقدمه فى الغنى » وشرح ابن رزين . 


والوم الثالى : لا يسقطان ٠‏ وَحَرْم به فى الوحيز . ذكرهفى مكا نين منه . 
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وقيل : سقط ام وحده . وهو امال فى الغنى » والشرح : 

واختاره ابن عقيل » وابن عبدوس فى 7 وأطلقون الزر كشى . وى 
مجر يد العناية . 

ويأتى فى « كتاب النفقات » فى كلام المصنف « هل تحب لها النفقة إذا 
سافرت لحاءتها بإذنه » أم لا؟» 

0 ادر حَنَهً من اليم لبْض صَرَائرهًا لذن 

أ فَبَجَلهُ لمن سَاء منون ) . 

هذا الذهب مطلقا . و 0 جاهير الأصحاب . 

وهو ظاهر ماجزم بهفى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والوجيز» والمغنى « والشرح . 

وقدمه فى المحرر» والنضم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
والزركثى » وغيرهم . 

وذ كر جماعة : يشترط فى الأمة إذن السيد » لأن ولدها له . 

قال المصنف » والقاضى : هذا قياس المذهب »كالمل . 

وقال فى الترغيب : لو قالت له المرأة « خص بها من شت » لأشبه : أنه 
لاملكةة لأ لا يورك القينا: تلاو مرسرسيا و الجر 

فائرتاي, 


إمرالها: لا لصح هبة ذلاك عال 5 على الصحيح من المذهب ٠‏ جزم به ف 





الكاى 6 والفروع 4 وغيرها دن الأصحاب ٠.‏ 
وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : القياس فى المذهب : جواز أخذ العوض 


عن سائر حقوقها » من القسم وغيره . 


سس كاي لسلس 


ووقم فى كلام القاضى ما يقتضى جوازه . 

الام : لا يحوز له نقل ليلة الواهبة لتلى ليلة الموهو بة . على الصحيح من 
ل 

قدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح ‏ وغيرم » وصححه فى النظ » وغيره . 

وقيل : له ذلك . اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . وقدمه فى الرعايتين » 
والزبدة . 

[ وقيل : إن وهبته له : جاز » ولهن : ل يجز . والمراد فمهما : إلا بإذنهما 
معها » أو بإذن من علمها فيه تطويل فى الزمن » دون غيرها . وهو أظهر 5 : 

وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والبلغة » والحرر . 

فعلى الوجه الثانى : لو وهبت رابعة لياتها لثانية » فقيل : يطأ ثانية » ثم أولى 
ثم ثانية » ثم ثثالثة . 

وقيل له : وطء الأولى أولا ء ثم يوالى الثانية ليلتهسا وليلة الرابعة . وأطلقهما 
ف الفروع : ٠‏ : 
نير :ظاهر قوله ( قتتى رَجَعَت فى الَْة عاد حقه]) . . 

ولوكان رجوعها فى بعض ليلتها . وهو يح . سكن لا يقضيها إن عل بعد 
تتمة الليلة . قاله فى الفروع وغيره . 

قلت : ويتخرج أنه يقضها . وله نظائر . 


0 


فوائر 
ارزُولى : تجوز للدرأة يذل قسمها ونفقتها وغيرها لمسكها . وها الرجوع . 


هم 8 ص 1 - 
لان حقها يتحدد شيئًا فشيئا . 





)00( زيادة من نسخة الشبخ عند اله . 
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وقال ابن القبم فى الهدى : لزم ذلك ولا مطالبة . لأنها معاوضة »كا لو صالح . 
فها عليه من الحقوق » والأموال » ولا فيه من العداوة . ومن علامة المنافق « إذا 
وعد أخلف ٠‏ وإذا عاهد غدر » وإذا اثتمن خان » وإذا حدث كذب » 
اتتهى . قاله فى الفروع . كذا قاله . 


التَائيم : لو قسم لاثنتين من ثلاث . ثم ترتب له رابعة ‏ إما بعود فى هبة » 





أو رجوع عن ندوز » أو بسكاح [ أو رجعة » أو بلوغ زمن وطءء أو زوال 
عيضن اوفاش :او استحاضة » أو مانم من وطء حساً » أو شرعا » أو عرقاً » 
كن وفاها حق العقد . ثم جمل ر بع الزمن من القدر المستقبل لارابعة 
.منهن » وثلاثة أر باعه للثالثة حتى يكل حقها . ثم يستأنف التسوية . 

الثَاشَ : لو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكم ثالثة : وفاها حىّ العقد 
ثم ليلة للمظلومة . ثم نصف ليلة للثالئة . ثم يبتدىء . 

هذا المذهب . اختاره القاضى . وقدمه فى الفروع . 

وقال المصنف » والشارح : إذا قضى حق الجديدة بدأ بالثانية . فوفاها لينتها 
ْم يبيت عند الجديدة نصف ليله . ثم يبتدىء القسم . 

وذ كر القاضى : أنه إذا وفى الثائية نصفها من حقبا ونصفها من حق 
الأخر ى » فيكت لاحديدة فى مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ماحضل لكل واحدة 
من مر 

قال المصنف » والشارح : وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه فى نصف 
ليلة . وفيه حرج . 

قال فى الفروع ‏ بعد أن قدم قول القاضى ‏ واختار الشيخ تت الدين رحمه الله 
لا يبيت نصفها . بل ليلة كاملة . لأنه حرج . 





)0( زيادة هئ نسحة الشييخ عبد الله . 


كلاس لد 

وقال فى الترغيب : لو أبان المظلومة » ثم نكحها ‏ وقد نكح جديدات - 
تعذر القضاء . 

الرابة : قوله( ولا قم عَلَيْه فى ملك يمينه .وله الاستمتاع ون 

يف شا )ك2 ف 4 

وهذا بلا نزاع . 

لكن قال صاحب الغحرر وغيره : يساوى فى حرمانهن . 

شيم : ظاهر قوله ( فإن ا أن َي عندها ا : فعل » 
وَقفى للبواق) . 

أن الخميرة لها . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وقطعوا به . وقدمه 
فى الفروع » والرعايتين » والحاوى . 

وقيل :أو أسي هوأيضاً : 

قوله « فعل وقفى للبواق» يعنى : سبعاً سبعا . وهو المذهب . وعليه 
الأصاحاتت: . 

وقال فى الروضة : يقذى للبواق من نسائه الفاضل عن الأيام الثلاثة . 

تسر : ظاه ر كلامه » وكلام غيره:: أنه لا فرق فى ذلك بين الحرة والأمة . 
فيقسم للامة البسكر سبعا . ولاثيب ثلاما كار ة . وهو المذهب . وعليه أ كثر 





الأمحات . وقطم به فى المغنى » والشرح . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : للاامة نصف الحرة . وأطلقهما فى الرعاية . 


1 5 ,ىه و2 8ه يوسطيا. الل ررس اس لهت | 
فائرمٌ : قوله (و إن زفت إليه امرا أن : قدم السسّابقة معهمأ 4. 





يعنى : الأولى دخولا منهما . وقطم به الأصماب . 
لكن فعل ذلك مكروه بلا خلاف . 


اهبا م د 


7 


قوله ( فإن' ناما : قدم إحدَاهما بالقرعة 4. 

هذا الذهب مطلقاً , م مع السكراهة لهذا الفمل . وعليه جماهير الأصماب . 

وجزم به فى المغنى » 5 والشرح » والنظ » والرعايتين » والحاوى 
الصغير» والوجيز» وغيرهم ٠‏ وقدمه فى الفروع 

وقال فى التبصرة : يبدأ بالسابقة بالمقدء و إلا أقرع شييا 

قال فى نر يد العناية : فإن زفتا فسابقة بمجىء . وقيل : بعقد » ثم قرعة . 

فالظاهر من كلام صاحب التبصرة : أنه يشمل ما إذا زفت واحدة بعد. 
وعد أو قا هما + 

وهو ظاهر كلامه فى بر بد العناية . وهو بعيد . 

فالظاهر : أن مرادها إذا زفتا مما لاغير . 

قرله (3! ذا أَرَادَ السمَرّء فَحَرَّجَت القرِعَةٌ لإحَدَاا . سأر مها . 
وَدَكل حق المَقَد فى قمثم م السّفر ٠‏ فإذا 0 0 بالأخْرَى 2 56 
حَقَ المقد ). 

هذا الذهب فببهما . 

قال فى الفروع : فيقضيه للأخرى - فى الأصح ‏ بعد قدومه . 

قال فى حر يد العناية : هذا الأصح ٠.‏ وجزم به فى البلغة » والوجيز . وقدمه 
فى الهداية » وللذهب » والمستوعب » والإلاصة » والحرر ؛ والنظم » والرعايتين » 
والماوى الصغير » و إدراك الغاية » وغيرهم . 

وقيل : لا يقغى للأخرى شيئاً إذا قدم . 

وهو اال فى الهداية . وقدمه فى تحر يد المناية . 

وقيل : لا محتسب على المسافرة معه بمذة سفرها » فيوفها إذا قدم . 


قال الشارح : وهذا أقرب لاصواب . 


74 سل 

ننير : ظاهر قوله ( وَإذَا طَلّقَ إِحْدى نسّائه فى ثلتها : ألم. فإن 

أنه يقضى للها ليلتها ولوكان قد تزوج غيرها بعد طلاقها . وهو يح . وهو 
المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . 

وقال فى الترغيب : لو أبان اللظلومة شم تكحها ‏ وقد نكح جديدات ‏ تعذر 
القضاء »كا قد تقدم انق . 

قوله : (قَمْلُ فى النشوز) 

( وَهُوَ منصيتا ياه في) يحب له علا . وَإِذَا ظبرَ نمأ 

أَمارَاتُ النشوز ء بِأَنْ لا تيه إلى الاستمتاع » أو مجيبة مُتَيرْمَة 
متَكيهَةٌ : وعظبا ) . ْ 


بلا نزاع فى ذلك . 





8م 
3 


قوله ( فَإن أَصَرِت : هَجَرها فى الْمَضْجّع مأشأء) . 
هذا المذهب ٠.‏ حزم به فى الوجيز » والمغنى » والشرح . وقدمه فى الفروع » وغيره. 

وجزم ف" اممرة م والشية و وار رب بيانة لا .ببجرها فى المضجم إلا 
ثلاثة أيام 1 

قوله ل( وفى الكلا م : فم دُونَ ثلاثة أيام 4 . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

وقال فى الواضح : ييبجرها فى الفراش . فإن أضاف إليه الهجر فى الكلام 
ودخوله وخروحه عليمها : جاز . 


تن : مفهومقوله( فإن أْصَرّت : فلهُ أن يضرا صرب غَ رمي » 


اباس لد 


أنه لاكللك ضر بها إلا بعد هحرها فى الفراش » وتركها من السكلام . وهو 
يح . وهو المذهب . و عليه أ كثر الأصحاب . 

غنة + له ضربها أو لا يعق + من حين نشوزها . 

قال الز ركشى : تقدر الأية السكربعة عند أبى محمد على الأول ( © : 54م 
واللاتى تخافون نشوزهن فمظوهن ) فإن نشزن ( فاهجروهن ) فإرن أصررن 
( فاضر وهن ) وفيه تعمسف . 

قال : ومقتضى كلام أبى البركات وأبى اللخطاب : أن الوعظ والهجران 
والضرب - على ظهور أمارات النشور ‏ على جهة الترتيب . 

قال الحد : إذا بانت أماراته زجرها بالقول » ثم هجرها فى المضجم والكلام 
دون ثلاث » ثم يضرب غير مبرح . 

قال الزركثى : وهو ظاهر الآبة . والواو وقعت للترتيب . 

ذائرتأنم 


مرا 8 - 0 


إمراثما : قوله ( فله أن يضرا ضري 


عدوت ل 


-. 


برح 

قال الأحاب : عشرة . فأقل . 

قال فى الانتصار : وضر مها حسنة . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يفبغى سؤاله ل ضر بها ؟ . 

[ ولا يتركه عن الصبى لإصلاحه له فى القول الأول . وقياسهما : المبد » 
والدابة » والرعية » والتعلم » ؛ فها يظور أذ" 

اه : ترك السؤال » إبقاء لمودة [ والأوى : أن 

بتركه ع عن الى لإصلاحه . 

فالضمير فى « تركه » 0 الضرب فى كلامه السابق . ويدل عليه قوله 

بعذه فيه 2 والدذل أن يتركه عن الصبى © . 


)0 زيادة من نسخة الشيخ عبد الله . 


سد رياس لد 


وقد جعله بعضهم عائداً إلى السؤال عن سبب الضرب . وو بعيد . 
والوقم له فى ذلك ذ 1 الفروع فيه الكلام الترغيب وغيره » عقب قول الإمام 
أحمد رحمه الله « ولا ينبغى سؤاله لم ضر مها ين 
الثائي : لا ملك الزوج تعزيرها فى حق الله تعالى . قدمه فى الفروع . 
نقل مهنا : هل ,يضر مها على ترك ركاة ؟ قال : لا أدرى . 
قال فى الفروع : وفيه ضعف . لأنه نقل عن الإمام أحد رحه الله : أنه 





يضر مها على فرائُض الله . قاله فى الانتصار . 

وذكر غيره : أنه يملكه . 

قلت : قطع فى المغنى » والشرح » وغيرههما : مجواز تأديبها على ترك الفرائض 
فقالا : له تأديبها على ترك فرائض الله 

وسأل إسماعيل بن سعيد الإمام أحمد ‏ رحه الله عسا يجوز ضرب الرأة 
عليه ؟ فقال : على قرائض الله . 

وقال ‏ فى الرجل : له امرأة لا تصلى - يضر بها ضر بأ رفيقاً غير مبرح : 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : أخشى أنه لا حل للرجل أن يقي مع امرأة 
لاتصلى » ولا تغتسل من الجنابة » ولا تتعل القرآن . 

قوله ( كن ادع 1 وَاحد مما طايه له : أسَكتهما 
الاي" إلى جا نب ثقة , لبشرف عَلييمًا» وَيرِمَيا اإنّْافَ) . 


قال فى الترغيب - واقتصر عليه فى الفروع ٍِ يلقت عنهما كا 52-5 عن 
عدالة وإفلاس ؛ دن خيرة باطنة : انتبى 7 

إذا عامت ذلك : فالصحيح من الذهب ‏ وعءليه أ كثر الأسماب ‏ أن 
الإسكان إلى جانب ثقة : قبل بعث الحمكدين . كا قطم به الصنف هنا . 


. زيادة من نسخة الشييخ عبد الله‎ )١( 


سياس ل 


وقطع به فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والحادى » والكافى » واغخرر ؛ والنظم » والشرح » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» 
وإدراك الغاية : وتجر يد المناية » ولأنور » ومنتخحب الأزجى » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع 1 

ول يذكره ارق » والقدماء . 

ومقتضى كلامهم :أنه إذا وقدت العداوة» وخيف الشقاق : بعثِ المكان » 
من غير إسكان إلى جانب ثقة . 

قوله ( فان خَرمًا إلى الشقّاق وَالْمَدَاوَة : يسح اذا حكن 
وق جلي مدلل ) ريك ونان مكاين: 

اشتراط الإسلام » والعدالة فى لمكت : متفق عليه . 

وقطم للصنف هنا باشتراط الخرربة فمهما . وهو الصحيح من المذهب . اختاره 
القاضى . 

قال فى الرعابتين : حر ين على الأصح . 

وصححه فى النظ » وتصحييح الحرر 

وجزم به فى المذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » وتذ كرة ابن عبدوس - 

وقيل : لا تشترط الخرية . 

وهو ظاهر الحداية » والبلغة » والوجيزء وجماعة . فإنهم لم يذ كل 

وأطلقهما فى الحرر » والحاوى الصغير » والفروع » والزركثى 

وقال المصنف ف الغنى ؛ والكافى » قال القاضى : و يشترط كونهما حرين ٠‏ 

والأولى أن يقال : إنكانا وكيلين : ل تعتبر الحرية . وإنكانا حكين : 
اعتيرت الحرية . وقدم الذى ذكره فى الغنى : أنه الأولى فى الكافى . 


سساح يم اسم 


سر : ظاه ركلام للصنف : أنه لابشترط كونهما فقمبين . وهو ظاه ركلامه 
فى اذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب », واللخلاصة , والحرر » والوجيز» 
والحاوى » وغيرهم. لعدم ذكره . 

وهو أحد الوجهين . وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

والوعم التالى : يشترط . 

قال ازركتى: شترط أن يكونا عالمين بالجم والتفريق . انتهى . 

قلت : أما اشتراط ذلك : فينبتى أن يكو ن بلاخلاف فى الذهب . وأطلقهما 
قَْ الفروع 3 

وقال فى الكانى : ومتّى كانا كي ظ ترط كوتييا فقمهين . وإن كانا 
وكيلين : جاز أن يكونا عاميين . 

قلت : وف الثالى ضعف . 

وقال فى الترغيب : لايشترط الاجتهاد فمهما . 

وظاهر كلام المصنف وغيره : اشتراط كونهما ذ كر بن ٠‏ بل ه و كالصر يح 
فى كلامه . 

وقطم به فى المغنى » والنشرح ؛ والنظ » والوجيز » وغيرمم . 

وقال الزركشى : وقد يقال : يحواز كونها أنثى » على الرواية الثانية . 

قوله ( فإن ممما من التو كيل ) يمنى الزوجين (١‏ ]: جيرا 4 . 

اع أن الصحيح من المذهب : أن الحكين وكيلان عن الزوجين . لابرسلان 
إلا برضاها وتوكيلهما . 

فإن امتنما من التوكيل : ل يجيرا عليه . 
قال الزركشى : هذا المثهور عند الأصماب حتى إن القاضى فى الجامع الصغيرر 

والشويك آنا جعفر » وابن البنا : لم يذكروا فيه خلافا . ورضيه أبو امطاب . 


ام” لم 


قال فى محر يد العناية ؛ هذا أشهر . 

وقطم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأزجى » وغيرمم . 

وقنسة اق اللذانة» والنط » وسسنوك اله وللع في ولام 
وال هادى » والخرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والنظم » والفروع » وغيرهم . 

وعنه : أن الزوج إن وكل فى الطلاق بعوض أوغيره » أو وكلت المرأة فى بذل 
العوض برضاها » وإلا جمل حا ك إلبهما ذلك . 

فبذا يدل على أنهما حكان يفعلان ماير يأن : من جم » أو تفريق بعوض » 
أو غيره من غير رضا الزوجين . 

قال الزركشى : وهو ظاهر الآية الكر مة . انتهى . 

واختاره ابن هبيرة » والشيخ تقى الدين رحمههما الله . 

وهو ظاه ر كلام الخرق . قاله فى الفروع . وأطلتهما فى السكافى » والشرح . 

تير : لهذا لحلاف فوائد . ذ كرها المصئف » وغيره . 

منها : لو غاب الزوجان » أو أحدها : لم ينقطم نظر الحسكمين على الرواية الأولى . 
وينقطم على الثانية . 

هذا هو الصحيح من المذهب . وعليه جمهور الأسماب . 

وقيل : لا ينقطم نظرها أيضاً على الثانية . وهو احتّال فى الهداية . 

ومنها : حاضيا » أوأحدم : انقطم نظرها على الأولى ٠‏ ول ينقطم على 
الثانية . لأن الما 1 5 على الجنون . هدا هو الصحيح من المذهب . وعليه 
جاهير الاحاب . 

وجزم المصنف ف المغنى » والكافى : بأن نظرهها ينقطم أيضا على الرواية الثانية 
لأنه لابتحقق معه بقاء الشقاق » وحضور الدعيين » وهو شرط . 

فائرة : لايصح الإبراء من الم-كين إلا فى الخلم خاصة » من وكيل المرأة 


فقط ٠‏ قاله المصنئف 4 والشارح 041 وصاحب الفروع 4 وغيرهها ٠.‏ 


ست جرم د 


فار : قال فى السكافى : معنى « الخلع » فراق الزوج امرأته بعوض » على 





اذهب . و بغيره على اختيار الخرق » بأافاظ مخصوصة . 
هم ب 


قوله ١‏ وَإِذَا كانت الْمرأَةٌ ل للرّجْلِ » وَتَحَْى أن لاتقيم 
خُدُود الله ) فى حقه ( قلا رأ أن م تقتدى نفسها مِنْهُ ) . 

فيباح للزوحة ذلك والخالة هذه ٠.‏ على الصحيح . من المذهب ٠‏ وعليه أكر 
الأصحاب .وحجرم الملوانى بالاستحياب ٠.‏ 

وأما الزوج » فالصحيح من المذهب : أنه يستحب له الإجابة إليه . وعليه 
الأصضحاب . 

واختل ف كلام الشيخ تق الدين ‏ رحمه الله فى وجوب الإجابة إليه 

وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء . 


فائرمٌ : قال الشيخ تق الدين رحمه الله : عبارة ارق » ومن تابعه : أجود 





من عبارة صاحب الخخرر » ومن تابعه . 

فإن صاحب الرر ؛ وغيره» قال : املع لسوء العشرة بين الزوجين : جائز . 

فإن قوم « لسوء العشرة بين الزوجين © فيه نظر . فإن النشوز قد يكون 
من الرجل » فتحتاج هى أن تقابله . انتهى . 

وعبارة المصنف : قريبة من عبارة اللحرق 

فإن الثرق » قال : وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل » وتكره أن تمنعه 
ما تكو ن عاصية عنمه . فلا و أنْ تفتدى نفسها 5 

قوله ( فإن حَالمْه لير ذلك وَوَقمَ 4. 

فى : إذا خااعته مع استقامة الخال . وهذا المذهب . وعليه الجهور . 


جد اله 


قال الزركثى : والمذهب المنصوص المثهور المعروف ‏ حتى إن أبا تمد حكاه 
عن الأصحاب وقوع اعكلم مع الكراهة [ كالطلاق أو بلا عوض] انتهى . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . وقال : هو المذهب . 

وعنه : لايجوز » ولا يصح . 

وهو احثمال فى المداية . و إليه ميل المصنف » والشارح ؛: 

واختاره أبوعبد الله بن بطة . وأتكر جواز الخلع مع استقامة الال . وصدف 
فيه مصنفا . وأطلقهما فى البلغة . ْ 

واعتبر الشيخ تت الدين رحمه الله : خوف قادر على القيام بالواجب أن لايقيا 


حدود الله . فلا يجوز انقرادها به . 

5 50 تررم دور >ه سل وير مسراط الى الماع 8 لس 

قوله ( أمًا إن عَصَلباً لتفتدى نفسبامئه » فَفَسَلَتْ : فالللم بأطل 

29 3 د ور عن تن وى - 1 52706 9 
وَالعوض. مردودٌ » وَالرُوْجِيّة بحالها ) . 
7 

أمرها 8 3 تكو نكارهة له 04 ميخضة الماقه وخلقه ( أو لغير ذلك من صفائه. 
وتخكى أن لاتقي حدوداك فى حقوقه الواجبة عليها . فالخلم فى هذا الحال مباح » 
أو مس دب 4 على ما تقدم ةَ 

الخال التانى :كالأول » ولسكن لارجل ميل إلمها وتحبة . فهذه أدخلها القاضى 
ف المباحح 3 تقدم 5 

ونص الإمام أجد رحهه لله : على أنه ينبئى لا أن لامختلم منه » أت تصير . 

قال القاضى : قول الإمام أحمد « ينبئى لها أن تصبر» على طريق الاستحباب 

والاختيار . ول برد بهذا الكراهة . لأنه قد نص على جوازه فى غير موضم . 


وقال الشيخ تت الدين رحمه الله : وكراهة الخلع فى حق هذه متوجبة . 


ووم ب 


الؤال الثالتُ : أن بقع » والحال مستقيمة . فالمذهب : وقوعه مع السكراهة . 

وعنه : بحرم ولا يقم . 

وتقدم ذلاك قريباً فى كلام المصنف . 

الخال السرايع : أن يعضلها أو يظلمهاء لتفتدى منه . فهذا حرام عليه . والملم 
باطل والعوض مردود » والزوجية تحالها »كا قال المصنف . 

الخال الخامس : كالذى قبله ؛ لسكنها زنت . فيجوز ذلك . نص عليه . وقطم 
به الأسصماب . 

ويأنى فى أول كتاب الطلاق « هل رن المرأة : , يفسخ النكاح؟ » . 

الال السارس : أن يظامها 3 يعضلبا لا لتفتدى » فتفتدى . فأ كثر 
الأصحماب : على صوة الخلم , 

وجزم به القاضى فى الجرد . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 

وقال 0-5 00 رحمه الله : لا نحل له » ولا يحوز. 

الخال السابيع يكرهها. فلا يحل له . نص عليه . 








الخال الثامى : أن يقم حيلة لحل المين . فلا يقم . 

وتأنى المسألة فى كلام المصنف فى آخر الباب . 

الخال التاسع : أن يضر مها و يؤذيها ء لتركها فرضاً أو لنشوز . فتخالمه لذاك 
ققال فى الكاى : يجوز . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : تعليل القاضى , وأبى مد يعنى به المصنف ‏ 
يقتضى أنها لو ندزت عليه : جاز له أن يضر بها لتفتدى نفسها منه . وهذا سميح . 

الخال العاشر : أن يتنافرا أدنى منافرة . فذكرها الحاوى فى قسم | المسكروه 
قال : و و >تمل أن ن لاتصح الخالعة . 


0-7 7ل كا 


الخال الحادى ادى عسشر : ن أن عنعبا كال الاستمتاع 3 لتختلع 5 فذ > , أو البركات : 
أ مهل دا لال 


0 ماكر وه 


سادمر : قوله ا كا | إن عَضَّلَا لتمتَدى ا ممه 00 : فالجلم 


بأطل” » وَالموض مرثدود”» وَالرَوْجيّة بحآلها» إلّاأن يَكونَ طلاًا). 
فيقع رجعياً . فإذا رد العوض - وقلنا : الخلم طلاق ‏ وقم الطلاق بغير ءوض 





فهو رجعى . 

وإن قلنا : هو فسخ ولم ينو به الطلاق ‏ لم يقع شىء . لأن اكلم بغير 
عوض لا يقم » على إحدى الروايتين . 

وعلى الرواية الأخرى : إعا رضي بالفسخ هنا بالعوض . فإذا لم حصل العوض 
لم يحصل المعوض . 

وقيل : يقم باثناً ‏ إن قلنا : بصح انذلع بغير عوض - وهو مخر ريح للاصنف » 

والشارح » من مذهب الإمام ل ردان . 

سم فر : قوله ف[ و كر نا لم مِنْ 21 رَوْجر يصع طَلدقم, تثل 
كان أو دي 00 4 بلا تزاع . 

ويأتى « إذا مخالم الذميان على يحرم » عند 9 المسامين عليه . 

قوله ( إن كان حو عَجُورًا عَلَيْه دقع المَال إل وَليه . وإن .كان 
عيْدًا : دُفم إلى 0 ش 

هذا المذهب . اختاره المصنف » والشارح . 

قال أبو المحالى فى النهاية : هذا أصح . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وجزم به فى البلغة . وقدمه فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والرعايتين » وشرح ابن منجا » وغيرهم . 


وقال القاضى : يصح القبض من كل من يصح خلمه . 
6 لم الإنصاف - 8 


لمم ل 


فعلى هذا : يصح قبض الجور عليه » والعبد . وقاله الإمام أحمد فى العبد 
وده الناظم 3 
: قال فى الفروع : ومن صح خلمه : قبض عوضه » عند القاذى . انتهى . 
وجزم به فى المنور . وقدمه فى المحرر» وتحر يد العناية . 
ويأنى فى أول كتاب الطلاق أحكام طلاقه . 


فار : فى حمة خلم المميز وجهان . 





وأطلقهما فى الحداية » وللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والباغة » والرعايتين » والحاوى الصغير . 


أمر نما : يصح . وهو المذهب . جزم به فى نجر بد العناية » وغيره . 





وقدمه ف الفروع 4 وغيره ْ وهو ظاهر كلام المصنف المتقدم 5 
والثاي : لايصح . جزم به فى المنور » وغيره . وقدمه فى الحرر ء والنظم - 
واعخلاف هنا مبنى على طلاقه » على مايأنى . 


وظاهر المداية » والمذهب » و الرعايتين : عدم البناء . لأنهم أطلةوا االملاف 
هنا . وقدموا هناك الوفوع : 


قلت : لو قيل بالسكس لكان أوجه . . 
٠.‏ كيه ًَ 0 ل كن 5 0 222 
قوله (١‏ وهل للاب خلم زوجةه ابنه الصّغير 5 أو طلاقها ؟ على 
روابتين ؛ . 
وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب . 


إعمادتها 0 ليس له ذلك ٠‏ وهو المذهكب . كويده ف التصحيح 5 





| وحزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتحخب الادى » وغيرهم : 
وقدمه فى الفروع . 


ذكره فى أول كتاب الطلاق . 


لس لمم ل 


وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
والروامٌ الائسٌ : له ذللك . 
. قال أبو بكر : والعمل عندى على جواز ذلك . 
وذ كر فى الترغيب : أنها أشهر فى المذهب . 
وذ كر الشيخ تقى الدين رحمه الله : أنها ظاهر المذهب . 
قال فى اللخلاصة : وله ذلك على الأصح . 
واختارها ابن عبدوس فى تذكرته . ونصرها القاضى ؛ وأحابه . 
وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . 
فائر نادم ش 
إمرافها : وكذا الك أن ارون وميد الشقرة والخلون . خلافا 
ومذهباً . وسمة خل أبى الجنون وطلاقه من المفردات . 





الثائي: : نص الإمام أحمد رحمه الله # فيمن قال « طلق بنتى وأنت برىء 
من مهرها » قفعل ‏ بانت ولم يبرأ . ويرجم على الأب . قاله فى الفروع . 

وحمله القاضى » وغيره : على جهل الزوج » و إلا خلم بلا عوض . 

ولوكان قوله « طلقها إن برئت منه » لم تطلق . 

وقال فى الرعاية : ومن قال « طلق بنتى وأنت برىء من صداقها » فطلق : 





بانت ول يبرأ . نص عليه . ولا يرجم هو على الأب . 
وعنه : يرجم إن غره . وهى وحه فى الماوى . 
وقيل : إن لم برجم فطلاقه رجعى . 
وإن قال« إن أرأتتى أنت منه . فهى طالق 6 فأبرأه : م تطلق 
وقيل : بلى » إن أراد لفظ الإبراء . 


لومم ل 


قلت : أو صح عقوه عنه لصهرها و بطلاقها قبل الدخول 3 والإذن ؤيه يت إن 


قلنا : عقدة النسكاح بيذه او كن قال « قد طلقتها إن أبر 5 منه » قأرا أ 


طلقت . نص عليه . 
وقيل : إن عم فساد إنرانه قلا . انتنهى 
نيم : مفهوم كلام المصنف أ غير الأب ليس : أنيظلق على الابن 


الصغير . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأساك - 

وقال فى الفروع : ويتوجه أن ملك طلاقه » إن ملك تزويحه . قال : وه 
قول ابن عقيل فها أظن . 

وتقدم « هل يزوج الوصى الصغير أم لا ؟ وهل لسائر الأولياء - غير الأب 
والوصى - نزو يجه أم لا ؟ » فى مكانين من باب أركان النسكاح . 

أحدم : عند قوله « وَوصيّه ف الشكاح عازلته »© . 

والثالى : عند 7 5 دولا يجوز ا الاولناء ٠‏ تزو يح كبيرة إلا بإذنها » . 

قوله ل وَلَيْسَ لَه خا خلمٌ ابنته الصّغيرة ىه م من مالا ) . 

هذا المذهب . وعليه ِ 14 الأصييات: 

ا به فى الهداة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
والوحيز » وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

فمليه : لو فم لكان الضمان عليه . نص عليه فى رواية همد بن الح 5 

وقيل : له ذلك . وهو روابة فى الممج . 

نقل أو الصقر ‏ فيمن زوج ابنه الصغير بصغيرة . وندم أنواهها ‏ هل ترى 
فى فسخبما وطلاقهما علمهما شيثاً ؟ قال : فيه اختلاف » وأرجو . ول بر به بأسا . 


قال أو بكر : والعمل عندى على حو از ذللك مهما علمهما . 


سوس سد 


قال المصنف ف المغنى » والشارح : و>تمل أن ملك ذلاك إذا رأى للا فيه 
المملحة والظ . 
قات : هداهو الصواب . 
قال فى القاعدة الرابعة واللمسين بعد المائة : وكذلك أشار إليه ان عقيل فى 
الفصول . 
واختار فى الرعاية : أن ماصح عفو الأب عنه فهو كلمه به» ومالا فلا . 
قوله ( وَهَلَ يصع امخلمٌ مَمَ الرّوجَة ؟) . 
بلا خلاف لإ ومع جب 24 
على الصحيح من المذهب إذا صح بذله . 
قال فى الفروع : والأصح يصح من غير الزوجة . واختاره ابن عبدوس فى 
تذ كرته » وغيره . 
وحزم به فى الهداية » والمذاهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب» والخلاصة » 
والمغنى » والشرح » والوجيزء وغيرهم . 
وقدمه فى اغخحر ر» والرعايتين » والنظ » والخاوى الصخير» وغيرهم . 
وقيل : لا يصح مع الأجنبى » إذا قلنا : إنه فسخ . 
وقيل : لاريصح مطلقاً . ذكره فى الرعايتين . 
فعلى المذهب : يقول الأجتبى له « اخلع » أو « خالم زوجتك على ألف » 
أو « على سلءتى هذه » وكذا إن قال « على مبرها » أو سلمتها » وأنا ضامن » 
أو« على ألف فى ذمتها , وأنا ضامن » فيحيبه إليه . فيصح منه . و يازم الأجنى 
وحده بذل العوض . 
فإنلم يضمن حيث سمى العوض منها ‏ لم يصح الحلم . قاله فى المحرر » 
والرعايتين » والحاوى » والفروع 1 وغيرهم : 


جزم المصنف هنا بصحة خلم الأمة غير إذن سيذها : 

وجزم به الحرق » وصاحب الجامع الصغير» والشريف » وصاحب الهداية ؛ 
والمذهب ء والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والكافى » والترغيب » ومنتخب 
الأدمى . 

قال فى القواعد الأصولية : وهو مشكل . إذ المذهب : لابصح تصرف العبد 
فى ذمته بغير إذن سيده . 

وقيل : لا يصح بدون إذن سيدها »كا لو منمها لخخالعت . وهو المذهب . 
صححه فى النغلم : ش 

قال فى نحر يد العناية : لا يصح فى الأظهر . واختاره ابن عبدوس فى 
تذ كرته . وجزم به فى الوجيز » والمنور . 

وهو ظاهر ماجزم به فى العمدة . فإنه قال : ولا يصح بذل العوض إلا من 
يصح تصرفه فى امال . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والقروع . 

وهذه من جملة ماجزم به المصنف فى كتبه الثلاثة . وما هو المذهب . 

ويتخرج وجه ثالث » وهو : أنه إن خالعته على شىء فى ذمتها : صح . و إن 
خالمته على شىء فى يدها : لم يصح ار تكو 

فعلى الأول : تتبع بالعوض بعد عتقها . قاله الحرق . 

وقطع به المصنف هناء وصاحب الطداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والغخرر» والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 
وعنه : يتعلق برقبتها . وأطلقهما فى الفروع . 
واختار فى الرعاية الكبرى : تتبع بمهر المثل . 


اروم ب 


وقال المصزف 4 والشارح : إن وقم على شىء ف الذمة ١‏ تعلق بذمتهبا 75 
وإن وقع على عين : فقياس المذهب 4 أنه لاشثىء له 5 
قالا : ولأنه إذا عل أنها أمة : ققد عل أنها لاتملك المين . فيكون راضيا بغير 


عوض ٠.‏ 
بغير عوض . 


1 حل شين مما . 
وت : نصح خلم ,الامة بإذن سيدها 6 بلا راع . | 
والعوض فيه كدينها بإذن سيدها . على ماتقدم فى آآخر باب الحجر « هل 


يتعلق بذمة السيد » أو برقبتها ؟ © . 


مع برسم 


قوله (وَإِنَ حَالميْهُ اجوز عَلَئبًا ]رصح اللي 

هذا المذهب . سواء أذن لا الولى أو لا . ولأنه الاإذن لهفى 7 . ودحه 
فى الفروع » وغيره . 

وجزم به فى المغنى » واغحر ر» والشرح » وشرح 3 منحا » والوجيز » وغيرهم . 

وقيل : يصح إذا أذن لما الولى . 

قات : إن كان فيه مصلحة : صح بإذنه . و إلافلا : 

قوله ( وإن خالمتة التححوز عَليباً : 3 مس الخلمُ وَوَكَمَ 
طلاقة رَحْميًا ) 

يعنى : إذا وقم بلفظ « الطلاق » أو نوى به الطلاق . 

فأما إن وقع بلفظ « الخلع » أو الفسخ » أو المفاداة » ولم ينو به الطلاق - 
فبوكاخلع بغير عوض . وسيأنى حكه . 

وقال المصنف فى المغنى » والشارح : ويحتمل أن لايقع الخلم هنا . لأنه إنا 
رضى به بعوض . و يحصل له . ولا أمكن الرجوع فى بدله . 


اكوم ب 


وده وقوع الطلاق رجعياً : إذا كان دون الثلاث . وهو واضح . 

تسم : مراده بالمحجور عليها : الحجور عليها لاسفه »أو الصذر » أو الجنون . 

أما ا ححو ر عليها افلس : فإنه يصح خلعهاء ويرجع عليها بالعوض إذا فك 
عنها الحجر وأيسرت . 0 به المصنف » والشارح » » وغيرهها ٠‏ 

قوله (وَالحَلمُ طلاق بائن ظ أن 000 0 للع ؛ 0 الف 4 


جاه 


و المَقَاداة ( وَلآنْوِى ب به الطلّق ها ال به عدد 
الطّلدّق فى إحدى الرّ و ب 4. 

الصحيح من المذهب : أن املع فسخ . لاينقص به عدد الطلاق » بشرطه 
الأنى . وعليه ماهير الأصحاب . 

قال الإركثشى : هذه الرواية هى المشهورة فى المذهب » واختيار عامة الأسماب 
متقدمهم و ار هم ه 

قال فى الخلاصة : فهو فسخ فى الأصح . 

قال فى الباغة : هذا المثهور . 

قال فى الحرر » والحاوى الدغير : وهو الأصح 1 

قال فى حر يد العناية : هذا الأظهر . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور» ومنتخب الأدى . ونظ المفردات » وغيرهم - 

وقدمه فى الرعايتين » و إدراك الغاية » والفروع » وغيرمم . 

وهو من مفردات المذهب . 

والروايٌ المَائسْ :أنه طلاق بائن بكل حال . 

وقدمه فى احرر » والحاوى:. 

وأطلقهما فى الداية » والمأهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والغنى » 
والكافى » والهادى » والشرح » وغيرهم . 


سوم لد 


تيم : من شرط وقوع الخلم فسخاً : أن لاينوى به الطلاق >كا قال المصنف . 
إن 9 ى به الطلاق : وقم طلاقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الأصاب . وقطع به كثير منهم . 
وعنه : هو فسيم ؛ وأو نوى به الطلاق . اختاره الشيخ تقى الدين رححه الله . 
ومن شرط وقوع الهلم فسخاً أيضاً : أن لابوقعه بصر يم الطلاق . 
فإن أوقعه بصر يح الطلاق : كان طلاقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه 
جماهير الأحماب . وقطع به كثير منهم . 
وقيل : هو فسخ » ولو أتى بصرريح الطلاق أيضاً إذا كان بعوض . 
واختاره الشيخ تقبى الدين رحهه الله 82 : 
وقال : عليه د ل كلام الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه أصحابه . 
قال فى الفروع : ومراده ماقال عبد الله « رأيت أبى كان يذهب إلى قول 
ابن عباس رضى الله عنهما 6 وابن عباس صح عنه أنه قال « ما أجازه المال فليس 
بطلاق 6 . 
وصح عنه أنه قال « املع تفر بق » وليس بطلاق »6 . 
قال فى الفروع : والخلم بصرريح طلاق » أو بنية : طلاق بائن . 
وعنه : مطلقاً ٠‏ وقيل : عكسة. 
وعنه : بصر بح خلم : فسخ لاينتقص عد : 
وعنه عكسه بنية طلاق دقوي 
فواثر 
إعراها : لاخلم ألفاظ صريحة فى الخلم ؛ وألفاظ كناية فيه . 
فصر بحه : لفظ « الخلم 6 و « المفاداة » بلا تزاع . 
وكذا « الفسخ » على الصحيح من المذهب .كا حزم به المصنف هنا . 





وجَزْم به فى الهداية » والماهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 


اووس حا 


والمغنى » والكافى » والهادى » والبلغة » والغجرر » والشرح » والنظ » والرعاية 
الصغرى » والحاوى الصغير » والزركشى ؛ وغيرهم . 

وقدمه فى الرعابة الكبر ى » والفروع . 

وقيل : هو كناية . 

وفى الواضح : وجه ليس بكناية . 

وأما كناياته : فالإبانة بلا نزاع نحو « أَبَذْئك » والتبرئة على الصحيح من 
المذهب » نحو« بارأتك » و« أ, راك جع بن لوي ارال غنى » والكانى » 
والشرح (والزر كشئ » والرعايتين . وقدمه فى الفروع . 

زادق الرعايتين » والحاوى 04 وذ 5 ابن عيدوس 2 المياراة ) . 

وقال فى الروضة : صر محه لفظ « الملم» أو الفسخ » أو المفاداة » أو بارأتك » 

ا : إذا طليت 00 عو و . فأجا 0 الحلع 0 أوكة: نأدته : 


0 بص ريح اهلع : وقع من غير نية . سواء قلنا : 
هو فسخ » أو طلاق . 

وإن أن بكناية : ل يقم إلا بنية من تلفظ به منهما » ككنايات الطلاق مع 
صر نحه . قاله المصنف » والشارح » وغيرها . 

وقال فى الرعاية : فإن سألته اعكلم بصريح فاعانيا بصري : وقم » وإلا 
وقف على نية من ألى منهما بكناية . 

الثالت : يصح ترجمة الحلم بكل لغة من أهلها . قاله فى الرعاية . 

ارابع : قال الأزجى ف نهايته : يتفرع على قولنا « الخلع فسخ »أو طلاق» 
مسألة ماإذا قال « غالعت يدك . أو رجلاك على كذا» فقبات. 


ووم ب 
فإن قلنا : الخلم فسخ لا يصح ذلك . وإن قلنا : هو طلاق صح . كا 
لو أضاف الطلاق إلى يدها » أو رجلما . 
| الخام: : نقل الجراحى ‏ فى حاشيته على الفروع أن ابن أبى الجد بوسف 


نقل عن شيحه الشيخ : الدبن رحهه اله » أنه قال : نصح الإقالة ف الخلع وف 
عوصه ٠‏ كالبيع ونه 5 انها ف غالب كينا ده من عدم تعليقهما 04 





واشتراط العوض » والجاس » ونحو ذلك . 
وقياسه الطلاق بعوض . وأنه إن أريد به أن تبطل البينونة » أو الطلاق : 
ففيه نظر ظاهر . 5 أنسكره عليه فيه صاحب الفروع فى غيره . 
وقال له فى بعض مناظراته : إنك أخطأت فى النقل عن شيخنا المذ كور . 
وإن أزيد بقاوْهما دون الفرض » وأنه برجع إلى الزوجة : أو تيرأ منه . 
ولا نحل له إلا بعقد حديد : فلم ٠‏ كمتق على مال وعقد نكا ح » وصلح عن دم 
عمد على مال ونحوها . ولمن جهل خروج العوض » أو البضم . 
وعنه : الخيار فى الأول فقط فى الأصح فيهما . إذ لا إقالة فى الطلاق للخبر فيه . 
وقيس عليه نحوه. - 
ويقبل قوله فيه بيمينه إن جبله مثله . لأنه مال» و إلا فلا. فبو حينئذ تبرع 
ا ؛ أو تلسائل غيرها بالموطن المذ كون: أو بنظيره 207 , 
قوله ( ولا قم بِالْمْعمدَة من الخُلم » طلاقاوَلوْ وَاجَهَبَا به ) . 
هذا المذهي . وعليه الأحاب . 
وقال فى الترغيب : لا يقع بالمعتدة من اعخلم طلاق ولق واغهنا به لادان 
قلنا : هو طلقة . ويكون بلا عوض [ ويكون بعد الدخول أيضا |”" وقاله فى. 
الرعابة الصغرى . 


. الزيادة بين المربمين من نسخة الشيخ عبد الله‎ )١( 
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قوله ( فإن رط عه فى الشُلم : بصخ المرئطً . في أحَد 
الْوَجَْيْن ) . 

وهو المذهب . اختاره ان حامد . ومحه فى التصحيح ' 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأزجى ٠‏ وغيرم . 

وقدمه فى الخلاصة , وامخحرر » والدظا والفووع + وارعايتين . 

وق الأخرى : يصح الشرط » و يبطل العوض . فيقع م وما 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب »؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » والشرح » 
وشر. حَ ابن مندا . 

فعلى المذهب : تستحق المسمى فى افلم . على الصحيح من المذهب . قدمه 
فى الحرر» والنظ » والفروع . وهو احتمال فى المغنى » والشرح . 

وقيل : يلغو المسمى . و حب مبر مثلها . اختاره القاضى . 

وقدمه ابن منحا فى شرحه . 


ارم : او شرط انفيارفى االجلع ؛: صح الخلم 3 ولا الشرط . 





1 م ء الى الء 22> سوسرسله 
قوله بإ ولا بصم الحلم إلا بض . فىاصح الرّوا تين ) . 
وكذا قال فى المستوعب . وصمحه فى النم 3 ونجر بد العناية . وهو المذهب. 
وعليه جهاهير الأصماب القاضى » وعامة أصابه . مهم الشريف 2 و أو الخطاب 
والشيرازى ‏ اله الزر كشى . 
واختاره ابن عيدوس لالد كته . 
وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الحرر » والكافى ٠»‏ والرعايتين » والحاوى 
الصخير» والفروع 3 وغيرهم ٠.‏ 
والاخرى : يصح بغير عوض . اختاره الفرق » وابن عقيل فى التذ كرة 
وجعله الشيخ تق الدين رحمه الله كمقد البيم حتى فى الإقالة » وأنه لايحوز 
إذا كان يد بلا عوض إجماعا : 


سد ايوس لس 


واختاف فيه كلامه فى الانتصار . 


وظاه ركلام ل د وع. 
قوله ( إن حَالمَ) بير عض :قن إلا 


قيقع رجعيا 1 


أن يَكُونَ طَلاها . 


نفس : فعلى الرواية الثانية ‏ التى هى اختيار االخرق ومن تابعه ‏ لا بد من 





السؤال . وهو ظاهر كلام االأرق . فإنه قال : وأو خالعها على غير عوض كان 52 
ولااشىء له . 

قال الأصفهانى . مراده : ماإذا سألته . قأما إذا لتسأله » وقال لما « خالمتك » 
فإنه يكون كناية فى الطلاق لاغير . اتتبى . 

قال أنو بكر : لاخلاف عن ألبى عبد الله : أن الخلع ما كان من قبل النساء. 
فإذا كان من قبل الرجال : فلا نزاع فى أنه طلاق لك به الرجمة . ولا يكون 
فيا : قياف بعد هذا مايدل علية . 

فائرمٌ : لا صل االجلع عحرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج . قلا بد 
من الإيجاب والقبول فى الجاس 





قال القاضى : هذا الذى عليه شيوخنا البغداديون . وقد أومأ إليه الإمام أحمد 
رحمه الله . وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعايتين » والفروع » والحاوى الصغير . 
وجزم به اءن عبدوس فى تذ كرته . 

وذهب أبو حفص العسكيرى ؛ وابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج 
للعوض 


وأفتى بذلك. ابن شباب. بعكيرا . 


لس ريوس ل 


واعترض عليه أو الحسين بن هرم: » واستفتى عليه من كان ببغداد من 
أحابنا . قاله القاضى . 

قال فى الرعايتين والحاوئ وقيل : 9 بقبول الزوج وحده » إن صح 
بلاعوض . وهو رواية فى الفروع . 

قوله إوّلا تس أن ل كر َا أَعَطاهًا . فَإِنْ فَمَلَّ: 
2 2 وَصح ) : 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه ماهير الأصحاب . 

قال الزركشى : هذا المنصوص » والختار ء لعامة الأسماب . وصححه الناضظم 
وغيره . وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيرة: واخعازه ان غبدوسن ىكذ كرته» وغيره:: 

وهو من مفردات المذهب . 

وقال أنو بكر : لانحوزء و برد الزيادة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

قوله ( وَِنَ خَالمبَا يمحم _كالد: مرء وَالمرَ كاد 385 
وض ) 

يعنى : إذا كأنا يعمان تحر ىم ذلاك . فإنهما إذا كانا لايعامان ذلك » فلا ثىء 
له . وهو كاخلم بغير عوض »ء على مامر . وهذا هو الصحيح من امهب . 

جزم به فى المغنى » والخرر » والشرح » والنظ » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

واختاره أنو اللخطاب فى المداية . 

قال فى القواعد : هو قول أبى بكر » والقاضى » والأصحاب . 

فإذا صححناه لم يلزم الزوج شىء ‏ مخلاف النكاخ على ذلك . 

وعند الشيخ تقى الدين رحهه الله : رجع إلى المهر كالنسكاح “اقيق 

وقال الزركشى : إذا كانا يعامان أنه حر أو مغصوب : فإنه لاشىء له 


ووم ا 


١‏ وكيم اكول سي لله نار ترق انلام مدر رطان نه 
طريقان للأصحاب . 

الأولى : طريقة القاضى فى الجامع الصغير » وابن البناء » وابن عقيل فى 
التذ كرة 

والثانية : طريقة الشريف » وأبى اللخطاب فى خلافبهما » والشيرازى » 
والشيخين . اتنهى 

قلت : وهذه الطريقة هى المذهب . كا تقدم . 

والطريقة الأولى : قدمبا فى الرعايتين » والحاوى » والخلاصة . 

فعلمها تبين مانا . 

فالرئان, 


إعمر انما : لو جهل التحربم : صح . وكان له بدله . قاله فى الرعايتين . 





الثائيز : إذا مخالم /كافران بمحرم يعلمانه » ثم أسما ‏ أو أحدها ‏ قبل قبضه 





قلا شىء له . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى فى الامع » وابن عبدوس 
فى تذ كرته . وجزم به فى المنور. وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » وغيرهم . ا 

وقيل : له قيمته عند أهله . اختاره المصنف » وغيره . 

وقيل : له 4 المثل . اختاره القاضى فى ارد . 

قوله ( وَإِنَ خَالمها عل عبد ,بان حرا أو ماقا : : فله قيمئة 


عق -- بك ن مثلياً 0 فإن كان مشلا قله مثله 5 وراصح الخلم 3 على 
ش الصحيح من ع المذهب 


سند هاه يج سيم 


قال ف الرعايتعن : نصح الجلع على الاصح ١‏ وقطم 4 المصنف ف الغنى 4 
والشارح 6 وصاحب الحاوى الصغير 4 وغيرهم 5 

وعنه : لا يصح الخلع : ذكرهافى الرعايتين . 

5 تسسا اص دمع ىو 2.ى رعم عوقدي 

قوله (١‏ وإِن بان معيبأ : فلهارشهعءاو قيمتهة. و رده 8. 

فبو بالخميرة فى ذلك » تغليباً للمحاوضة . وهذا المذهب . وعليه الأسحماب . وجزم 

به فى المغنى ؛ والشرح » وشرح ابن منحا » والوجيز 4 وغيرهم 5 وقدمه الزر سى ٠.‏ 

وعنه : لا أر ش له مع الإمساك -كالرواية التى فى البيم » والصداق . 
3 


جع 0-0 


لهم : قوله لإ فبآن حرا » أو مستحقا 4 . 





يحترز عما إذا كانا يعامان ذلك . فإنه لاشىء له . 

وهل يصح الخلع » أو يكون كا تفلم بغير عوض؟ فيه طر يقان . 

الأول : طريق القاضى ف الجامع الصغير» وان البنا » واءن عقيل فى التذكرة 

والثانى : طريق الشريف » وأنى اللخطاب » والشيرازى » والمصنف » والمجد 
وغيرهم . ظ 

قوله (وَإِنَ خَالمَا على رضّاع وده عامَين» أو سكت دَارٍ : صَحّ . 
كَإِنْ مَاتَ الولك» أو خَربَت الدَارُ : رَجَمَ أَجْرَة باقي المئة ) . 

من أجرة الرضاع ا وهذا المذهب . حزم به فى الداية ؛ واللذهب » 
وللستوعب » والخلاصة » والحادى » والخرر» و النضم » وتذحكرة انن عبدوس » 
والحاوى الصغير» وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين . 

قال فى المستوععب : رجع علمها بأجرة رضاعه » أو مابقى منها . 

وقيل : يرجم بأجرة الثل . جزم به فى المانى » والكافى . 

قال الشارح : فإذا خر بت الدار : رجم علمها بأجرة باق الماة . وتقدر 
أحرة الل 


لداو.ع دا 


وأطلقهما فى الفروع . فقال : يرجم . قيل : بيقية حقه . وقيل : بأجرة 

الئل . ظ 
. فعلى المذهب : هل يرجم به دفعة واحدة ؛ أو يستحقه يوما فيوما ؟ فيه وجبان 

وأطلقهما فى الفروع . 

أمر ما “خم كوم بوم . 

قات :زغو أول وأقرب إلى العدل .وذ كرء القاشى فى ارد 

قال المصنف » والشارح : وهو الصحيح . 

والثالى : بستحقه دفعة واحدة . قاله القاضى فى الجامع . 


فامرئان, 

إمراهما : موت المرضعة » وجفاف لبنها فى أثناء المدة :كوت المرتضع 
ف الح ؛ على ماتقدم . وكذا كفالة الولد مدة معينة ونفقته . 

لكن قال فى الرعاية : لو مات فى المكفالة فى أثناء الدة : فإنة يرجم بقيمة 
كفالة مثلها لثله . 

قال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» والفروع : وفى اعتبار ذ 3 قدر 
النفقة و صفتها و حهان . 

قال فى الرعاية السكيرى : فإن صح الإطلاق » فله نفقة مثله ٠‏ وقطم به فى 
الغنى 34 والشرح . ش 

المَائمٌ : و أراذ اازوج أن يم بدل الرضيمع دن ترضمة أو 1-2 » فأبت 6 أو 
أرادته هى » فأبى :ل يازما . وإن أطلق الرضاع : خولان » أو بقيتهما . 

قوله ( وإن خَالم اخامل على نفقة عِدَئهأ :صح 


وسقطت . هذا المذهب ٠‏ نص عليه . 





قال فى الفروع : ريصح بنفقتها فى المنصوص . 


الإنضاف جم 


لت عايج لدم 


وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز» وغيرثم ٠‏ 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وعلى قول أبى بكر ء الاتى قريبا : الحلم باطل . 

وقيل : إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد : صح . وفيه روايتان . 

وجزم به فى الفصول » وإلا فبو خلم بمعدوم . 

قال فى القاعدة الرابعة عشر : لو اختلءت الزوجة بنفقتها . فبل يصح جعل 


. النفقة عوضاً لاخلم ؟ 
قال الشيرازى : إن قلنا النفقة لها : صح . و إن قلنا للحمل : لم يصح . لأنها 
لاملك . 


وقال القاضى » وال كثرون : يصح على الروايتين . اننهى . 
ونأفق ذلك أيضاً فى النفقات . 
فاثرتان 


إعمراما : لوخالع حاملاً » فأبرأته مدن نفقة حملها » فلا نفقة لماء ولا للولد 





حتى تفطمه . 

تقل المروذى : إذا أبرأته من مهرها ونفقتها » وها ولد : فلها النفقة عليه إذا 
فطمته . لأمها قد أبرأته مما حب لها من النفقة . فإذا فطمته : فلها طلبه بنفقته . 
وهذا المذهب . وعليه جماهير الاب . وقطع به كثير منهم ٠‏ مهم الكرق . 

وقال القاضى : إِنما حت الخالءة على نفقة الولد . وهى للولد دونها . لأنها فى 
9 المالسكة لها . و بعد الوضم تأخذ أجرة رضاعها . 

فأما النفقة الزائدة على هذا منكسوة الطفل ودهنه » ونحوه ‏ فلايصح أن 
تعاوض به ء لأنه ليس لا ولا فى حك ماهو لها . 

قال الزركثى : وكأنه مخصص كلام الكرق . 


المَائمْ : يعتبر فى ذلك كله الصيغة . فيقول « خلمتك » أو « فسخت » 


لد ا بم لشم 


أو « فاديت على كذا » فتقول « قبالت » أو رضيت » ويكنى ذلك » على 
الصحيح من المذهب . 

قدمه فى الفروع . وقيل : وتذ كره . 

قوله ( وَيصِحّ اكلم بالمجمول ) . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

قال فى الفروع » وغيره : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

قال الزركتن :هو الذهب المممول به 

وقال أو بكر : لا يصح . وقال : هو قياس قول الإمام أحمد رجه الله . 

وجزم به أبو تمد الجوزى . وأنهكالمور . 

والعمل والتفريع : على الأول . 

قوله ( فإِذا خَالمَاً على مافى يدها من التَرَاهء أو مَافى ينها من 
المتّاع : فل ماما ٠‏ فإن' ' 1 فهماً 1 قله لد دَرَام 2( 
اكز امك لا 

إن كان فى يدها شىء من الدراهم : فهى له . لا يستحق غيرها . 

وظاه ركلامه : ولوكان دون ثلائة دراهم ٠‏ وهو صميح . 

وهو المذهب . وهو ظاهر ماجزم به فى المحرر » والفروع . وقدمه الزركثى 

وقيل : يستحق ثلاثة دراه كاملة . 

وها احتالان مطلقان فى المغنى » وانشرح : 

وأما إذالم يكن فى يدها شىء . زم المصنف هنا : بأن له ثلاثة دراهم . 

وحرم به غيره . ونص عليه . 

وقال الزركثى : الذى يظهر أن له مافى يدها . فإن لم يكن فى يدها شىء : فله 
أقل ما يتناوله الاسم ٠‏ انتهى . 





ويأنى كلامه فى اغحرر . 

وإذا لم يكن فى بيتها متاع . رم المصنف هنا : أنه يلزمب! أقل ما يسمى 
متاعاً » وهو المذهب . 

جزم به فى الوجبز . وقدمه فى المنى » والشرح » والفروع ٠‏ 

وقال القاضى : يرجم عليها بصداقها . : 

وقاله أحماب القاضى أيضا . قاله المصنف ؛ والشارح . 

وقيل : إذا : تغره » فلا شىء علمها . 

قوله (وَإِن' خَانمَا عل تمل أَمَتبا أو'مَاتَحملُ سَحرجه) : فل ذلِك. 
كن ]" تملا : فقال الإمام أحمد رجه الله : نيه لقي ) . 

وهو المذهب . جزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع . 

وقال القاضى : لا شىء له . . : ْ 

وتأوك لكلام الإمام أجد د تر ضيه بشىء » على الاستحباب . 

وفرق بين هذه المسألة ومسألة الدراهم والمتاع . حيث برجم هناك إذا لم يجد 
شيياً . وهنا لا برجع . وصححه فى النظ . وقدمه فى بجر يد العناية . 

وقال اءن عقيل : له مهر المثل . 

وقال أنو االخطاب : له المهر المسمى لا . 

وقيل : بيبطل الجلم هنا » وإن محناه فى التى قبلها . 

وقال فى الحرر » ومن تابعه » مامعناه : و إن جعلا العوض مالا يصح مهراً ‏ 
لفررأو جوالة . صح الفلع به . إن صمحنا الخلم توتعوض + وودت نا لا بل 
حالا ومآلا كثوب ودار وتحوهما » أدنى ما" “يتناو له الاسم 

وأما فيا" يتبين فى امال كحمل أمتها » وما تحمل شجرتها ٠‏ وآبق ٠نقطع‏ 
)١(‏ فى أسخة طلعت « أو فا » 
() فى نسخة طلعت « أو فما يتبين » 





داج .هعم لد 


خبره » ومافى بيتها من متاع أ ماف يدها من الدراهم -: فله مايتكشف ؛ و يحصل 

مئة : ولا شىء علمها نض شين عدمه »إلا ا كان بتغر برها األة المتاع والدراهم 5 
وأنا إن قلنا : باشتراط العموض فى اتخلم . ففيه حمسة أوحه . 

مايتناوله الاسم لا يتبين عدمه . و إن لم 02 غرته ) 6 الأمة والشحر . 


الثالى : صحته عهرها فيا يحول حالا ومآلا » ومته بالمسمى فما ترجى تبيينه . 





فإن تبين عدمه : رجع إلى مهرها . 

وقيل : إذالح تغره » فلا شىء علمها . 

الثَالت : فساد المسمى » وصحة الكلع بقدر مهرها . 

[ وقيل : إذالم تقر ا عر 

السايع : بطلان الخلع . قاله 5 

الخامس : بطلانه بالمعدوم وقت المقدد »كا محمل شجرها » وحته مع 
الموجود يقي » أوظلنا . 





خم هل يحب المسمى أو قدر المهر » أو يفرق بين المتبين مآلا » وبين غيره ؟ 
عق عل اميق تيو 

قوله لإفإن' عالما ىد :قله أ اي عَبِدَا .وإن قآلَ « إن' 
أَعْطَيتنى عَْدَا فأنت طالق » ملل طلقت أي عبد أعْطنْهُ رياه طَلامائ] » 
وَمَلك العيد . ع ل 

إذا خالعها على عبد : فله أقل مايسمى عبداً . على الليحيواي المذهب . جزم 
به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع , والمغنى » والشرح . 





(1) زيادة من نسخة الشييم عبد الله . 


ا ذ"ء ق امم 


وقيل : يجب مبرها . 
وقال القافى َ يازمها عيل وسط ١‏ 
قال فى الحرر » والفروع » والحاوى : و إن خالعها على عبد مطلق » ذله الوسط 

إن قلنا به فى المهر . و إلا فبل له أى عبد أعطته » أو قدر مهرها ء والفلع أباطل ؟ 
يلبق على ماسبق 5 

وأما إذا قال لما إن أعطيتينى عبداً فأنت طالق »6 فالصحيح من المذهب : 
أنها تطلق بأى عيد أعطته يصح عليكه 5 نص عليه 1 وحزم ف الوجيز » وغيره . 

وقدمه ف الهداية ( والمغنى ( واخرو 6 والشرح 34 والنظم والرعايتين »والحاوى 
الصغير » والفروع 0( وغيرهم ٠‏ 

وقال القاضى : يازمها عبد وسط . فاو أعطته معيباً » أو دون الوسط : فله رده 
وأخذ بدله . والبينونة محالها . 

قاثرئان, 


إعدذهىا : او أعطته عبداً درا 1 أو لكا عتقه يصفة : وقع الطلاق . قاله فى 





المغنى » والشرح »وغيرها , 

انان : لو بان مغصوباً أو حراً ‏ قال فى الرعايتين » والحاوى وغيرهم : 
أو مكاتباً - لم تطلق »كتعليقه على هروى » فتعطيه مرويا . قاله فى الفروع . 

وجزم بدى ارق . 

وجزم به فى الغنى » والشرح فى موضع . وقدماه فى آخر . وصمحه فى النقلم » 
و 

وعنه : بقع الطلاق . وله قيمته . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقيل : يارميا قدر مهرها: 

وقيل : يبطل اهام . 

قال فى الرعابة الكبرى : و محتمل أن تحب قيمة الم ركأنه عبد . 


ها 8 5-5 


وقال ابن عبدوس فى تذكرته » وغيره : إن بان مكاتباً فله قيمته » و إن بان 
حراً » أو مغصو با : لم تطلق . كقوله « هذا العبد » انتهى . 

ويأنى نظيرها فىكلام المصنف قر يبا . فما إذا قال « إن أعطيتينى هذا العبد 
فأنت طالق » . 

قوله (وَإِن قال : إن أَعْطيْتيى هَذَا المَئِدَ كانت طالق » أطت 
2 لين وَإِنَ خرج ا فلا ثىء 4 

2 للشرط . هذا الملأهب . نص عليه . 

واختاره أن الطاب ؛ والمصنف » والشارح » وغيرهم . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الهدية » والمستوعب ء واللخلاصة » والحرر » والرعايتين » والحاوى 
الصغير ؛ والفروع » وغيرهم . 

وقيل : له الرد وأخذ القيمة بالصفة سلما . اختاره القاضى 

وقال فى المستوءعب ‏ بعد أن قدم ماقاله المصنف ‏ وذكر الحرق : أنه إذا 
خالعها على ثوب » شرج معيباً : أنه محير بين أن يأخذ أرش العيب ؛ أو قيمة 
الثوب و ترده . فيكون فى مسألتنا كذلك . انتهى . 

وقال فى الترغيب : فى رجوعه بأرشه وجهان » وأنه لو بان مستحق الدم فقتل : 
فأرش عيبه . وقيل : قيمته . نقله فى الفروع . 

قلت : قال فى المستوعب : فإن خالعته على عبد » فوجده مباح الدم بقصاص 
أو غيره » فقتل : رجع عليها بأرش العيب . ذكره القاضى . 

وذكر ابن البنا: أنه برجع بقيمته . 

قوله ل( وَإِن 0 مَمْصُوبا 0 بقع الطّلق) 

وكذا أوبان حرأ . وهذا المذهب 


سس الرة ع د 


جزم به الع وتذ كر أن عبدوس » والمنور » وغيرهم . 

وقدمه فى الهداية ؛ والمستوعب » والخلاصة » والمذنى » والحرر» والشرح » 
والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 

وعنه : يقع وله قيمته . وكذلك ف التِى قبلها . 

يعنى فيا إذا قال « إن أعطيتيق عبداً فأنت طالق » فأعطته عبداً مغصو ب : 

ووم يرل الرواة ف الوط وغيرها » فقال : لواخالمته على عبد . فبان 

خرا أرمتموا 21 بعضه : صح . ورجع بقيمته » أو قيمة ماخرج . 

قوله ( وَإِنَ قآل : إن أَعْطيْتيى يا م 0 نت طألق .فا 
مَرَويا :لم تطلق 4 بلا نزاع . 

قوله (وَإِنْ حَالمَه على مَرَوِي ) 

بأن قالت « اخلمنى على هذا الثوب المروى » فبان هروياً : فله الخيار بين 
رده وإمساكه . هذا أحد الوحبين . 

جم به فى الوجيز ؛ والرعاية الكبرى 

وقدمه فى الهداية » والمذهب ء والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والشرح » 
والرعاية الصغرى » والخاوى الصغير . 

وعند أبى اللخطاب : ليس له غيره » إن وقم الخلم [ منجراً ]'" على عينه . 

اختاره فى الداية . وهو المذهب . 

[ بناء على أنه ]21 قدمه فى الحررء والنظم » والفروع 1 

[ وهذا يقتضى حكابة وجهين فى كل من الكتب ب الثلاثة فى الحلم المنجز على 
عوض معين » إذا بانت الصفة المعينة ا القدم مهما فى ذلك فهها : 
أنه ليس له غيره » وأن المؤخر منها فيها : أنه يخير فى ذلك بين رده وإمساكه » 
وليس فمها ‏ ولا فى بعضها حكايتهما فى ذلك . 


)١( .‏ زيادة من نسخة الشيخ عبد الله . 


لد 8و 8 عببا 


بل فى الخحررء والنظم ‏ فى باب الصداق ‏ : أنه إذا ظهر فيه على عيب » أو 
نقص صفة شرظت فيه : أنه تخير بين الأرش - يعنى :امع أ الإمساك ‏ أو الرد 
وخ القيمة كأملة . 

1 رواية أخرى بأنه لا أرش مع إمساكه. ولم حكيا غيره فى الباب 
المذ كور 

ذ مذو ١-فى‏ باب الخلم همال الصداق: المماق عل اعوض معن زقزنا 

أنه 5 ء له غيره إن بان مخلاف الصفة المعينة . 

ثم حكيا قولا بأن له رده » وأخذ قيمته بالصفة » سلما »كا لو جز الملم عليه 

ومقتضى هذا : أنه لاخلاف عندهما فى الخلم المنحن واه مخير بين ماذ 18 2 
سواء كان بافظ « الخلم » أو « الطلاق » . 

وفى الفروع ‏ فى باب الصداق ‏ أنه إن بان عوض الخلم المنجز معيباً » أو 
ناقصاً صفة شرطت فيه : أن حكه 2 لمبيع » واقتصر على ذلك . 

ومقتضاه : أنه تخير إذا وجده معيباً أو ناقصاً كا ذكر ‏ بين إمساكه ورده 

ول يتعرض للسألة فى باب الخلم ١ ٠‏ كتفاء ما ذكره فى باب الصداق . 

فهذا هو المجزوم به فيها فى الكتب الثلاثة » مع الحزم به أيضا فى الوجيز » 
والرعاية اللكبرى . والمقدم من الوجهين المذكورين ف المداية » والمستوعب » 
والمغنى » والشرح » والرعاية الصغرى وغيرها . 

والوصم الرّفر : إنما هو اختيار لأنى الاطاب فى الهداية . 5 حكاه عنه 
فمها جماعة من الأسحماب . 

فتبين بذلك : أن المذهب منهما فيها حينئذ هو الوجه الأول » الذى جزم به 
عضن الأضائن . وقدمه بعضهم أيضاً منهم المؤلف . 

لا أنه هو الوجه الثالى منهما عنده . وجزم به فى بعض كتبه » تبعاً لغيره . 
والله أعل )"© 





. زيادة من نسخة الشيخ عبد الله‎ )١( 


لساء ع لس 


00 دا ل 2 إن أغطئتينى » أ إِذا أَعْطيْتيني 1 مق أَعْطينت 


لقَاء قا نت طَالق” «كأنْعَل التّراخى » أى وقت أَخْطدهُ ألما :طلقت ) 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب . لأن الشرط لازم من جبته 
لا يصح إبطاله . 

وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله : ليس بلازم من جبته »كالكتابة عنده . 

ووافق على شرط #خض . كقوله « إن قدم زيد فأنت طالق » . 

وقال : التعليق الذى يقصد به إيقاع الجزاء : إن كان معاوضة » فبو معاوضة . 
ثم إن كانت لازمة : فلازم » و إلا فلا . فلا يلم الخلع قبل القبول » ولا السكتابة . 
وقول من قال : التعليق لازم دعوى مجردة . انتمى . 

ويأتى هذا وغيره فى أوائل باب تعليق الطلاق بالشروط . 

ع : مراده بقوله « أى وقت أعطته ألهَا طلقت »6 بحيث عكنه قبضه . 
صرح به فى المنتخب ؛ والمغنى » والشرح» وغيرهم . 

ومراده : أن تسكون الألف وازنة بإحضاره . ولوكانت ناقصة بالعدد وازنتها 
فى قبضه وملكه . 

وفى الترغيب وجهان » فى « إن أقبضتينى » فأحضرته » و يقبضه . فأو فبضه 
فهل عللكه . فيقع الطلاق بائنا . أم لا يملكه . فيقع وشم 11 
وأطلقهما فى الفروع . 

قلت الصواب : أنه يكون بائنا بالشرط المتقدم . 

وقيل : يكنى عدد متفق برأسه » بلا وزن . لحصول المقصود . فلا يكنى 
وازنة ناقصة عدداً . وهو ا<تمال فى المغنى » والشرح . 

قلت : وهذا القول هو المءروف فى زمننا وغيره . 

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله فى الزكاة : يقو به 

والسبيكة لا تسمى درام . ا 


قوله ( وَإِن قلت« اخ ى بألف :أو على ألفي » أو « طلقتى 
بألف ء أو على ألف » ) . 

مكذا لوقالت « ولك ألف إن طلقتنى » أو خاامتنى »6 أو « إن طلقتنى 
فلاك على ألف » ففعل : بانت . 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأسصحاب . 

وقيل : يشترط من الزوج أضا د 5 الموفن و مغن الألمة 

يعنى : من غالب تقد البإل . 
فوائر 
ار رُولى : إشترط فى ذلك أن يحيها على الفور . على الصحيح من المذهب . 





وهو ظاهر كلام الصنف . لقوله « ففمل » وقدمه فى الفروع . 

وقيده بالجاس فى الخحرر ؛ والرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغير . 

وقدمه فى الرعاية الكبرى » فقال : بانت » إن كان فى الجاس . وإلالم 
يقم ثىء . 

وقيل : إن قالت « اخلمنى بألف » فقال فى الحاس « طلقتك »6 طلقت 
مانا . انتهمى ظ 

وقيده با جلس 2 فى الترغيب . فى قولها « إن طلقتنى ذلك ألف »© فقال 
« خالمتك » أو « طلقتك » اتبى . 

وقيل : لانشترط الفورية . بل يكون على التراخى . وجزم به فى المنتخب . 

الثائير :لها أن ترجع كنأف عه قله وق اغرزه وارعاكن ف واطار اه 
وغيرهم . وقدمه ف الفروع : 

وقيل : يثبت خيار اجاس ! فيمتفع من قيض العوض ليقع رجعياً : 

وقال فى الترغيب : فى « خامتك » أو «اخلمنى» وتحوهاء على كذا : بعتبر 


ا 
القبول فى المجاس » إن قلنا: الهلم فسخ بعوض . وإن قلنا : هو فسخ منه جرد : 
فكالإراء والإسقاط » لايمتبر فيه قبول ولا عوض . فتبين بقوله « فسخت » 
أذ 2 خامت ؟« 00 


الا : لا يصح تعليقه بقوله « إن بذلت إلى كذا فقد خلمتك » قاله فى 





الفروع , 

وقال فى « باب الشروط فى البيم » ويصح تعليق الفسخ بشرط . ذ كره فى 
التعليق » والممبج . ش 

ود كأبو االحطاب » والشيخ : لا . 

قال فى الرعاية ‏ فما إذا أجره كل شهر بدرهم : إذا مضى شهر فقد فسخها 
أنه بصح » كتعليق » الفلم وهو فسخ . على الأصح . انتهى . 

قال ابن نصر الله فى حواشيه : عدم الصحة أظهر . لأن الخلم عقد معاوضة 
يتوقف على رضى المتعاقدين . فلا يصح تعايقة بشر ط كا بيع . انتهى . 

قال الشيح تقى الدين رحمه الله : وقولها « إن طلةتنى فلك كذاء أو أنت 
برىء منه © > « إن ظلقتنى فلك عي ألف » وأولى . 

وليس فيه المزاع فى تعليق البراءة بشرط . 

أما لو المَزْم دينا» لاعلى وجه المماوضة : > « إن تزوجت فلك فى ذمتى ألف » 

أو ه جمات لك فى ذم ألفا لم يازمه عند الجهور . 

قال القاضى محب الدين بن ندر الله » فى حواثشى الفروع : وقوله « لاريصح 
تعليقه بقوله : إن بذلت لى كذا » قد ذ كر المصنف فى القسم 
فى البيع مانصه : ويصح تعليق الفسخ بشرط . ذ كره فى التعليق » والممهج . 


الثالى من الشروط 


وذ كر أنو االمطاب والشيخ تفى الدبن رحهه الله : للا لصم 1 
قال صاحب الرعاية ‏ فها إذا أجره كل شهر بدرهم » إذا مضى شهر فقد 


فسخها ‏ : أنه يصح »كتعليق افلم . وهو فسخ على الأصح . اتتهى . 


0 


فأمر صاحب الرعاية هناك ؛ و 1 نتعقية . 

وجزم هنا بعدم الصحة . وهو الأظرر .كا قاله ابن نصر الله » وعلله بأن 
اكلم عقد معاوضة » يتوقف على رضى المتعاوضين . ظٍ يصح تعليقه بشر ط كالبيع : 

الرابعر : لوقالت « طلقنى بألف إلى شهر » فطلقها قبله : فلا شيء له . نص 
قلي إن قالت « من الآن إلى شهر » فطلقها قبله : استحقه . على الصحيح من 
اذهب . و ذو القاضى : أنه يستحق مهر مثلها . 


٠‏ لاص : لو قالت « طلقنى بأاف » فقال « خلمتك » فإن قلنا : هو طلاق 





استحقه » وإلالم يصح . هذا هو الصحيح من المذهب . 

وقيل : هو لمع بلا عوض . 

وتقدم كلامه فى الرعاية الكبرى . 

وقال فى الروضة : يصح . وله العوض . لأن القصد أن تملك نفسها بالطلقة . 
وقد حصل بالفلع : 

و كن المسألة : ا قالت « اخلعنى أل » فقال « طلقتك »© يستحقها . 
إن قلنا : هو طلاق » و إلا فوجهان . 

وأطلقيما فى الفروع . 

وها ا<تالان مطلقان فى المغنى ؛ والشرح . 

ادها : لا مسق قينا + وهو الضواب +-وقلمة اننا وويق فى كرس 

قال فى الرعاية الكبرى » وقيل : إن قالت « اخلمنى بألف © فقال فى 
الجاس « طلقتك » طلقت مانا كا تقدم . 

فإنلم يستحق : ففى وقوعه رجعيا احتتالان . وأطلقهما فى الفروع » والمغنى » 
والشرح . 

قلت : الصواب أنه يقم رجعياً . 

وعلى القول الآخر : لا يقع بها ثىء . 


ل 1ع عد 


000 الت « طلتنى واحدَة بالف 4 فطلم] 0 
امتحقها 4. 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جاهير الأسماب . 

وحزم به فى 0 » والشرح » والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : إن قال « أنت طالق ثلاناً بألف » استحق ثلث الألف فقط . 

وقال أءن عبدوس فى تذ كرنه : و إن قالت « طلقنى واحدة أل » أو «على 
ألف » نال « أنت ظالق ثلاما بألف » أخذها . والأقوى » إن رضيت :أخذها . 
ول أيتكة لم تطلق ٠انتمى‏ . 

تفي : وكذا الحكم لو طلقها اثنتين . قاله فى الروضة . 

فار : لوقالت « طلقنى واحدة بألف» ققال « أنت طالق » وطالق » وطالق» 
بانت بالأولة . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 

وجزم به ان عبدوس فى تذكرته . واختاره القاضى فى الْجرد . 

قلت : فيعابى يها . 

وقيل : تطلق ثلاثا . 

قلت : هذا موافق لقواعد المذهب . والأول مشكل عليه . 

قال فى القواعد الأصولية : لو قالت له زوجنه التى لم يدخل * «طلقنى بألف» 
فقال « أنت طالق » وطالق » وطالق » فقال القاضى فى المجرد : تطلق هنا واحدة . 
وما قاله فى الجرد بعيد على قاعدة المذهب . 

وخالفه فى الجامع الكبير » فقال : تطلق هنا ثلائاء بناء على قاعدة المذهب 
أن اواو :اظلق ب 

م ناقض » فذكر فى نظيرتها : أنها تطلق واحدة . 

ومن الاصحاب من وافقه فى بعض الصور . وخالفه فى بعضها . 


0-7 56 سمس 


0 من قال : ماقاله سماو على المذهب .ولا فرق عند نا بين قوله 2 أنت 
ى ثلاثا «( و بين قوله 2 أنت طالق وطالق وطالق )0 . 
وهو طر يق صاحب الغرر فى تعليقه على الهداية . انتهى . 
فق الذعي الل 3 5 الألك عقيي: الثائية 7" يانك ديا والأول وسرة : 
ولوف التالئةء 
وم> ى رام ََ. # اس قاس سه - 
ٍ نقالت « طلقئ علا بالف » فطلقا واحد 1 
قوله ( و إن قالت « طلقنى ثثلاما ريالف بَأوَاحَدَةَ 1 ص 
5-6 ا له 4. 
هذا الصحيح معن الملذاهب ٠‏ وعايه الأصحات . وهو من مفردات المذهب . 
9 و سوس اي زر ر اوه 
(وَحتمل أن ستحق ثلث الالف 4 . 
وقولأق اللطايب وهوووانه فى التسيرة: وتقع بالنة . 
5-5 سر ىجس نر 0 ب “يق 
قوله ( وَإن ل يكن“ بق بن" طلا قا إلا وَاحدَة . فَفمَلَ : اسشّحق 
الألفَ؛ عَامت أ تعل' 4. 
هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قاله المصنف » و 0 ' 
(دَحتل أن لاإستحق إل 06 إذا ا 4 وهو للنصنف هنا . 
قوله ( وَإِن كن لَهُ امرأتآن مكلنة )4 لعز رشم- 0 وغيرٌ 
1كافة 47. 
اس كار ما وام ده ب 
عق : وكانت عيرة 9( فقال ا طااقتان ريالف إن شلتما 5 ووالتا : ول 
؛ٍ- ره وهام همه 
شِدُنا : رم الْكَلمَة نصف الألف . وَطلقّت بأئنا 4 . 
الصحيح من المذهب : أنه بلزمها نصف الأاف 1 
اختاره أو يكر» وان عيدوس 6 ف تذ كته 0 
وجرم به فى الخرر ؛ والوجيز » والمنور » وغيرم : 


وقدمه ف االخلاصة 4 والرعايتين 4 والفروع 4 وغيرهم : 


0 


وعند ابن حامد : يقسط الألف على قدر مهر مهما . 
وذكره المصنف ء والشارح : ظاهر المذهب . 
وأطلقهما فى الداية » الو ع 


آ#ه 
. 


قوله ( و َو الطلاق بالأخرى رجسيًا )ولا تىء عَلئِبا ) . 
وهذا المذهب :وعاية الأمحات: 
١‏ وعنه : لا مشيئة لما . 
فعلى هذا : لاتطلق واحدة منهما »كا لوكانت غير مميزة . 
قال المصنف » والشارح » وغيرها : وكذلك اللحجور عليها لاسفه » حكها حم 
غير المكافة . 


فائرتاير 


ماما : لو قالت ت له زوختاه 9 طلقنا بأأف » فطاق إحداها + انث سملا 





دي لالم 

وأوقالته إحداها : فطلاقه رجعى » ولا ثىء له . صمحه فى الحرر . وقدمه فى 
الكافى . 0 
”.قال فى الغنى : 5 قول أصحابنا : لايلزم الباذلة هنا شىء . 

وقال القاضى : هى كالتى قبلبا . 

واختاره أبن عبدوس فى تذ كرته . وجزم به ابن رزين فى شرحه . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وأطلقهما فى الفروع . ٠‏ 

الما الرقالف مظين التمج عل أن سق سر اوه عل أن 
لافنا عي شرطه 1 ضه . فإن : يف : استحق ‏ فى الأصح ح الأقل مئه » 


أو المسمى . قاله فى الفروع » وغيره . 


8117 سل 
قوله (وَإِن قال لامرأته : أنت طالق وَعَلئِك الف : ملا 


ولا َنيء علا ) . 

يعنى : أن ذلك ليس بشرط » ولا كالشرط . على الصحيح من المذهب . 
لكن إذا قبات : فتارة تقبل فى الجلس » وتارة لا تقبل . 

فإن قبلت فى المجاس : بانت منه واستحقه . وله الرجوع قبل قبولما . على 
الصحيح من المذهب . قدمه فى اخحر رء والنظم » والفروع . 

وجءله المصنف ‏ رحمه الله - فى المغنى : 5 م إن أعطيتينى ألفا . فأنت طالق ©» 
1 تقدم ريا 

وإن لم تقبل فى الجلس » فالصحيح من المذهب : أنها تطلق مانا رجمياً . 
ولا شىء عليها . نص عليه . وعليه ماهير الأصحاب ٠‏ منهم ابن عقيل . 

وجزم به فى الوجيز » والمنور؛ والشرح » وشرح ابن منجا . 

بل قطم به ك1 الأمنوات». 

[ وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى ١‏ : 

وقيل : لاتطلق حتى مختار . ذ كره فى الرعابتين . 

ولم أره فى غيرهما . والظاهر : أنه التخر يم . 

وقال للقاضى : لاتطلق . 

قال فى الفروع : ا ص نظيرتهافى المتق : عدم الوقوع . 

قوله ( وَ إن قال دعل ألف » أ 2 بألف »٠‏ فَكذَلك 4 . 

من أن ذلك ليس بشرط ء ولا كالشرط . على الصحيح من المذهب . 

لكن إن قبات فى المجاس : بأنت منه . واستحق الألف ٠‏ وله الرجوع قبل 
قبولها , كالأولى . وهذا المذهب . 

قدمه فى الحرر » و النفظم » والفروع . 

ْ الإنصاف جم 


اماع بد 
وحهله ى المغنى 557 إن أعطيتيق ألا فأنت طالق » كا تقدم : 
قال فى الحرر ‏ فى الصور الثلاث ‏ وقيل : إذا جعلناه رجعياً بلا قبول » 

فكذلك إذا قبل . 

وإنلم يقبل » فالصحيح من المذهب : أنه يقم رجعيا . ولا شىء عليها . وعليه 
وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتتخب الأدى » وتجر يد العناية » وغيرهم - 
وقدمه فى الخرر » والنظلم ع( والرعايتين 4 والحاوى » والفروع 7 
وجزم به فى القواءد في قوله « بألف » . 


2 روه 


(وَتَْتلُ أن لاتطلق حَتى تار فيكرَم الألن ) . 
وهو قول القاضى فى ارد . نقله عنه ابن منجا فى شرحه » وغيره . 
واختاره ابن عقيل . نقله عنه فى الحرر » وغيره . 
وقال القاضى فى موضم من كلامه : لا تطلق . إلا إذا قال « بألف » فلا تطلق 
حتى تختار ذلك . واختاره الشارح . 
ونقل المصنف ف المغنى » والشارح » وان منجا عن القاضى » أنه قال : 
لاتطلق فى قوله « على ألف » حت تمختار : 
قال فى الفروع : وخرج عدم الوفوع من نظيرتهن ف العتق . 
[ وقال القاضى - فى موضم من كلامه أيضاً ‏ إنها لا تطلق إلا فى قوله لها 
« أنت طالق بألف » نقله عنه فى الغحرر وغيره . 
وقال ابن عقيل : لا تطلق فى الصورتين الأولتين . وتطلق فى الأخيرة ]27 
فَائْرمَ : لابنقاب الطلاق الرجمى بائنا ببذلها الأاف فى الجاس فى الصور 
الثلاث . على الصحيح من الذهب.. قدمه فى الفروع . 


)0( زيادة من نسخة الشيخ عبد الله . 


لس واج لد 
وقيل 5 بلى ف الصورتين الأخيرتين فقط ٠.‏ 
فلت : فيمالى مهما . 
ال ىف 3 الاو 0 1 « علي » للشرط اتفاقا . 
ل : 
.4 2 5 7 7ه 000 2 - و ءِ 
قو وو إن عالسه عرض وم : فله الاقلّ من المسكى » أو" 
ميرائة “ممما 4 . 
هذا المذهب . حزم به فى المغنى » والشرح » وابن منحا » والخرق » 
والزر ثشى » والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وهو مدن مفردات المذهب 5 
وقيل : إذا خالعته على مهرها : فلاورثة منعه » ولوكان أقل من ميراثه منها . 
قوله ( إن لهف مَرّضٍ مَوته» وأؤصى لا بأ رمن ميرائا. 
لم الس مو ١‏ كر ميراثها إن خَالَمَا فى مَرَضْهء أوحَابآماً : فو 
من رَأْسِ المَال ) . 


قد تقدم فى أواخر باب المبة « إذا عاوض 1 ريض بثمن امثل للوارث 
وغيره » و« إذا حابى وارثه أو أجنبياً » فليعاود . 


2 


خم ضر ص 8 


5 00 لودل 0 - 

قوله ( وَإِذا و كل زنع وح انارو طلم فَخَالم بمبرهاً 
قما زَادَ :صمَ) بلا تزاع ( وَإن نص مِنْ المهر : رَبَْ على الوَكيل 
بالنققص ) وويصح الخلم . 

وزا المذهب » وأحد الأقوال ..اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته اك ف 


الرعايتين م( 00 بل المناية وحم به ف الوجيز . 


7ن 3 


وقدمه فى الحداية » والمذهب » والمستوعب »ء واللخلاصة » والحاوى الصغير . 
ويحتمل أن مخير بين قبوله ناقصاً و بين رده وله الرجعة . ٠‏ 
وهذا الاحال لاقاضى » وأبى الخطاب : 
وقيل : يحب مهر مثلها . وه احتمال لاقاضى أيضاً . 
وقيل : لا يصح الخلع . وقدمه النائم » وسصمحه . وإليه ميل المصنف » 
والشارح . وهو ظاهر:قول ابن حامد » والقاضى . 
وأطلق الأول والأخيرفى المحرر والشرح . ْ 
وأطلق الأول » والثالث » والرابع فى الفروع . والثانى لم يذ كره فيه . 
فائرم : لو خالم وكيله بلا مال :كان املع لغوا مطلقاً . على الصحيح من 
الذعب./ 
وقيل : يصح إن صح انذام بلا عوض » وإلا وقم رجعيا . 
وأما وكيلها سج خاعه بلا عوض . 
. قوله ( وَإِنَ عَيْنَ لَه الموض فَنْقَصَ منه لمريصِم الم عند 
بن حأمد ) . 
٠‏ وهو المذهب . اختاره القاضى » وأبو امطاب » والمصنف » والشارح . 
وصحه فى الرعايتين » والنقم . وقدمه فى الخلاصة . وحجزم به فى المنور . 
وقال أبو بكر : يصح ؛ و يرجم على الوكيل بالنقص . 
قال فى الفائدة المشر بن : هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله . 
قال ابن منجا فى شرحه : هذا أصح . وجِزم به فى الوجيز . 
وأطلقبما فى الهداية » والمذهب » والمستتوعب » والكافى., والجاوى 'الصغير» 
والفروع . 
قوله ( وَإِن ولت الرأة “فى ذلك » فخا لم برها فم 
ا ؤْ بما َيه دون : صّمٌ) بلا لزاع ( وَإِنَ زَاد 2 بصم 


و > 
دول » 


0 


لت 5 

هذا أحد الأقوال . وجعله ابن منجا فى شرحه المذهب . وصمحه الناقم . 

ويحتمل أن يصح » وتبطل الزيادة . ظ 

يعنى : أنها لا تازم الوكيل : 

وقبل : لا تصح ف المعين » وتصح فى غيره . 

وقيل : تصح » وتلزم الوكيل الزيادة . وهو المذهب . محه فى الرعايتين . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب ء والحاوى الصغير » والوجيز . 

وقدمه فى المغنى » والكافى » والشرح . 

وقال القاضى فى الجرد : عليها مور مثلها . ولاشىء على وكيلها . لأنه لم يقبل 
العقد لماء لا مطلقاً ولا لنفسه . مخلاف الشراء . 

وأطلقون فى الفروع » إلا الثانى . فإنه لم يذ كره . . 

وقال فى المستوعب : إذا وكلته وأطلقت : لا يازمها إلا مقدار المور المسمى . 
فإن لم يكن فهر امثل . 

وقال ‏ فها إذا زاد على ماعينت له يلزم الوكيل الزيادة . 

وقال ابن البنا : يازمها أ كثر الأمرين من مهبر مثلها أو المسمى . 

فائرئايم 

إراكهما : لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة ‏ جنساً » أو حاولا؛ أو نقد بلد - 
فقيل : حكه حم غيره » فيه الللاف التقدم . 

قال القاضى : القياس أن يلم الوكيل الذى أذن فيه » ويكون له ماخالع به 
ورده المصنف . 

وقيل : لايصح الخلم مطلقاً . 

قال المصنف » والشارح : القياس أنه لايصح هنا . 

قال فى الكانى » والرعاية : لابصح . وأطلقهما فى الفروع . 


#عم لد 


الثاني : لوكان وكيل الزوج والزوجة واحداً » وثولى طرف العقد :كان حكه 
5 اتكاح 3 قاله ف الفروع 5 
وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : ولا يتولى طرق الجلع وقل واحد . 





وخرج جوازه ٠‏ 

قوله (وَ إن الما : ترَابجمًا بمآ يِدديما من الحُقوق ) . 

يعنى : حقوق التكاح . وهذا اذهب . وعليه الأسماب . 

وعنه : أنها سقط . ش 

واستثنى الأصحماب - منهم الصنف » والحد » والشارح » وصاحب الفروع » 
وغيرهم نفقة العدة . 

زاد فى اللحررء والفروع » وغيرههما ‏ وهو مراد غيرهم ‏ و بقية ماخولع ببعضه . 

عبار ظ 
وعم شا عرزي 
أمرضما : قوله ( وَعَنْه أنها نسّقط ) يعنى حقوق النكاح . 





أما الديون ونحوها : فإنها لا تسقط قولا واحداً . قاله الأسماب . منهم 
الصف 2( والشارح 2( وان منحا فى شر حه 1 وصاحب الفروع 2( وغيرمم 5 


الثاني : مغهوم قوله لإ وَإِن حالم 4 أنهما لو تطالقا تراجما مجميع الحقوق قولا 





واحداً . وهو صميح . صرح به ابن منجا فى شرحه » وصاحب الفروع » وغيرهما . 
قوله ( وَإِنْ اخْتَلفا فى قَدْر الموض ء أو عيند أَوْ تأجيله : فَالقولُ 

1 ) وها مع يتينما‎ ٠ 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والمغنى » والشرح 4 


سف 2 


ويتخرج : أن القول قول الزوج . خرجه القاضى . وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله . حكاها القافى أيضا . 

وقيل : القول قول الزوج إن ل يجاوز مهرها 

ويحتمل أن يتحالفاء إن لم يكن بلفظ طلاق » و برجما إلى المهر المسمى إن. 
كان ء وإلا إلى فهر المثل إن لم يكن عي . وهو لأبى امطاب . 

قوه ( إن علقَ لاقي بصقة» 2 حالما 6 أن اناك كاكت أو 
دونما ر فوُجِدّت الم م معاد فزوجباء فَوْجِدَت اليه طَلَقَتْ 


0 ا 
وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واالخلاصة » 
ْ والكافى » والحادى » والغنى » وار رء والشرح » والنظم » والرعايتين » والحاوى. 
الصغير» والفروع و يد العناية » و إدراك الغاية » وغيرهم . 
و يتخرج أن لاتطلق , بناء على الرواية فى المتق . واختاره أبو الحسن القيمى .. 
وجزم فى الروطة بالنسوية بين العتق والطلاق . ش 
وقال أبو الخطاب ‏ وتبعه فى الترغيب ‏ : الطلاق أولى من العتق . 
وحكاه ابن الجوزى رواية . والشيخ تقى الدين » وحكاه أيضا قولا . 
وحِزم به أو ممد الجوزى , فى كتابه « الطريق الأقرب فى المتق والطلاق» 
فَائرَ : وكذا الحم إن قال « إن يتمق ظ 9 تزوجتك » فأنتٍ طالق » 
فيانت »نم اتزوجها ٠‏ قاله فى الفروع 1 
وقال فى التعليق احتمالا : لا يقم » كتعليقه بالملك . 





ع9عم لب 


قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن طلق واحدة » ثم قال « إن راجعتك فأنت 
طالق ثلاا  »‏ إن كان هذا القول تغليظا علمها فى أن لا تعود إليه : فْتى عادت 
إليه فى العدة و بعدها » طلقت . 

قوله ( وَإِنَ ' مُوجَد الصّمة حَالَ البَنُونَة. : عادت . رواية وَاحِدَة4 

هكذا قال الججهور . 1 

وذكر الشيخ تق الدين رحمه الله » رواية : أن الصفة لا تعود مطلا . 

بلاق شواء: وعدت ال التنتونة > أولاة: 

قات : وهو الصحيح فى منهاج الشافمية . 

فوائر 

الزُولى : حرم الخلم حيلة لإسقاط عين طلاق . ولا يقم على الصحيح من 

الذم . 


22 


جزم به ابن بطة فى مصنف له فى هذه المسألة . وذكره عن الأجرى ٠.‏ 
وجزم به فى عيون المسائل » والقاضى فى الخلاف » وأبو اللخطاب فى الاتتصار » 
وقال : هو حرم عند أعيدانةا ' ا 

وكذا قال المصنف فى المننى : هذا يفمل حيلة على إبطال الطلاق امعلق . 
والحيل خدع لاحل ماحرم اله . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : خلم الميلة لايصح على الأصح كا لا يصح 
نكاح الحال . لأنه ليس المقصود منه الفرقة . و نا يقصد به بقاء المرأة مع زوجها ‏ 

كا فى نكاح الحال . والمقد لايقصد به نقيض مقصوده . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : محرم » ويقع . 
وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : وبحرم اللحلم حيلة » ويقع . فى أصح 


الوجهين . 


ل جم" 8 سم 


قال فى الفروع : وشذ فى الرعاية » فذكره . 

قلت : غالب الناس واقم فى هذه المسألة . وكثيراً مايستعملونها فى هذه 
الأزمنة . ففى هذا القول فرج لهم . 

واختاره ابن القيم فى أعلام الموقمين . ونصره هن عشرة أوجه . 

وقال فى الفروع : ويتوجه أن هذه السألة » وقصد الحلل التحليل » وقصد 
أحد المتعاقدين قصداً محرما ٠‏ كبيع عصير من يتخذه خرً : على حد واحد . 
فيقال فى كل منهما ماقيل فى الأخرى . 

الثائيز : لو اعتقد البينونة بذلك , ثم فمل ماحلف عليه : كه حك مطاق 
أحتنية شين أنها امرأته . على مايأتى فى آخر باب الشك فى الطلاق . ذكره الشيخ 
تق الدبن رحمه الله . 

[ فلولقى امرأته » فظّها أجدبية . فقال لها « أنت طالق » ففى وقوع الطلاق 
روابتان . وأطاقهما فى الحرر» والنظم » والرعايتين » الفروع » وغيرهم . 

إعر رشي : لا يقع ,5 

قال ابن عقيل » وغيره : العمل على أنه لايصعم : 

وجزم به فى الوجيز » واختاره أبو بكر . 





والروايمٌ التائي : يقع . جزم نه فى د كا ابن عقيل » والمنور » وغيرها . 
قال فى تذ كرة ابن عبدوس : دين ولم يقبل حك . اتتبى ] 0©. 
وقال فى القواعد الأصو لية : قال أبو العباس : لو خالم وفمل الحاوف عليه بعد 
الخلع معدا أن القمل بعد الخلم لم يتناوله يعينه » أو فمل الحاوف عايه معتقداً 
زوال النكاح , ول يكن كذلك : فبوكا لو حلف على شىء يظنه فبان تخلافه . 
وفيه روايتان يأتيان فى كتاب الأبمان . 


)0( زيادة من نسخة الفيخ عند الله . 








3 


وقد جزم المصنف هناك : أنه لا حدث.. 

قلت : ومما يشبه أصل هذا : ما قاله الأصحاب فى الصوم لوأ كل ناسياً 
واعتقد الفطر به » ثم جامع . فإنهم قالوا : حكه حي الناسى . 

وقد اختار جماعة من الأصعاب فى هذه المسألة : أنه لا يكفر . منهم ابن بطة» 
والأجرى ؛ وأبو مد الجوزى » والشيخ تقى الدين » وصاحب الفائق . بل قالوا 
- عن غير ابن بطة ‏ إنه لا يقضى أيضاً . والله أعلم . 

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً رحمه الله : خلم المين هل يقم ما الوا 
وهو أقوى ؟ فيه تزاع . لأن قصده ضدهكالحلل . 

|التاه : قال ابن نصر الله فى حواشيه على الفروع ‏ قال فى الغنى فى الكتابة 
قبل مسألة ما لو قبض :من جوم كتابتة اشيداً استقيل يه بول 

فقال : فصل . وإذا دفم إليه مال كتابته ظاهراً . فقال له السيد « أنت حر » 
أو قال « هذا حر » ثم بان العوض مستحقاً : لم يعتق بذلك . لأن ظاهره الإخبار 
عما حصل له بالأداء . ولو ادعى المسكاتب أن سيده قصد بذلك عتقه » وأنكر 
السيد . فالقول قول السيد مع عينه دلق الظاهر معه . وهو أخير عننا وى 
النبئ]0" . 

انثا :2 لو أشبد على نفسه بطلاق ثلاث » ثم استفتى » فأفتى بأنه لاشىء 
قله ل يواعد وكزارة رق مستطم وزقن قرفاسنيف أن تله :ف إقرازه 
ذلك مما هله مثله . 

س لأن حلفه على المستند دون الطلاق » ولم لم ضمنا ٠‏ فهو وسيلة له يغتفر 
فيه مالا يغتفر فى المقصود » لأنه دونه » وإن كان سبباً له » عمنى توقفه عليه » 
لا أنه مؤثر فيه بنفسه » و إلا لكان علة فاعلية لا سببية » ووسيلة . 


ودليله : قصة « بانت سماد ») حيث أقر بدلك كنب بن زهير رضى الله عنه . 


)00( زيادة من نسحة الشيخ عبد الله . 0( كان حقها « الراعة ».- 


عد 8701/7 حسم 


لاعتقاده أنها بانت منه بإسلامه دونها . فأخبره الننى صلى الله عليه وسل » والصحابة 
بأنها لم نين . وأن ذلك لا يضمره . تغليبا لمق الله تعالى على حقها . وهو قريب 
عهد بالإسلام . وذلاك قرينة جهله تحكه فى ذلك . ولم نقصد به إنشاءه » وإلا لما 
ندم عليه متصلا به . وإعا ندم على ما أقر به» لتوهمه ححة وقوعه . وقياسه الخلع : 
وبقية حقوق الله تعالى الحضة » أو الغالب له فمها حق على حق غيره تعالىن . لأن 
حقه مبنى على المساحة » وحق غيره على المشاححة بدليل مسانحة النى صل الله 
غليه وس له مبجره له قبل إسلامه » وهو حر بى » وهو الشاعر الصحانى كمب و 
زهير» فأمر النبى صلى الله عليه وسلِ بقتله قبله . فبلغ ذلك أخاه مالك بن زهير» 
فأتى إليه فأخيره بذلك . فأسر . فأى 4 الننى صلى الله عليه وسل » وهو مسلم 
معه . فامتدحه بالبردة المذ كورة فى القصة . وحقه عليه الصلاة والسلام من حق 
الله . بدليل سهم نخس ال|س و الفىء والغنيمة » وكسبهما أو أحدم". 

ذ ثره الشيخ تتى الدين وغيره . واقتصصر عليه فى الفروع : 

ذ كوا أوا: باب صر يح الطلاق وكنايته . 


| امرابمة : قال اءن نصر ا 2 ف حاشيته ]200 قأت : ومايوٌ بد ذلاو يقوبه .0 





ماقاله الشيخ الموفق فى المغنى » والشارح ؛ وصاحب الفروع » وغيرهم : أن السيد إذا 
أخذ دهه دن العاس ظاهراً 4 3 قال : هو حر 4 3 بان يا : أنه لا يعتق 
الام : ذكر ان عقيل ىو اضحه : أنه الستحدب إعلام المنتفق دهي 
غوة» إن كآن أهلاً اعفن كطانن المخلس من" ريات كيده عل من رز 
التحيل للخلاص منه ) والخلع يعدم وقوع الطللاق 5 انمى : 
ونقل القاضى أبو الحسين فى ذروعه ‏ فى كتتاب الطهارة ‏ عن الإمام أحمد 


. الزيادة بين المربعين من نسخة الشيخ عبد الله‎ )٠١ 


ركام سم 


رحه الله أنهم جادوه بفتوى . فل تكن على مذهبه . فقال : علي تحلقة المدنيين . 

فنى هذا دليل على أن المفتى إذا جاءه المستفتى » ولم يكن له عنده رخصة. فله 
أن يدله على صاحب مذهب له فيه رخصة . 

وذكر فى طبقاته : قال الفضل بن زياد : سمعت أبا عبد الله وسُثل عن 
الرجل يسأل عن الشىء فى المسائل » فهل عليه شىء من ذلك ؟ . 

فقال : إذا كان الرجل متبعاً أرشده إليه فلا بأس . 

قيل له : فيفتى بقول مالك » وهؤلاء ؟ قال : لا » إلا بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وآثاره » وما روى عن الصحابة رضى الله عنهم » فإن لم يكن 
فءن التابعين . انتهى . 

ويأتى التنبيه على ذلك فى أواخ ر كتاب القضاء » فى أحكام المفتى . 

والشانة وفال أعل بالصوابة: 


لساةعجع عدم 


كتاب الطلاق 


فائرة الا قر قيد د التكاح 4. 

وكذا قال غيره . وقال فى الرعابة السكبرى : حل قيد النسكاح » أو مه 
بوقوع مابملكه من عدد الطلقات» أو بعضبا . 

وقيل : هو تحر يم بعد تحليل . كالتسكاح : تحليل بعد نر يم . 

قن ويح وتداماحة إن كز ين قر حا ا 


أنه كوم .سنس إذا كن فى 3 قأهالنكاح_ 0 4. 
اع أن الطلاق ينقسم ل أحكام التكليف المسة . وهى : الإباحة 


6. 


والاستحباب » والسكراهة ؛ والوجوب » والتحر م . 

فالمباح : يكون عند الحاجة إليه . لسوء خلق المرأة » أو لسوء عشرتها » 
وكذا للتضرر منها من غير حصول الغرض .مها . فيباح الطلاق فى هذه الحالة من 
غير خلاف أعلمه 

والمكروه : إذا كان لير حاجة . على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأصاب ٠‏ وحزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى الخلاصة » والمغنى » والطادى » والشرح 2 اولظ 2 والرعابتين 3 
والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وعنه : أنه يحرم . وأطلقهما فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والشوعي- ش 

وعنه : . فلا 5 ولا حرم 

و ا تحب : وهو عند تفر يط المر ا ق الله 1 اجبة علمها 0 الصلاة 
و . وكونها غيرعفيقة . ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى . 

لاض . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأسماب , 


اسم ب 


وحزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح» والفروع » وغيرهم . 
وعنه : يجب . لسكونها غير عفيفة » ولتفر يطبا فى حقوق الله تعالى . 
قلت : وهو الصواب . 
وذ كر فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ؛ والمستوعب » وغيرهم » 
أن المستحب : هو فيا إذا كانت مفرطةفى حق زوجها ولا تقوم بحقوقه . 
قلت : وفيه نظر . 
فالرتان, 


إعراقىا : زف المرأة لا يفسخ النكاح . نص عليه . 





وقل المروذى سآفيين مشكر زوج أخته - تحوها إليه . 

وعنه أيضاً : يفرق بينهما ؟ قال : الله المستعان . 

الثائية : إذا ترك الزوج حق الله . فالمرأة فى ذلك كالزوج . فتتخلص منه 
بالخلم ونحوه . | 

والمحرم : وهو طلاق المائئض » أو فى طهر أصامها فيه » على مايأنى إن شاء اللّه 
تعالل ف باب سئة الطللاف و بذعته ,. 





والواجب :وهو طلاق المولى بعد القربص . إذا أبى القَيئّة » وطلاق الحكين 
إذا رأيا ذلك . قاله الأصحاب . 

ذكر المصنف الثلائة الأول هنا . والرابع : ذكره فى باب سنة الطلاق 
وبدعته . والخلمس : ذ كره فى باب الإيلاء . 1 

فار َ: لايحب الطلاق فى غير ذلك . على الصحيح من المذهب . وعليه 


الأصماب 1 





وعنه : جب الطلاق إذا أمزة أوه به 5 وقاله أو يبكرفى التتبية 5 
وعنه : حب بشرط أن يكون أنوه عدلا . 


ل ومع د 


وأما إذا أمرته أمه : فنص الإمام أحمد رجه الله : لايمجبنى طلاقه . 

ومئعه الشيخ تقى الدين رحمه الله منه . | 

ونص الإمام أحمد رمه الله فى بيم السرية ‏ : إن خفت على نفسك . 
فليس لها ذلك . وكذا نص فيا إذا منعاه من الزو يم . 

قوله ل( وَمنَ الى الماقل يَصممٌ طلاق المميرٍ العاقل ) . 

على ل لق الذي 1 عليه جماهير الأصحاب 

قال فى القواعد الأصولية : والأسماب على وقوع طلاقه . وهو النصوص عن 
الإمام أحمد رحمه الله فى رواية الجاعة . منهم عبد الله » وصالم » وابن منصور » 
والحسن بن ثواب » والأثرم » وإسحاق بن هانىء » والفضل بن زياد » وحرب » 
واليمونى . ظ 

قال فى الفروع : نقله واختاره الأ كثر . 

قال الزركشى : هذا اختيار عامة الأسماب : اللمرق» وألى بكر » واءن حامد 
والقاضى وأصحابه . كالشريف » وأبى الخطاب » وابن عقيل » وغيرهم . 

قال فى المذهب : يقم طلاق الميزفى أصح الروايتين . وجزم به فى الوجيز » 
وغيره . وقدمه فى الحداية» والمغنى » والشرحء والرعايتين » والحاوى الصغير » . . 
والفروع » وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . 

وعنه : لا يصح منه حتى يبلغ . 

وجزم به الأدى » والبغدادى » وصاحب المتور . 

واختاره ان ألى مومى ؛ وغيره . 

وقدمه فى اخحر رء والنفظ » و إدراك الغاية . 

قال فى العمدة : ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف محختار . 

وأطلقهما فى مسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والسكافى » والباغة 


7 من المياءة: 


ا د 


وعنه .؛ يصح :من ابن عشر سنين . 

نقل صالح : إذا بلغ عر يزوج » و زوج و يلق . واخقاره أبو بكر . 

وفى طريقة بعض الأصحاب : فى طلاق مميز روايتان . 

وعنه : اصح من اين اثثتى عشرة سنة . 

قال الشارح :أ كثر الروايات : محديد من يقم طلاقه من الصبيان بكونه 
يعقل . وهو اختيار القاضى . 

وروى أبو الحارث عن الإمام أحمد رحمه الله : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه 
مابين عشر إلى ثنتى عشرة . 

وهذا يدل على أنه لايقم تمن له دون الءشر . وهو اختيار ألى بكر . 

وتقدم شىء من ذلك فى أول كتاب ابيع . 

وتقدم فى. أوائل الخلم فى كلام المصنف « هل يصح طلاق الأب ازوجة ابنه 
الصغير؟ 6 . 


م هام 


ول 2 :رال عله تت يْدَرُ فيه _كالمَجْنُون » وَالتَائْ» 
ولع عله وَالمَرْسم ‏ : 0 بقع طلاقة ) . 

هذا صحيح . سكن لو ذكر المغمى عليه والجنون ‏ بعد أن أفاقا ‏ أمهما 
طلقا : وقم الطلاق . نص عليه . 

قال المصنف : هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية . 

فأما الممرسم » ومن به نشاف : فلا بقع . 

وقال فى الروضة : المبرسم » والمسوس إن عقلا الطلاق : ازمهما . 

قال فى الفروع : ويدخل فى كلاميم :من غضب حتى أغمى عليه » أو غشى عليه 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يدخل ذلك ىكلامهم بلا ريب . 

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً : إن غَيرَهِ الغضب » ولم بزل عقله : لم يق 
الطلاق . لأنه ألجأه وله عليه فأوقعه ‏ وهو يكرهه ‏ ليستر يهم منه . قلي تمده 


ع ل 


صخي 5 فهو كالمسكره 1 ولهذا لايحاب دعاوه على نقسةه وماله 5 ولا بلزمه نذر 
الطاعة فيه . 

ممه .ث6 سرت سم ا خا 0 2 ّ و« 

قوله (وَإن زَالَ سب لا يِمْذْرٌ فيه _كالسّكرَان ‏ : فنى صمة 
طلاقه روابيتان ) . 

وأطلقهما الخرق ؛ والماوانى » فى كتاب الوجهين » والروايتين » وصاحب 
الحداية » والملاهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكاق » والمغنى » 
والمذهب الأحمد , والبلغة » والحرر» والشرح » والرعايتين » والزبدة » والحاوى 
الصغير» و شرح ابن منحأ 4 وتذ ك2 ابن عيدوس » وغيرم 5 


إعردلها : قم 5 وهوالملذهب ٠‏ اختاره أو بكراتخلال 4 والقاضى » والشريف 





أو جعفر » وأنو االخطاب » والشيرازى . وصححه فى التصحيح » وتصحيح الخمرر » 
وإدراك الغاية » ونهاية ابن رزين . 

وجزم به فى الخلاصة , والعمدة » والنور» ومنتخب الأدى » والوجيز . 
وقدمه فى الفروع » وشرح ابن رز ين . 

قال فى القاعدة الثانية بعد المائة : هذا المشهور من المذهب . 

قال ابن مفلح فى أصوله : تعتبر أقواله وأفماله فى الأشهر عن الإمام أحمد 
رحه الله » وأ كثر أصحابه . وقدمه . 

وقال الطوفى فى شرح مختصره : هذا المشهور بين الأصحاب . 

والروايٌ التائيْ : لا بقع . اختاره أبو بكر عبد المز يز فى الشافى» وزاد المسافر 
وابن عقيل . ومال إليه المصنف » والشارح » واءن رزين فى شرحه . 

واختاره الناضم » والشيخ تتى الدين » ونام المفردات . وقدمه . وهو منها . 
وجزم به فى التسهيل. 

قال الزركثى : ولا يخنى أن أدلة هذه الرواية أظهر . 


م؟ _الإنصاف حم 


عمج لد 


نقل الميمونى : كنت أقول : يقع » حتّى تبينته . فغلب على" أنه لا يقم . 

ونقل أنو طالب : الذى لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة . والذى 
يأمر به : أتى باثنتين . حرمها عليه » وأياحها لغيره . 

ولهذا قيل : إنها آآخر الروايات . 

قال الطوفى فى شرح الأصول : هذا أشبه . 

وعنه : الوقف . 

قال الزركثى : وفى التحقيق لا حاجة إلى ذ كر هذه الرواية . لأن الإمام 
أجد رمه الله حيث توقف . فللأحاب قولان . وقد نص على القولين » واستغنى 
عن ذ كر الرواية . 

قلت : ليس الأم ركذلك . بل توقفه لقوة الأدلة من الجانبين . فلم يقطم 

وحيث قال بقول . فد ترجح عنده دليله على غيره . فقطم به . 
وَظبأره وَإبلّائه ) : 

وكذا قال فى الحداية : وكذا بيعه ء وشراؤه » وردته » وإقراره » ونذره» 
وغيرها . قاله المصنف » وغيره . 

اعم أن فى أقوال السكران وأفعاله : روايات صر نحات عن الإمام أمد 
رحهه الله . 

إمراهى . أنه مؤاخذبها » فه وكالصاحى فيها . وهو المذهب . 

جزم به فى المنور . وقدمه فى الفروع . 

قال فى القاعدة الثانية بعد المائة : السكران يشرب الجر عمدا » فم وكالصاحى 
فى أقواله وأفماله فها عليه » فى المهور من المذهب » لاف من سكر يبنج » 


ونحوه ٠‏ انتبى 3 


جداة6غع جح 


وتقدم كلام ابن مفلح فى أصوله 

والروارٌ التائئ : أنه ليس عؤاخذ بها . فب و كالنون فى أقواله وأفعاله . 
واختاره لناظ ا 0 

وقدمه المصنف فى هذا الكتاب ‏ فى إقراره ‏ فى فكتاب الإقرار . 

وكذا قدمه كثير من الأصحاب ف الإقرار . على ما يأتى . 

قال ان عقيل : هو غير مكلف . 

والروامٌ امال : أن هكالصاحى فى أفماله » وكالجنون فى أقواله . 





والروام الرابعرٌ 5 أنه 2 الحدود كالصاحى ٠.‏ وف غيرها كالجنون . 

قال الإهام أهد رحمه الله فى رواية الميمونى ‏ : تازمه الحدود » ولا تازمه 
الحقوق . وهذا اختيار أبى بكر فيا حكاه عنه القاضى . نقله الزركشى . 

والروامٌ الخامس : أنه فها ستقل به مثل قتله وعتقه » وغيرما كالصاحى , 
وفها لا يستقل قت كمه ونكاحه 3 ومعاوضاتهة ب كاجنون 3 حكاها ابن حامد . 

قال القاضى : وقد أومأ إلمها فى رواية البرزاطى . فقال : لا أقول فى طلاقه 
شيا . قيل له : فبيعه وشراوه ؟ فقال : أما ببعه وشراؤه : فغير جائز . 

وأطلقهن فى الخحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقال الزركشى : قلت : ونقل عنه إسحاق بن هانىء مامحتمل عكس الرواية 
الخامسة . فقال « لا أقول فى طلاق السكران وعتقه شيثًاً » ولكن بيعه وشراؤه 
جائز 6 . 

وعنه : لا تصح ردته فقط . حكاها ابن مفلح فى أصوله . 

ويأنى الخلاف فى قتله فى « باب شروط القصاص » فى كلام المصنف . 

كوا 

ادرُولى : حد السكران ‏ الذى تترتب عليه هذه الأحكام ‏ هو الذى يمخاط 

فى كلامه وقراءته » و يسقط تمييزه بين الأعيان . ولا يشترط فيه أن يكون نمحيث 


ل م 


لاميز بين السماء وَالأرش »ولا بين الذ كر والأنثى . قاله القاضى وغيره فى روابة 
حنبل . فال : السكران الذى إذا وضم ثيابه فى ثياب غيره فلم عرقي أو وضع 
نعله فى نعاطم فلم يعرفه . وإذا هذى فى أ كث ركلامه » وكان معروفاً بغير ذلك . 

وجزم به فى الهداية » واللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
وللغنى » والشرح » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

وقيل : يكنى تخليط كلامه . ذ كره أ كثرم فى باب حد السكر . 

وضبطه بعضهم » فقال : هو الذى مختل فى كلامه المنظوم » ويبيح بسره 
الكتوم . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وزع طائفة من أسحاب مالك » والشافعى 
وأحمد رحمهم الله : أن النزاع فى وقوع طلاقه إنما هو فى النشوان . فأما الذى نم 
سكره » بحيث لا يفهم مايقول : فإنه لا يق به» قولا واحداً . 

قال : والأمة الكبار جعاوا النزاع فى اجيم . 

تائم : قال جماعة من الأصعاب : لا تصح عبادة السكران . 

قال الإمام أحجد رمه الله « ولا تقيل صلاته أريعين وما حتى بتوب 6 
لاخبر”'؟ . وقاله الشيخ تتى الدين رحمه الله . 

الال : محل لحلاف فى السكران » عند جمهور الأصحاب : إذا كان آ نما فى 
سكره . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . فإن قوله « فإن زال عقله بسبب لا يعذر 





فيه يدل عليه » . 

)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنبما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من 
شرب الجر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً » فإن تاب تاب الله عليه الحديث » 
رواه الترمذى ‏ وحسنه , والحاكم وصحح إسناده . وروى النساتى نتحوه . ومثله عن 
عبد الله بن عمرو بن الماص عند ابن حبان فى صميحه , والحاك مختصراً . 


70/6 يم سس 


فأما إن أكره على السكر : كه حك الجنون . هذا الذهب . وعليه أ كثر 
الاداب . 

قال ابن مفلح فى أصوله : والمعذور بالسك ركاخمى عليه . 

وقال القاضى فى الجامع السكبير » فى كتاب الطلاق : فأما إن أ كره على 
شرمها : احتمل أن يكون حكله حك الختار » لما فيه من اللذة» واحتمل أن 
لا يكون حكه ح الختار » لسقوط الم عنه والحد . 

قال : و إنما مخرج هذا على الرواية التى تقول « إن الإ كراه يؤثرفى شربها » 

فأما إن قلنا : لا يؤئر الإكراه فى شر بها» كه حك الختار . اتتمى 

قوله (وَمَنْ قرب مايل عَقلهُ لير حَابَةٍ : كني صمّة طلآقد 
رو ايان /4: 

اعم أن كثيراً من 500 مَنْ شرب أو أ كل ما يزيل 
عقله لغير حاجة .كالم يلات لاعقل غير الخمر ‏ من الحرمات » والبنج » ونحوه . 
لخملوا فيه لحلاف الذى ف السكران . منهم ابن حامد » وأبو اللمطاب » فى 
المداية » وصاحب المذهب »؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والمصنف هناء وفى الكافى » والمغنى » والشارح » وابن منجا فى شرحه » 
وصاحب التصحيح » وغيرهم . 

وقدمه فى الرعاءتين » والزبدة . 

ومن أطلق اللخلاف فى السكران أطلقه هنا , إلا صاحب الخلاصة . فإنه جزم 
بالوقوع من السكران . 

وأطلق االخلاف هنا وصحح فى التصحيح الوقوع فبهما . 

واختار الشيخ تق الدين رحمه الله : أنه كالسكران . 

قال : لآنه قصد إزالة العقل بسبب محرم . 

وقال فى الواضح : إن تداوى بنج فسكر : لم يقم . 


سداام9ة لد 


وصححه فى القاعدة الثانية بعد المائة . 

قال فى الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة . 

قال فى الجامع اللكبير : إن زال عقله بالبنج : نظرت . فإن تداوى به : فبو 
عدون نز حون الحك في هكالجنون . ٠‏ 

وإن تناول مايزيل عقله لغير حاحة :كان حكه كالسكران . والتداوى 
حاجة . انتهى . 

قلت : ظاهر كلام المصنف : أنه إذا تناوله لحاحة : أنه لايقم . 

وصرح به المصنف فى المغنى وغيره . 

واعل أن الصبحيح من المذهب : أن تناول البنج ونحوه لغير حاجة ؛ إذا زال 
المقل به : كالجنون » لا يقم طلاق من تناوله . نص عليه . لأنه لالذة فيه : 

وفرق الإمام أحمد رحمه الله ببنه وبين السكران . فألقه بالجنون . 

وقدمه فى النضظم » والفروع . وهو ظاهر ما قدمه فى الحرر» ومال إليه 

قال فى المنور : لا يقع من زائل العقل إلا يمسكر محرم . 

وهو الظاهر من كلام الخرق . فإنه قال : وطلاق الزائل العقل بلا سكر » 
لا يقع . 
قال الزركشى : قد يدخل ذلك فى كلام المرق 

وقال فى الرعايتين ؛ والحاوى الصغير : و إن نم بسكر ونحوه » فروايتان . 
ثم ذكر حك البنج ونحوه . 

قاثر نانم 

إصراهما : قال الزركشى : ومما يلحق بالبنج : الحشيشة احبيثة . 

وأو العيا برى أن حكها حّ الشراب المسكر . حتى فى إيجاب الحد . 

[ وهو الصحيح » إن أسكرت أو كثيرها » وإلا حرمت » وعزر فقط فيها 
فى الأظهر . ولو طبرت ]20 . 
)١( 0‏ زيادة من نسخة الشيخ عبد الله . 


سد لوجع سد 
' اقيم ا لون 097 ب سن 

وفرق أنو العباس بينها و بين البنج ٠:‏ بأنها تشتبى وتطلب”* . فهى كار 
مخلاف البنج 3 

لحك عنده منوط باشهاء التقس لها و 1 ' 

التائين : : قال فى القاعدة الثانية بعد المائة : لو 5 رأسه خُن 

قوله (وت سكي لوق ترود قم طلاقة ) . 

هذا المأهب مطلقاً . نص عليه فى رواية الجاعة . وعليه الأصحاب . 


م 


وعنه : يشترط فى الوقوع : أن يكون المكره - يكس الراء ذا سلطان. 
قوله ( وَإِنَ هَدَدَهُ _بالقثلء أو أَخْذ المآل» وَنَمُوهِ ‏ قأدر يلس 
َل ظَّه وُقُوع مَاهَددَهُ به : فهو كرا ) 
هذا الذعب . صمحه فى النقم ا 
واختاره ان عقيل فى التذكرة » وابن عبدوس فى ند كرته » وغيرها . 
وحزم به فى الوجيز » والمنور » وغيرها . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
قال اءن منحا فى شرحه : هذا الملدهب . وإليه ميل المصنف » والشارح : 
عنه : لا يكون مكرهاً حتّى ينال بشىء من المذاب »كالضرب وائأئق 
وعصر الساق . نص عليه فى رواية الجاعة . 
واختاره الخرقي » والقاضى ؛ وأصحابه . منهم الشريف » وأبو امطاب » ف» 
خلافهما » والشيرازى . 
وجزم به فى الإرشاد . وقدمه فى الخلاصة . وهو من المفردات . 
وأطلقب.ا فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والشرح . 


3-6 


وأطلةهما فى الغحررء والرعايتين » والحاوى الصغير فى هديده بغير القتل والقطم 
وقطم فى الحرر» والحاوى : أن الطلاق لايقم إذا هدده بالقتل أو القطم . 
وقدم فى الرعايتين : أنه يقم إذا هدد هما . 

وعنه : إن هدده بقتل أو قطم عضوء فإ كراه ٠‏ وإلا فلا . 

قال القاضى فى كتاب الروايتين : التهديد بالقتل ‏ كراه » رواية واحدة 
وتبعه الجد فى ارر » والحاوى الصغير. وزاد : وقطم طرف "كا تقدم عنهما . 


1 


لوابر 
ارول : يشترط للا كراه شروط . 


أمرهما : أن يكون المسكره ‏ بكسرالراء ‏ قادراً بسلطان أو تغلب » كالاص 
وجوه . ش 








الثالى : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به » إن لم يبه إلى ماطابه » مع تجزه 
عن دفعه وهر به واختفانه . 
الثالتٌ : أن يكون ما يستضر به ضرراً كثيراً كالقتل والضرب الشديد » 
والبس والقيد الطو يلين » وأخذ المال الكثير . 
زادفى الكافى : والإخراج من الديار . 
وأطلق جماعة : الحبس . وقدمه فى الرعاية الصغرى . 
وقال المصنف » والشارح : وأما الضرب اليسير : فإ نكان فىحق من لايبالى 
به : فليس بإ كراه . و إنكانفى ذوى المروءات » على وجه يكون إخراقا بصاحبه 
وغضاً له » وشهرة له فى حقه : فب وكالضرب الكثير فى حق غيره . اثنهيا . 
فأما السب والشتم والإخراق : فلا يكون إ كراهاً . رواية واحدة . 
قاله المصنف » والشارح . وقدمه فى الرعاية » والفروع . 
وقيل : إخراق من يؤلمه ذلك : كراه . وهو ظاه ركلامه فى الواضح .. 


م 


قال القاضى فى الجامع الكبير : الإكراه مختلف . فلا يحكون إكراها ‏ 
رواية واحدة ‏ فى حق كل أحد » ممن يتألم بالشتم أولا يتأم . 

قال إبن عقيل : وهو قول حسن 

وقال ابن رز ين فى مختصره : لايقع الطلاق من مكره ؛ لابشتم وتوعد لسوقة 

الدائيمَ : ضرب ولده وحيسه ونحوها : إكراه لوالده . على الصحيح من 
المذهب . صمحه فى الفروع » والقواعد الأصولية » وغيرهها . 

واختاره المصنف » والشارح » وغيرهما . فلا يقم طلاق الوالد . 

وقيل : ليس بإ كرا له 

قال فى الفروع : و يتوجه أن ضرت والذه وتحوة وحسة > كضرب ولده:: 

قال فى القواعد الأصولية : ويتوجه تعديته إلىكل من يِحْق عليه تعديته 
مثقة عظيمة » من والد وزوحة وصديق . 

ش الال : لو سحر ليطلق :كان كراهاً . قاله الشيخ تتى الدين رحمه الله . 

قات : بل هو منه أعنظ الإإكراهات . 

[ذكره بن القبج . والشيخ تقى الدين » وابن نصر الله » وغيرهم . وهو واضح 
وهو المأهب يي ا 

الرابعز : يفبغى للسكره ‏ بفتتح الراء ‏ إذا أكره على الطلاق » وطلق : أن 
يتأول . فإن ترك التأو يل بلا عذر : ل يقم الطلاق . على الصحيح من المذهب . 





حزم به فى المغنى » والشرح ؛ونصرام . 

قلت : وهو ظاه ركلام كثير من الأصحاب . 

وقيل : تطلق . وأطلقهما فى الفروع » والقواعد الأصولية . 

قال فى الرعاية الكبرى » وقيل : إن نوى المكرّه ظلماً غير الظاهر : نفعه 


0 


(1) زيادة من نسخة الشيخ يك اله : 








ل 09 


تأويله . وإن ترك ذلك جبلا أو دهشة : لم يضره . وإن تركه بلا عذر : احتمل 
وجهين . انتهى 

وقال الزركشى : ولا نزاع ‏ عند العامة أنه إذا لم ينو الطلاق » ول يتأ يتأول 
بلا عذر : : أنه لابقع ' 

ولاان حمدان : احههال بالوقوع » والخالة هذه . انتهى . 

وكذا الح لوأ كره على طلاق مبهمة . فطلق معينة . 

وقال فى الانتصار : هل يقع لغواً » أو يقع بنية الطلاق ؟ فيه روايتان . 

[ يعنى أن طلاق المكره : هل هو لغوء لاحك له » أو هو منزلة السكناية » 
إن نوى الطلاق : وقم . وإلا فلا ؟ 

وفيه الخلا فك سيأنى ذلك فى الفائدة السادسة والنحسين صر بحا فيهما ] 

الثامم : وقصد إيقاع الطلاق » دون دفم الإكراه : وقع الطلاق . على 


فق 





الصحيح من المذهب . صححه القاضى ؛ وجماعة من المتأخر بن . 

ومحتمل أن لابقع . وهما احتتالان فى الجامع الكبير . 

قال الزركشى : لوأ كره ‏ فطلق ونوى به الطلاق ‏ فقيل : لا يقم . وهو 
ظاهر كلام الخرق . 

وقيل 0 إن وى وقع 3 وإلا فلا »كالكناية . حكاما ف الانتصار : 

وحكى شيحه 0 ن الإمام أجد رحعهه الله 4 مايدل على رواتين 5 وحءل الأشبه 
الوقوع . أووقها ود مذهيا . 

الساوس: : الإ كراه على العتق واليمين ونحوها : كال كراه على الطلاق . على 





الصحيح من المدهب 6 وعليه الأصيعات 5 


وعنه : تتعقك عيئة . 


(1) زيادة من نسخة الشيخ عبد الله . 


لا سعع د 


قال لدت : ويتوجه غيرها مثلها . 
قوله ( وَيِتَمَ الطّلقة فى التكاح المختلف فيه كالتكاح ربلا 
وى 2 علد رصا ا 31 
قلت : ونص عل 0 أحجمد رحهه الله . وهو المذهب : 
واختار أو االخطاب : أنه ليا يهم حتى يعتقد كوتةه . 
قال ف المذهب : وهو الصحيح عنذى . واختاره صاحب التاخيص 0 
قال فى الحاوى الصغير : حمله أصحابنا على أن طلاقه يق وإن اعتقد فساد 
النكاح . 
وقال أبو الخطاب : كلام الإمام أحمد رحمه الله : ممول على من اعتقد صحة 
التكاح » إما باجتهاد أو تقليد . 
وأما من ن اعتقد بطلانه : فلا يقع طلاقه ٠‏ انتهى 
فالرءئاي, 
إمراىا : حيث قلنا بالوقوع فيه . فإنه يكون طلاقا بائنا . 
قاله فى الرعاية » والفروع » والنظم » والخرر» وغيرهم. 
قلت : فيعابى بها . 
العا . جوز الطلاق فى النسكاح الختلف فيه فى الحيض . ولا سمى 
طلاق بدعة . 
قلت : فيعالى مها . 


نبي : ظاه ركلام للصنف : أنه لايقع الطلاق فى نسكاح مع على بطلانه . 








وهو كمي 5 وهو المذهب 5 وعليه ماهير الأصحاب : وقطع به كثير منهم : 


وعنه : يقع . اختاره أو بكر فى التنبية . 


جد 88د 


ابم : الصحيح من المذهب :أنه لا يقم الطلاق فى نسكاح فشوق قبل 





إجازته . وإن بعد بها . وعليه الأصحاب . وفيه امال بالوقوع . 
ذكره صاحب الرعاية الكبرى من عنده . 
واختار الشيخ تق الدين رحمه الله : أن طلاق الفضولى كبيعه . 
ذكره فى الفروع » فى باب أركان النسكاح . 
قوله (وَإذَاوَكْلَ فى الطلآق مَنْ يَصِحْ توكيله : سم لان ) 
قال فى الفروع : وإن صح طلاق مميز: صح توكيله . 
وذ كر ابن عقيل رواية اختارها أبو بكر يعنى : ولو صح طلاقه : لم يصح 
كله الم ايا 
ذكره فى باب صر يح الطلاق وكنايته . 
قوله ( وَلَهُ أن يطلق مَتى سا إلا أ 


نَ عد لَه اازؤيمٌ حَذَا » . 
أو يفسخ » أو يطأ. 

الصحيح من المذهب : أن الوطء عزل للوكيل . وعليه الأسماب . 

وقيل : لا ينعزل به . وهو رواية فى الفروع . 

ذكره فى باب الوكالة . وقال : فى بطلانها بقبلة خلاف . 

قوله( ولا يطلق أ كْثرَ ين وَاحدة ء الا أن يمل له ) . 
جزم به فى المغنى » والشرح ؛ وشرح ابن منحا » والوجيز . 

وقيل : له أن يطلق أ كثر من واحدة » إن لم بحد له حداً . 

قال فى الهداية » والمستوعب : فله أن يطلق متى شاء وما شاء » إلا أن بحد فى 


دذلاك د , 


وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير. وأطلقهما فى النظم . 


لد مع سد 


فَائْرمّ : لو وكله فى ثلاث » فطلق واحدة » أو وكله فى واحدة » فطلق ثثلاما : 
طلقت واحدة » بلا خلاف أعلله . وتمن علية:. 

وإن خيره من ثلاث : ملك اثنتين فأقل . ولا علاك بالإطلاق تعليقا . 

ذ كره فى الفروع » فى باب صر يم الطلاق وكنايته . 

الف اخ انها « هل يقع من الوكيل بالكناية إذا وكله بالصريح » 
أم لا ؟». 

قوله ( وَإِن" وَكْل اتن فيه: هَلَيْسَ لأَحَدهِمَا الاقرَادٌ بوء 
إلا ذنم ). 

وهذا بلا نزاع . . 

قوله ( إن وكَلبما فىثلآث» طق أَحَدُهُمَا أ كْكدَ من الح : 


ج_يك_ 
2 -- هه 


وقم ما اجْتمما عليه 4 . 
فلوطاق أحدها واحدة » والأخر 1 كثر #فواعدة . نص عليه . وعليه 
الأمحات: 
وقال فى الرعاية الكبرى : وفيه نظر . 
فاترئان, 
إعراهما : ليس لاوكيل المطلق : الطلاق وقت بدعة . فإن فمل : حرم . وم 
بقع ٠.‏ صمحه الناضلم ٍ 





وقيل - حرم ويم 3 قدمه ف الرعابتين 4 والحاوى الصغير . 
قات : وهو ظاهر كلام المصنف . حيث قال « وله أن يطلق متى شاء » . 
وهو ظاهر كلامةه فى الحداية » والمستوعب » كا تقدم قر ع :. 


وأطلقهما فى الحرر » والفروع . 


حا م حت 


التائيئْ : تقبل دعوى الزوج : أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق 

عند أصحابنا . قاله فى الحرر» وغيره . وقدمه فى الفروع . 
وذكر فى ارد » والفصول ‏ فى تعليق الوكالة ‏ : أن الإمام أحمد رحمه الله 

نص ف رواية أبى الحارث : أنه لا يقبل إلا ببينة . 

وجزم به فى الترغيب » والأزجى ؛ فى عزل الموكل . 

واقاره الشيخ تقى الدين رمه الله . 

قال : وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه .. 

وعادة كثير من المصنفين ذ كر الوكلة فى الطلاق فى آخر « باب صريح 
الطلاق » وكنابته 6 عند قوله « 2 بيدك »© ونحوه . 

قوله ( وَإِنْ قال لاثرأته : طَلْقَى فك . فلها ذلك 
كالو كيل ). 

إذا قال لها « طلق نفسك » صح ذلك . كتوكيل الأجنى فيه بلا نزاع . 

فإن نوى عدداً » فبو على ما نوى . وإن أطلق من غير نية :ل تملك إلا 
واحدة » على مايأنى فى كلام المصنف » فى آخر « باب صر يم الطلاق وكنابته » 

ويأنى فى كلام المصنف هناك « لو قال لها : طلقى نفسسك . فقالت : اخترت 
تفسى 6 . 

ويأنى هناك ما تملك بقوله لما « طلاقك بيدك ؛ أو وكلتك فى الطلاق » 
وصفة طلاقها » وفروع أخر مستوفاة محررة . 

تيبر : ظاه ر كلام اللصنف : أن لها أن تطاق نفسها فى مجلس الوكالة و بعده 
مالم يبطل حم الوكالة » كالوكيل الأجنبى .وك «أمرك بيدك ) وهوصحيح . 
وهو الذهب . وهو ظاهر ما فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » ونصراه . ورجحه فى الكافى . 


معي سس 


قال فى الرعايتين : وهو أولى . وجزم به ابن منجا فى شرحه . 

وقال القاضى : إذا قال لامرأته « طلقى نفسك » تقيد بالمجاس . 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته » وقدمه فى الرعايتين . وجزم به فى النور . 

وأطلقهما فى الحرر » والنفظ » والحاوى الصغيرء والفروع . 

ويأنى فى آخر « باب صريح الطلاق وكنايته » فى كلام المصنف « إذا 
قال لها : أمرك بيدك . أو اختارى نفسك »ء هل يتقيد بالمجلس أو لا ؟ » 

وتأتى أيضاً هذه المسألة هناك . 


حب ورغ 8ب 


باب سنة الطلاق وبدعته 


ول طلقها ثلاثا فى ثلاثة أطبهار : كان حك ذلك حكم جمع الثلاث فى طهر 
واحد . 

قال الإمام أمد رحمه الله : طلاق السنة واحدة » ثم يتركها حتى تحيض 
ثلاث حيض . 


ل 


قوله (وَإِنْ طلَقَ المَدْحُولَ ء عا عا اوضر اما اي 


وج وى 


فهو طلاقة بدعة ة حرم .3 وَيقَم 4 . 

556 من المذهب : أن طلاقها فى حيضها أو طبر أصابها فيه : محرم » 
ويقم . نص عليهما . وعليه الأسحماب . 

وقال الشيخ تقى الدين » وتلبيذه ابن القبم رحمبما الله : لايقم الطلاق فيهما . 

قال الشيخ تم فى الدين : اختار طائفة من أصحاب الإمام أحهد رمه الله : 
عدم الوقوع فى الطلاق ارم . 

وقال أيضاً : ظاه ر كلام ابن أنبى مومى : أن طلاق الجامعة مكروه » 
وطلاق الخائض محرم . 

سير : مراده بقوله « أو طهر أصابها فيه © إذا لم يستين حملها .. فإن استبان 
هلبا :فلا سه اطلاقها ولا بدعة . على ما يأنى فى كلام المصنف قريباً . 

والملة فى ذلك : احتّال أن تسكون حاملا » فيحصل الندم . فإنكان الجل 


مستبي : فقد طلق وهو على بصيرة . فلا خاف أمراً يتجدد معه الندم . 


لالوعع ل 


دو ابر 


اررٌولى : قالف الغرر : وكذا لحك لو طلقها فى آخر طهر لم يصيها فيه . 





يعىق : أنه طلاق بدعة ومحرم » ويقع . 
وكة شارتية عل ذلك وعتا حب الحاو الصغير.. 
وسبقهم إليه القاضى فى ارد . 
وجاهير الأصماب : على أنه مباح والحالة هذه» إلا على رواية أن القروء : 
الأطبار . 
واختاره الشيخ تقى الدين ره اله أيضاً . . 
الثاني : أ كثر الأصحاب على أن العلة فى منم الطلاق من الحيض : هى 
تطويل المدة . 
وخالفهم أبو االمطاب . قال : لسكونه فى زمن رغبته عنها . 
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله » وقد يقال : إن الأصل فى الطلاق النهبى 
عنه . فلا يباح إلا وقت الهاجة . وهو الطلاق الذى تتعقبه العدة . لأنه بدعة . 
الال : اختلف الأصحاب فى الطلاق فى الحيض : هل هو محرم لق الله » 
فلا 0 إن سألته إياه » أو لحقها . فيباح بسؤالها ؟ فيه وجهان 01 
قال الزركشى : والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة . 
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره . 
كن الذى حزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » وغيرهم ‏ وقدمه فى الحرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير وغيرهم ‏ : أن 
خلع الحائض ‏ زاد فى الحرر » وغيره : وطلاقها ‏ بسؤاها غير حرم ولا بدعة . 
ذكرهأ كثره فى كتاب اكلم . 
وقال ابن عبدوس فى تذ كرته : ولاسنة محلم ولا بدعة . بل لطلاق بعوض . 


اف 6 الإنصاف حا هم 


5-7 ٠م6غع‏ لتكت 
وتقدم ذلاك أيضاً فى باب الحيض » عند قوله « ونم سنة الطلاق » . 
الرابعز : العلة فى نحر يم جمم الثلاث : سد الباب على نفسه وعدم الخرج : 
وقال بعضهم : هل العلةَ فى النهى عن جمع الفلاث التحر 2 المستفاد منها . 
أو تضبيع الطلاق لا فائدة له ؟ وينبنى على ذلك تحريم جمم الطلقتين . 
القامس: : قال فى الترغيب : تحمل المرأة ماء الرجل فى ممنى الوطء . قال : 


وكذا وطؤهافى غير القبل » لوجوب المدة . 





فلت : وفيه نظر ظاهر . 
8 و 

قوله ( ونستحي رَجْمَنها) 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأحماب ٠‏ وجزم به فى الوجيز» 
وغيره . وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب ؛ واللخلاصة » 
والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وعنه : أنها واجبة . ذكرها فى الموج » والتبصرة » والترغيب . وهو قول فى 
الرعايتين » فها إذا وطىء فى طهر طلقها فيه . 

وعنه : أنها واجبة فى الميض . اختارها فى الإرشاد » والمببج . 

فائرتانم 

إمراهما : لو علق طلاقها بقيامها » فقامت حائضاً » فقال فى الانتصار: هو 

طلاق مباح . 





وقال فى الترغيب : هو طلاق بدعى . 
وقال فى الرعابة : حتمل وجبين . 


وذ كر المصنف : إن علق الطلاق بقدوم زيد» فقدم فى حيضها : فبدعة » 


00 

قلت : مقتض ىكلام أبى الخطاب فى الانتصار ‏ أنه مباح » بل أولى 
بالإباحة » وهو أولى . 

وجزم فى الرعابة الصغرى بأنه إذا وقم ما كان علقة وهى خائض : أنه 
بحرم ويقم . 

التائَ : طلاتها فى الطهر المتعقب لارجعة بدعة فى ظاهر المذهب . واختاره 
الآ كثر . قاله الشيخ تتى الدبن ةا 

وقدمه فى الفروع . وصححه فى الرعابة » والقواعد » وغيرهما . 

قلت : فيعابى مها 0 

وعنه تجوز . زاد فى الترغيب : ويازمه وطوها . 

2 لود 2 2 8 

قوله (وَإِنَ طلقها ثلاث في طهر لم" .يصبها فيه : كره .وف تجرعه 
روابتآن ) 

وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » والهادى » والكافى . 


إمراما : حرم . وهو المذهب . نص عليه فى رواية ابن هانىء وأنى داود » 





والمروذى » وأنى بكر بن صدقة ».وأبى الحارث . وعليه جماهير الأسصماب . 

وجزم به فى العمدة » والإعدزت ومنتخب الأدى اليغدادى وغيرهم . 

قال الشيخ تقى الدين » وصاحب الفروع : اختاره ال كثر. 

قلت : منهم أبو بكر » وأبو حفص » والقاضى » والشريف . وأبو الخطاب » 
والقاضى أنو الحسين » والمصنف » والشارح » وابن منجافى شرحه » وابن رزين 
فى شرحه . ٠‏ 

قال فى المذاهب » ومسبوك الذهب : أصح الروايتين أنه حرم . 


وقدمه فى الخلاصة » والرعابتين » والفروع : 


سد لامع +متتسم 


والرواي التائيئَ : ليس بحرام . اختارها اللمرقى . وقدمها فى الروضة . 
واخرن» والبط واد والنفم » والحاوى الصخير . وجزم به فى اللنور . 

قال الطوفى : ظاهر المذهب أنه ليس ببدعة . 

قلت : ليس كا قال . 

وعنه : الججعم فى الطور بدعة » والتفريق فى الأطهار من غير مراجعة سنة . 

فعلى الرواية الثانية : يكون الطلاق على هذه الصفة مكروها . 

ذكره جماعة من الأسعاب » منهم الصنف هنا . وقدمه فى الفروع . 

ونقل أنو طالب : هو طلاق السنة . وقدمه فى الرعابتين . 

وعلى اذهب : ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة . على الصحيح من 
المذهب : 

قال الشيخ تتى الدين رحمه الله : اختارها أ كثر الأسماب » كأبى بكر » 
والقاضى » وأحعابه . قال : وهو أصح : 

وعنه : له ذلك قبل الرحعة . 

فائرمٌ : لو طلق ثانية وثالثة فى طهر واحد » بعد رجعة أو عقد : لم يكن بدعة 





حال . على الصحيح من المذهب . جزم به فى الرعاية . وقدمه فى الفروع . 
وقدم فى الانتصار روابة تحر يمه حتى تفرغ العدة . 
وجزم به فى الروضة : فها إذا رجم . 
قال : لأنه طول العدة » وأنه معنى نهيه تعالى بقوله (5: 581 ولا تمسكوم 
ضراراً لتعتدو ) . 


تمسر : ظاهر كلام المصنف : أن طلاقها اثنتين ليس كطلاقها ثلاما . وهو يح 





اختاره المصنف 04 والشارح 5 وقدمه ف الفروع .: 
وقيل : حكه حك الطلاق الثلاث . جزم بهفى الحرر» وتذكرة ابن عبدوس» 


والرعايتين 6 والحاوى الصغير 3 


5 


وأطلقب فى القواعد الأصولية . 

وقال : وقد بحسن بناء روايتى تحر م الطلاق من غير حاجة على أصل قاله 
أنو يعلى فى تعليقه الصغير» وأبو الفتح ابن المنى » وهو : أن التكاح لايقم إلا فرض 
كفانة .و إن كان ابعداء الدخول :فيه تسة : اشبى : 

وقال بعض الأسعاب : مأخذ الخلاف أن العلة فى النهى عن جمم ااثلاث : 
هل هى التحريم المستفاد منها » أو تضييع الطلاق لا فائدة له ؟ فينبنى على ذلك جمع 
الطلقتين . 

فَايرم : إذا طلقها ثلاناً متفرقة بعد أن راجعها : طلقت ثملاثاً بلا نزاع فى 
المذهب . وعليه الأصحاب . منهم الشيخ تقى الدين رجه الله . 

وإن طلقها ثلاثاً مموعة قبل رجعة واحدة : طلقت ثملاثا » وإن لم ينوها . على 

الصحيح من المذهب . نص عليه مراراً . وعليه الأصحاب » بل الأيمة الأر بعة 

وأوقع الشيخ تقى الدين رحمه الله من ثلاث جموعة » أو متفرقة » قبل رجعة : 
طلقة واحدة . وقال : لانعل أحداً فرق بين الصورتين . 

وحك عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة . بل واحدة ‏ ف الجموعة أو المتفرقة. 
عن حده الجد 4 وأنه كان شق 4 أعانا ب : 


ذكره عنه فى الطبقات . لأنه حجور عليه إذن . فلا يصح »كالعقود الحرمة لحق 


[ وظاهره : وأو وجب عليه فراقها 4 لإمكان حصوله مخلع بعوض يعارض 
لفظ الطلاق ونيته » فضلا عن حصوله بنفس طلقة واحدة أو طاقات ] "© 
وقال عن قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى إيقاع الثلاث : إنما جعله 


. الزيادة بين المربمين من نسخة الشيخ عبد الله‎ )١( 


مهمع سد 


لإإكثارهم منه »”'؟ فعاقبهم على الإإكثار منه » لا عصوا يجمع الثلاث . فيكون 
عقو بة من لم يتق الله » من التمز بر الذى يرجع فيه إلى احتهاد الأنمة » كالز يادة 
عل الأ بعين فى حد الخرء لأ كثر الناس منها وأليروه : ساغت الزيادة عقو بة . 
أ كبو 

[ واختاره الى وغيره من المالكية .الحديث صحيح فى مس يقتضى أن المراد 
بالثلاث فى ذلك ثلاث مرات » لا أن المراد بذلك ثلاث تطليقات . 

فمليه : لو أر اد به الإقرار لزمته الثلاث اتفاقا » إن امتنم صدقه » و إلا فظاهراً 
فقط ]0 . 

واختاره أيضا ابن القبم وغيره » فى الحدى وغيره » وكثير من أتباعه . 

قال ابن المنذر : هو مذهب أصحاب ابن عباس رضى الله عنهما ‏ كعطاء » 
وطاوس » وعمرو بن ديثار رحمهم لله - نقله الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر 
فى فتح البارى شرح البخارى . 

وحتى المصنف عن عطاء » وطاوس. 6 وسعيد نن خبير غ. وأبى الشعتاء » 
وعمرو بن دينار» أنهم كانوا يقولون : من طلق البكر ثلاثا » فهى واحدة . 

وقال القرطى ‏ فى تفسيره على قوله تعالى ( ؟ : 589؟ الطلاق مرتان ) - 
اتفق أممة الفتوى على لزوم إبقاع الثلاث . وهو قول جمهور السلف . وشذ طاوس » 
و بعض أهل الظاهر » فذهبوا إلى أن الطلاق الثلاث فى كلة واحدة : يقم واحدة . 
و يروى هذا عن تمد بن إسحاق ؛ والحجاج بن أرطاة9© . 

)١(‏ فى حديث عمر رضى الله عنه « أن الناس تتابعوا فيه » يعنى وقعوا محبل 
وغفلة فما يؤذمهم ويضرم . 

(؟) كذا فى الأصل . وهو زيادة من نسخة الشيخ عبد الله . 

(©) للامامين الجليلين » شيخى الإسلام » ابن تيمية وتاميذه ابن القم محقيقات 
جليلة لاندع مجالا للشك أنه لابقع إلا واحدة . 


سسا هخ 5 لسد 


وقال بعد ذلك : ولافرق أ بوقم قم ثلانا جتممة فى كلة » أو متفر: ةق 


كات ثلاث . 


وقال بمك ذلك :ذكر محمد بن أحمد بن مغيث فى وثالة 
إلى طلاق سنة » وطلاق بدعة . فطلاق البدعة : أن يطلقها 
فىكلة واحدة . فإن فعل زمه الطلاق . 


4 أن الطلاق لمم 
فى حيض » أو ثلاثا 


ْم اختلف أهل العم ِّ 0 إجماعيم على أنه مطاق 1 يازمه من الطلاق ؟ 


ذقال على 04 وان مسعود رضى الله عم 


|: بأزمه طلقة واحدة 5 وقاله ابن عياس 


رضى الله عنهما . وقال : قوله « ثلاما » لا معنى له ء لأنه لم يطلق ثلاث مرات . 


وقاله الز بير سن العوام » وعيد 


عن ابن وضاح : 


وقال به >ن شيوح قرطبة : ابن 


الرحمن بن عوف رخى الله عنهما ٠.‏ ورويناه 


زنباع » وخمد بن بن بق بن محلد » وخمد بن 


عيد السلام الاشى 0 ققية عصره »© وأصبغ بن الحباب 14 وجماعة سوام : 


و قل مخرج قياس دهن غير 
وذكره ‏ وعلل ذلك بتعاليل جيدة . 
فوقوع الواحدة فى الطلاق الثلاث 


بدعة : لا لسكون الثلاث 'واحدة . 


قوله ( وَإِنْ كانت المرأةُ طَعيرَة 
بش ترا ال مر هذه 


كيذ دك 


هذا إحدى الروايات . 


م مسألة من المدونة ‏ مايدل على ذلك ب 


اللو 
الذى ذ كرناه هنا لكونه طلاق 


ل لطلاة, ولا بذعة» إلى القدد) 


سائءة 


فى قول أصحابنا ٠‏ انتهى . وقدمه فى النظم . 


عنه : لا سسنة له لا يدعة) 
و ن 29 د 


حرم 4 ف الوحيز . وصبحه فى 


لانى العدد ولا 6 غيره . وهو المذاهب 5 
الحداية : والذهت:: 





دوهع لد 


وقدمه فى اخرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وأطلقبءا فى المستوعب . 
وعنه : سنة الوقت تثبت للحامل . وهو قول الخرق . 
فلو قال لها « أنت طالق للبدعة » طلقت بالوضم الأن القاسى ون دعن 
الخض: 
فعلى الرواية الثانية ‏ وهى المذهب ‏ : لوقال لمن اتصفت ببعض هذه الصفات 
0 أنت طالق للسنة طلقة . وللبدعة ظلقَة © وقم طلقتان 3 إلا أن ينوى ف غير 
الأبسة إذا صارت من أهل ذلك الوصف . فيدين . على الصحبح من المذهب . 
وذكر فى الواضح وجبا : أنه لا يدين . 
وهل بقبل فى الح ؟ يخرج على وجهين . ذكرها القاضى 
وأطلقهما ف الخرر 34 والنم 6 والرعايتين 6 والحاوى الصغير 4 والفروع 3 
والغنى 4 والشرح 3 
وظاه ركلامه ف المنور أنه لايقبل ف الحسكم 5 
والومم الثالى : يقبل . 
قال المصنف 04 والشارح 5 هذا أكنية عذهب الإمام أجد رحههة اله ٠.‏ لأنه 
فسر كلامه بما حتمله . 
فاسرنّ : لوقال لمن لها سنة وبدعة «أنت طالق طلقة لاسنة » وطلقة لابدعة » 
طلقت طلقة فى الحال » وطلقة فى ضد ع الر 3 . قاله الأصحاب . 
قوله ١‏ و قال لمن 59 5 وبدعة : أنت طالق” ق" للسسة ف طبر 
0 ينصيهاً < فيه : طََقَتْ فى الخال )© بلا تع 
وظاهر قوله ( وإن كانت غَانْضًا ؛ طَلقت إذًا رك 4 


17م عم للد 


وراد اقلق اوفوشي عله كر امعان 

قال فى البلغة : هذا أصح الوجهين . 

قال الزركثى : هذا المذهب ١‏ 

وقدمه فى المغنى » والشرح» ونصراه » والزركشى . وهو ظاهركلام الخرق . 

وقيل : لا تطلق حتى تغتسل . القارة انن ١‏ ووس ظ 

قال الزركثى : ولعل مبنى القولين : على أن العلة فى المنم من طلاق الخائض 

إن قيل : تطويل العدة ‏ وهو المثهور ‏ أبيح الطلاق جرد الطهر . 

وإلن قيل : الرغية عنها 1 تبح رجعتها حتى تغتسل » نعها منها قبل 
الاغتسال . انتبى ا 

ويأق اق شان النعة > 3 وماك نر رفون كاذ ررك يك 
الميضة الثالثة ولم تغتسل : هل له رجستهاء أم لا » ؟ . 

قوله + ١‏ وَإنَ قال ا : أنت طالق : للبدْعَة ٠‏ وهى ى حائض 5 أو فى 
طٍ اما فيه 5 ف أطال . وإن ' كانت فى طبر 1 يُصبها 
فيه 57 إِذا أصَاما : 3 0 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب : 

ن يزع فى الحال بعد بلاج المشفة ؛ لوقوع طلاق ثلاث عقيب ذلك . 
فإن استدام ذلك : حَد الملل ؛ وعذر الجاهل . قاله الأصحاب . 


وقال فى اغرر : وعندى أنها تطلق طلقتين فى الخال إذا كان زمن السنة ب 
وقلنا : امع بدعة ‏ بناء على اعفار من أن جمع طلقتين بدعة . 

5 واس رصاع 3 م د دوقن سل الى سام 

قوله ( وَإِن قآلَ لها « أنت طالق ملا اللسكنة » طلقت ملام ف 
2 0-0 
طبر م يُصببأ فيه 2( ف ِحْدَى لام بتين) . 


ل هرهم 8 م 


قال المصنف » والشارح : هذا المخصوص عن الإمام أحمد ره الله . وصصحه 
فى التصحيح » والنظ . وجزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والرعايتين . 

وفى الأخرى : تطلق فى الحال واحدة . وتطلق الثانية والثالثة فى طهر بن فى 
لكاعين إن أمكن : 

واختارها جاعة . 

وعنه : تطلق ثلاما فى ثلاثة أطهار لم يصبها فمهن وهو ظاهر ماقدمهف الفروع . 

وأطلقهن فى الحرر » والحاوى الصغير . ٠‏ 

تسم : قال القاضى » وأو اللخطاب » فى الحداية » وان الجوزى فى المذهب » 
والسامرى فى المستوعب » وغيرهم : وقوع الثلاث فى طبر لم يصمها فيه » مبنى على 
الرواية التى قال فيها : إن جمم الثلاث يكون سئة . 

فأما على الرواية الأخرى : فإذا طهرت طلقت واحدة . وتطلق الثانية والثالثة 
فى نكاحين آخرين » أو بعد رجعتين . 

وقد أنكر الإمام أحمد رمه الله هذا القول . فال فى رواية مهنا : إذا قال 
لامرأته « أنت طالق ثملاثا لاسنة © قد اختلفوا فيه . 

فنهم من يقول : يقع عليها الساعة واحدة . فلو راجعها تقع عليها تطليقة 
أخرى ؛ وتكون عنده على أخرى » وما يعجبنى قوط, هذا . 

قال القاضى » وأبو الخطاب : فيحتمل أن الإمام أحمد رحمه الله : أوقم الثلاث 
لأن ذلك عنده سنة . وحتمل أنه أوقمها لوصفه الثلاث بما لا تتصف به . فألغى 
الصفة » و أوقم الثلاث » كا لو قال لحائض : أنت طالق فى الحال للسنة . 

وقال فى روابة أبى الحارث : ما يدل على هذا . 

فإنه قال : يقع علمها الثلاث ولا معنى لقوله « لاسنة © . 

قال ابن منحا فى شرحه : وفى هذا الاحتّال نظر . لأأنه لو ألغى قوله «لاسنة» 


جد ل د 
وت أن 'تطلق فق الخال ء حالنة كانت أو طاهرا - ائمة أو غير مجامعة . لأنه 
إذا ألغى قوله « للسنة » بقى « أنت طالق » وهو موجب ل ذ كره . 

ولقائل أن #قول : إن وقوع الثلاث يكن تر يجمه على غير ذلك . وهو : أنه 
لما كانت البدعة على ضر بين . أحدهما : من حبة العدد . والأخرى : من جهة 
الوقت » ليث جمم الزوج بين الثلاث وبين السنة : كان ذلك قرينة فى إرادته 
السنة من حيث الوقت » لا من حيث العدد . فلا تلحظ فى الثلاث السنة » لعدم 
إرادته له . و يصي رك لو قال « أنت طالق ثملاماً » و يلحظ السنة فى الوقت » لإرادته 
له . فلا تطلق إلا فى طبر لم يصمها فيه . اتتهى . 

فَائْرمَ : لو قال لمن لما سنة و بدعة « أنت طالق ثلاماً . نصفها للسئة » ونصفها 
لبدعة » طلقة طلشيق فى الذال + وطلقت القالقة قد حالها الزاهنة. وهذا 
الصحيح من المذهب . اختاره القاضى . 

قال فى الفروع : هذا الأصح . 

وجزم به فى المغنى » والشرح . وقدمه فى الرعايتين » والنظلم 00 

وهو ظاهر ماقدمه فى الخرر » والحاوى الصغير . 

وقال ابن أبى موسى : تطلق الثلاث فى الخال » لتبعي ض كل طلقة . انتهى . 

وكذا لو قال « أنت طالق ثلاث للسنة والبدعة © وأطلق . 

وأو قال « طلقتان لاسنة » وواحدة للبدعة » أو عكسه . فبو على ماقال . 

قإن أطلق ثم قال « نويت ذلك » إن فسر نيته بما يقم فى الحال : طلقت 
وقبل قوله . لأنه يقتضى الإطلاق . لأنه غير متهم فيه . 

وإن فسرها بما بوقم طلقة واحدة و يؤخر اثثتين : دين ٠‏ ويقبل فى الحم 
على الصحيح . 

قال المصنف » والشارح : هذا أظهر . 


2 


وقيل : لابقبل فى السك . لأنه فسركلامه يأخف مما يازمه حالة الإطلاق . 
وأطلقهما فى الفروع . 

ولو قال « أنت طالق ثلاثاً . بعضهن لاسنة » و بعضهن لابدعة © طلقت فى 
الخال طلةتين . الصحيح من المذهب . قدمه فى الغنى » والشرح » والرعاية . 

عمل :أن بقع طلقة ؛ و يتأخر اثنتان إلى الال الأخرى 

قوله ( وَإنّ لا أت نوكل ره 2 من الل ]: 


حمطن 0 تطلق 1 نحيص ).فطق فى كل حِيِضَة ة طَلقَة ) . 

بلا تزع . لكن تستئنى الخحائض التى لم يدخل بها . 

والصحيح من المذهب : أن القرء هو الحيض . على مابأنى فى باب المدد . 

قوله !وإن 31 : لقره الأطباًة 4. 

وض ناه اليك 2 فيل طلق في الل طلقة ؟) . 

أطلق المصنف فيه وحهين . 

رأطتهيا فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » والحرر » و 0 

والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 


إعراكما : تطلق فى الحال طلقة . وهو المذهب . 





حرم ابه ف الحداية 04 والمذهب 04 ومسبوك الذهب 0 والمستوعب 04 والخلاصة 03 
واليلغة . 


والوم, الثالي : لا تطلق إلا فى طهر بعد حيض متحدد . 
فوائر 
إعراها حك الحامل 521 اللاتى م يحضن » على ماتقدم . 


ا د 


وأما الأبسة : فتطلق طاقة واحدة عل ىكل حال . قاله القاضى . واقتصر 
عليه المصنئف 4 والشارح » » وغيرها . 
عم معو 


الدَائسٌ : قوله 9( وَإِن قَالَ :نت ما طأل لق أَحْمَن الطّلاق. وأجمله » فب 
كر :أنت طآلدة للسدنّة 4. 


وكذا قوله « أب ١‏ الطلاق » وأعدله » وأ كله » وأفضله » وأتمه » وأسنه » 
ونحوه . 

وكذا قوله « طلقة جليلة » أو سنية » ونحوه . 

وإن قال « أقبح الطلاق و أسويره 0 وكذا 2 خم الطلاق وأردأه ا 
أنتنه » ونحوه . 

فهو كقوله « لابدعة 0 أَنْ ينوي حون أحْوَالا أو أَقبَحَا : أ 
تكوف 5 فيقع فى الخال بلا نزاع . 

لحن ووى بأحسنه : : زمن البدعة » لشمهه مخاقها القبيح أو بأقبحة : زمن 
السّنة . لقبح عشرتها ونحوه : فنى الحم وجبان . 

وأطلقهما فى الفروع . وأطلقهما أيضاً فى المغنى » والششرح . 

قال فى الرعاية الكبرى » وقيل : إن قال فى أحسن الطلاق ونحوه ‏ 
« أردت طلاق البدعة » وفى أقبح الطلاق ونحوه « أردت طلاق السنة » قبل 
قوله فى الأغاظ عليه » ودس فى الأخف . 

وهل يقبل حكم شرع فيه وجبان ١‏ | 

امات : قوله ( و إن قآأل أن ماو 1 قبيسَة 0 
ف اخال) ' 

5 أو قال « أنت طالق فى الحال لاسنة » وهى حائض . أو قال «أنت 
طالق للبدعة فى الخال » وهى فى طهر لم يصبها فيه . بلا نزاع فيهما . 


0 310 
بأب صو 2 الطلاق وأكنا 434 


فائرّ : لو قال « امرأتى طالق »6 وأطلق النية . أو قال « عبدى حر 6 أو 
انحر راطق النية : طلق جميع نسائه . وعتق جميع عبيده وإمائه . على 
الصحيح م ن المذهب . وعليه جماهير الأسحاب . ونص عليه . 

وهو من مفردات المذهب . 

واخكاز المتف ::وضاحب الفائق + أنه لا تطلق إلا واحدة ».ولا بسبق إلا 
واحدة . وتخرج بالقرعة.. 

0 هذا أيضاً فى أواخر كتاب العتق بعد قوله « وإن قال : كل 
ماوك لى حر 

200 يح لفل ه الطّلاق » وَمَا 0" 

يعنى أن صر يح الطلاق : هو لفظ « الطلاق »© وما تصرف منه » لاغير . 

وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأسصحاب . 

وصحه المصنف » والشارح » وابن منحا فى شرحه » والناضم : 

واختاره اءن حامد . 

قال فى الهداية : وهو الأقوى عندى . ' 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى البغدادى » وغيرمم . 

وقدمه فى ار رء والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» والفروع » ونجريد 
العناية . 

وقال الخرق : صر محه ثلاثة ألفاظ « الطلاق » وه الفراق » و « السراح » 
وها سرف مير 

وقال أنو بكر : ونصره القاضى . واختاره الشريف ؛ وأو الطاب » فى 


خلافمهما 04 والشيرازى 04 وان البناء 8 


يض 5 


قال فى الواضح : اختاره الأ كثر . 

وجزم به القاضى فى الجامع الصغير » واءن عقيل فى التذ كرة . 

وقدمه فى المستوعب والخلاصة » والبلغة » وإدراك الغاية : 

وأطلقهما فى الفصول » والمذهب » ومسبوك الذهب ؛ والكافى », والحادى » 
والرعابية الكبرى . 

وعنه « أنت مطلقة 6 ليست صر بحة . ذكرها أو كر لاغال أن يكون 
طلاقاً ماضياً . 

قال الزركشى : ويازمه ذلك فى « طلقتك » 5 

وقيل : « طلقتك » ليست صر بحة أيضاً . بل كناءة . 

قال فى الفروع : فيتوجه عليه أنه حتمل الإنشاء والخبر. وعلى الأول : هو 
إنشاء . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : هذه الصيغ إنشاء » من حيث إنها هى التى 
أئبتت الحكجو بها تم . وهى إخبار . لدلالتها على اللعنى الذى فى النفس . 

وفى الكافى احتهال فى « أنت الطلاق 6 أنها ليست بصرمحة . 

وقيل : إن لفظ « الإطلاق » نحو قوله « أطلقتك » صريح . وهو احتّال 
لاقاضى . ورده المصنف ء والشارح . 

وأطلق فى المستوعب والبلغة فيه وجهين . 


0 


ذواسر 
إعراها : لو قال لما « أنت طالق » بفتح التاء : طلقت . على الصحيح من 
المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وقدمه فى الفر 5 57 
وقال أو بكر » واءن عقيل : لاتطلق . 
قال فى الفروع : ويتوجه اللخلاف على المسألة الأتية . 
اتا : لو قال ازوجته « كلا قلت لى شيئاً » ولم أقل لك مثله » فأنت طالق 


00 


عهع سد 

ثلاثا » فهذه وقعت زمن ابن جر بر الطبرى رمه الله تعالى . فأفتى فيها بأنه لابقع 
إذا علقه » بأن قال لما « أنت طالق ثملاثا إن أنا طلقتك » . 

وقال فى الفروع : طلقت » ولو علقه ١‏ 

وجزم فى المستوعب : بأنها تطلق إذا قال بكسر التاء ء وقاله . 

وقال فى موضع : إذا قاله » وعلقه بشرط : تطلق . 

وإن فتح التاء مذكراً . لفك ابن عقيل عن القاضى : أنها تطلق . لآنه 
واحبها بالإشارة والتعيين . فسةط 25 اللفظ . 

نقله فى المستوعب » وقال : حكى عن ألى بكر أنه قال فى التنبيه : إنها لاتطلق 

قال : ولم أجدها فى التنبيه . 

وذك ركلام ابن جر بر لابن عقيل » فاستحسنه . وقال : لو فتتح التاء تخلص . 

وقال فى الفروع : ول وكسر التاء تخلص . و بقى معلقاً . ذكره ابن عقيل . 

قال ابن الجوزى : وله العٌادى إلى قبيل الموت . 

وقيل : لابقع عليه شىء . لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة . 

قال ابن القبم رحمه الله فى بدائع الفوائد : وفيه وجه آخر أحسن من وجهى 
ابن حر برء وان عقيل . وهو جار على أصول المذهب » وهو : نخصيص اللفظ 
العام بالنية » كا لو حلف « لايتغدى »6 ونيته غداء بومه : قصر عليه » ولو حلف 
« لايكلمه »6 ونيته : تخصيص الكلام يما يكرهه : لم يحنث إذا كلمه بما نحبه . 
ونظائره كثيرة . وعلله بتعاليل جيدة . 

قلت : وهو الصواب . 

الا : من صر يح الطلاق أيضا : إذا قيل له « أطلقت أمرأتك ؟ » قال 
١‏ نم » على الصحيح من المذهب عكا يأنى ف ىكلام المصنف قريباً . 

جزم به فى السكافى هناء وغيره . وقدمه الزركثى » وغيره . 

ومخعئل أن لا مكون ضر كما . قاله الزركثين:. 


هةع لد 
.م مما" اص و 7 

تنب قوله (و شرك مه ؟ 

لستكى عن ذلك : الأمر والمضارع 5 


وقد تقدم نظيره ف أول كتاب العتق والتدبير ٠.‏ 
وكذا قوله « أنت مطلقة » ا اللام» اسم فاعل . 


و>ه مه 


قوله ( فم أ بصربح الطلاق :٠‏ وقم . نوأ أو ا( نشوم ) . 
أما إذا نواه : فلا تزاع فى الوقوع . 
وأما إذا لم ينوه : فالصحيح من المذهب ‏ ونص عليه الإمام أجد رجه الله » 

وعليه الأصحاب ‏ أنه يقم مطلقا”: 

وعنه : لايقع إلا بنية » أو قرينة غضب » أو سوْاها ونحوه . 

تير : ظاه ركلام المصنف » وكثير من الأصحاب : وقوع الطلاق من امازل 
واللاعب » كالجاد . وهو صميح . نص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الأسصماب 
وصرحوا به . وكذلك الخطىء . قاله الناضم » وغيره . 

فَائْرةَ : لايقم من النائم »كا تقدم فى كلام المصنف فى كتاب الطلاق » 





لمن الحا عن انفده #اولامن الفقية الذى. يكرره »ولا من" الزائل النقل + 
إلا ماتقدم من السكران ونحوه » على اللخلاف . 
قوله (وَإِنْ نَوَى بقوله «أنت طَالِقْ » من وثآق .أ و أرَادَ أن 


3 


يقول « طأهر” » فسبق لسّا نه اراد كله وقطلقة » من" 7 
كان كبله : ل[ تطلق . إن ادعى ذلك" دين ) . 

الصحيح من المذهب : أنه إذا ادعى ذلك يدن فيا بينه وبين الله تعالى 
وعليه الأصحاب . 

وعنه : لايدين . حكاها ابن عقيل فى بعض كتبه » والهلوانى . كالهازل 
على أصح الروايتين . 


ال الإنصاف جح م 


0 


وه 8 اس ٠.‏ 5 غ2 5 2ه 7 

قوله ( وهل يُعَبَل فى حر على رواتينٍ إلاان يمكون فى 
حَال المَضب ء أو" بسَدَ سؤالاً الطلاق . قلا قبل ». 

قولا واحذا . وأطلق الروايتين ف المدابة 0 والذاهب 14 ومسبوك الذهب « 
وا مستوعب » والهادى 4 والبلغة 3 والفروع 4 وشرح ابن منحأ 3 ونجر يد المنابة ٠.‏ 


امراكا : يشبل .وهو المذهب . صميده ف التصحيح : 





وحزم به فى الوجيز» ومنتخب الأدى . 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والسكافى . إلا فى قوله « أردت أمها مطلقة من 
زوج كان قبلى » وكان كذلاك . فأطلق فمها وجهين . 
والروايئٌ الثائسٌ : لا يقبل فى الأظهر . 
قال فى إدراك الغاية :لم يقبل فى الحسي فى الأظهر . 
قال فى الخلاصة : لم يقبل فى السك على الأصح . 
واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 
وقدمه فى الحرر» والنفم » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
وفها إذا قال « أردت أنها | مطلقة من زوج كان قبلى » وجه ثالث : أنه يقبل 
إن كان وجدء وإلا فلا . 
قلت : وهو قوى . 
ويأنى ذلك أبضاً فى أول « باب الطلاق فى الماضى والمستقبل » عند قوله 
« فإن قال : أردت أن زوحاً قبلى طلقها » . 
فَائرمٌ : مثل ذلك خلافا ومذهبا ‏ لو قال « أنت طالق » وأراد أن يقول 
« إن قت » فترك الشرط » ولم يرد به طلاقا . قاله فى الفروع » وغيره . 
ويأنى فى كلام المصنف فى أول « باب تعليق الطلاق بالشروط » : « إذا 
قال : أنت طالق » ثم قال « أ ردت إن قت » وقيل : لايقبل هنا . 


وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأسحاب . 

وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز» وغيرثم ٠‏ 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

وقال انق أن عون : تطلق ى الحم فقط . 

وتقدم احتمال ذكره الزركثى : أن هذه الصيغة ليست بصري فى الطلاق » 
كا لو قال « كنت طلقتها © . 

وكذا الكم لو قيل له « امرأتك طالق ؟ »6 فقال (نمم» أو «ألك امرآة بق 
فقال « قد طلقتها » فلو قال : أردت أنى طلقتها فى نكاح آخر : دين . 

وفى الحسكم وجهان » إنكان وجد . قدم فى الرعاية : أنه لايقبل . 

ولوقيل له « أأخليتها ؟ » فقال «نم 6 فكتاية . 

فاثرتان, 

إمر اتهما : لو أشهد عليه بطلاق ثلاث » ثم استفتى . فأفتى بأنه لاثىء عليه : 
لم يؤاخذ بإقراره » لعرفة مستنده . ويقبل قوله بيمينه . لأن مستئده فى إقراره 
ذلك من هله مثله . 

ذكره الشيخ تق الدين رمه الله . واقتصر عليه فى الفروع . 

وتقدم ذلك فى آخر « باب انكلم 6 أيضا . 

التائ : لو قال قائل امالم بالتحو « ألم تطلق امرأتك ؟ » ققال « نم »هلم 
تطلق . وإن قال « بلى » طلقت . ذ كره الناظم وغيره . 

ويأنى نظير ذلاك فى أوائل «باب ما حصل به الإقرار © ولم يفرقوا هناك بين 





العالم وغيره 0 والصواب - التفرقة ٠.‏ 


دمةع ل 

تنيم : مفهوم قوله (١‏ وَلَوْقيل لَهُ : أَلكَ امْرَأَة ؟ قال : لآ . وَأَراد 
الكذب» ل تطلق ) 

أنه لولم يرد الكذب : أنها تطلق . 

ومثله قوله « ليس لى امرأة » أو « لست لى بامرأة » ونوى الطلاق . وهو 
سحيح . لأنه كناية”"؟ . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

قال الزركشى : هذا هو المشهور من الرواية . 

وجزم به فى الحداية » والذهب » والمغنى » والشرح . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والقروع » والماوى الصغير . وصصحه الناظم . 

ونقل أبو طالب : إذا قيل « ألك امرأة ؟ © فقال « لا » ليس بشىء . 

فأخذ الجد من إطلاق هذه الروابة : أنه لايازمه طلاق . ولو نوى يكون 
لغواً . وحملها القاضى على أنه لم ينو الطلاق . 

فعلى المذهب : أو حلف بللّه على ذلك » فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله 
فى رواية مهنا عن الجواب . فيحتمل وحهين . 

وأطلقهما فى المحرر » والرءابتين » والحاوى » والفروع » والزركشى . 

وقال : مبناها على أن الإنشاءات : هل تؤكد ٠‏ فيقم الطلاق» أو لا تؤكد 
إلا الخبر . فتتعين خبرية هذا فلا يقم الطلاق ؟ 

قال اءن عبدوس : ذلاك كناية . وإن أقسم لله . 

قوله (وَإِنَ لطم أنه » أ طسبا » أ اما ) 

وكذا لو ألبسها ثوباء أو أخرجها من دارها . أو قبلبا . ونمو ذلك » وقال 
« هذا طلاقك » طلقت » إلا أن ينوى : أن هذا سبب طلاقك . ونحو ذلك . 

اعل أنه إذا فمل ذلك » فلا يخلو : إما أن ينوى به طلاقها أو لا . 

فإن نوى به طلاقها : طلقت . وإن لم ينوه : وقع أيضا . لأنه صريح . على 
الصحيح من المذهب . نص عليه . 


. » فى نسخة استانبول و لكنه كنابة‎ )١( 


دوهع د 


وقال فى الفروع : فنصه صر بح . 

وقال فى الرعايتين : فإن فمل ذلك وقم . نص عليه . 

وقال فى المستوعب » والبلغة : منصوص الإمام أجهد رجه اله : أنه يقع ا 
توأ أو ل ينوه.. | 

قال فى الكافى : فهو صر يح . ذ كره ابن حامد ٠.‏ . 

ودر القاضى : أنه منصوص الإمام أحهد رمه اله ٠‏ 

قال الزركشى : كلام الخرق يقتضيه . 

وقطم به فى الخلاصة » ود كرة ابن عبدوس . 

وقدمه فى الحرر ؛ والنظ » والحاوى . واختاره ابن حامد » وغيره . 

وعنه : أنه كناية : 

قال فى الحرر » والرعايتين » والنقلم » والحاوى » وغيرهم » وقيل : لا يلزمه 
حتى بنويه . 

قال القاضى : يتوجه أنه لا يقع حتى ينويه . نقله فى البلغة . 

وقدم الصنف » والشارح : أنه كنابة » ونصراه . 

وهو ظاهر كلام أبى اللمطاب فى الخلاف . 

قال الزركشى : ويحتمله كلام الارق . ويكون العم قائما مقام النية . لأنه 
يدل على الغضب . 

فعلى الماهب ‏ وهو الوقوع من غير نية ‏ لو فسره عحتمل غيره : قبل . 
وقاله ان حمدان » والرركشى . 

وقال : وعلى هذا فهذا قسم برأسه » ليس بصريح . 

قال فى الترغيب » والبلغة : لو أطعمها » أو سقاها . فبل ه وكالضرب ؟ 


فيه وجهان . 


سا ءباج د 


فل التس ل توى أن هذا ند لفك د فيا ساون انا تنا 

وهل يقبل فى الحم ؟ على وجهين . وأطلقهما فى الفروع . 

أحدهما : يقبل . وهو الصحيح . اختاره فى الهدابة . وسححه فى الخلاصة . 
وجزم به فى الحررء والنظم » والحاوى » والوجيز» والمصنف » وغيرهم . 

وااوحه الثانى : لا يقبل فى الحكم. 

فَائْرمٌ : لو طلق امرأة » أو ظاهر منها » أو آلى » ثم قال سريعاً لضرتها : 
« أشركتك ممها» 5 «أنت مثلها 6 أو« ين ( أوفآأنت ري 6 
فهو صريح ‏ فى الضرة ‏ ف الطلاق والظهار . على الصحيح من المذهب . نص 
عليه . وعليه جماهير الأسماب ٠‏ وقطع به كثير منهم . 

وقدمه فى الظهار ‏ ف الهداية » والمذهبء والمستوعب ء والخلاصة » وغيرهم . 

وقدمه ‏ فبهما ‏ فى الجر ر» والنم » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 

وعنه : أنه فيهما كناية . وأطلقهما فى الفروع . 

وأما الإيلاء : فلا يصير بذلك مولياً من الضرة مطلقاً . على الصحيح من 
المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به المصنف . 

وقدمه فى المقنع فى باب الإيلاء ‏ وصاحب الحداية » والمذهب » ومسبوك 
الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والوحيز» وغيرم . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعاية السكبرى . فى آخر باب الإيلاء . 

وعنه : أنه صر ييح سدق القدرة أنه م شكون نولا متيا | بضا تمن عليه 
وقدمه فى الحرر » والنظم » والرعابتين والحاوى الصغير » وغيرهم . واختاره القاضى . 

وعنه : أنه كناية 1 فيكون 59 منها إن 'واه . وإلا فلا . 

وأطلقين فى الفروع 

وتأتى مسألة الإيلاء فى كلام للصنف فى باب الإيلاء . 


هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 

قال المصنف » والشارح : لا نعل فيه خلافاً . 

وجزم به فى المخرر ؛ والنظم ء والوجيز » وغيرم ٠‏ 

قال فى الفروع : وإن قال « أنت طالق لاشثىء 6 وقع ف الأصح :5 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . أعنى فى قوله « أنت طالق لاشثىء » 
فقط . وقيل : لانطاق . 

قائرة : : وكذا الح لقال « أنت طالق طلقة لا تقع عليك » أو « طالق 
طلقة لا ,رن ننه غلاد الطلاق 4 


ّ.ى ده د 


قوله (وَإنَ َال : أنت طالق أَوْ لا أ طالق وَاحدة » أو لا : 


نهم 
0( 


ا إذا قال « أنت طالق أو لا » فالصحيح من المذهب : أنه لايقم . وعليه 
عواهين الأضصيداب:. 

وجزم به فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة 
والحررء والنظ » والوجيز» وغيرهم . ش 

وقدمه ف المغنى » والشرح » والرعايتين »والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم ٠‏ 

ومحتمل أن يقع . 

وأما إذا قال « أنت طالق واحدة أو لا » فقدم المصنف هنا : عدم الوقوع . 
وهو أل الوحهين . ا 

قدمه فى المغنى » والشرح » ونصراه » وردا قول من فرق بينهما . 


قال اان منجا فى شرحه : هذا المذهب . وحه فى تصحيح الحرر 


ج8175 ست 


وقدمه فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب . 
وحزم به الأدى ف منتحيه . 
ومحتمل أن يقم . وهو الوجه الثانى . وهو ظاهر ماجزم به فى الوجيز.. فإنه 
ذكر عدم الوقوع فى الأولى . ولم يذكره فى هذه . 
وحزم به فى المنور » وقد ابن عبدوس . 
قال فى اللخلاصة » فقيل : تطلق واحدة . واقتصر عليه . 
وأطلقهما فى الحرر ؛ والنقظم » والرعايتين > والخاوى الصخير» والفروع ٠‏ وغيرهم 
قوله ل( وَإِن كسس طلاق امرأته » . 
يعنى : صر ببح الطلاق # ونوى الطّلاق : وقم 4 1 
إذا كتب صرريح الطلاق » ونوى به الطلاق : وق الطلاق . على الصحيح 
من المذهب . وعليه جماهير الأصئاب . 
قال فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » وغيرهم : وقع . رواية واحدة . 
وحزم به المصنف وصاحب الخلاصة » والوجيز » وغيرهم . 
لأنه إما صريح » أو كناية . وقد نوى به الطلاق . 
قال فى الفروع : ويتخرج أنه لغو . اختاره بعض الأسحاب . بناء على إقراره 
مخطه . وفيه و<هان . 
قال : و يتوجه علمها صحة الولاية بالخط . وصحة الحكم به . اننبى . 
قال فى الرعاية : ويتخرج أنه لايقع مخطه شىء » ولو نواه . بناء على أن الاط 
بالحق ليس إقراراً شرعياً فى الأصح . انتهى . 
قلت : النفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك . 
واختار فى الرعاية السكبرى فى حدالإقرار: أنه إظهار الحق لفظ أو كناية . 
وف تعليق القاضى : ماتقوا ون فى العقود» والحدو دء والشهادات : هل تثبت 
بالكتابة ؟ 


4 د 


ف لى: المنصوض عنه فى الوصية : تثبت . وهى عقد يفتقر إلى إنجاب وقبول . 
تهون أنسة عي : لأعبا فى 2 الصر يسح . ومحتمل أن لا تثبت . لأنه 
لا كناءة لهاء ققَويت . ولاطلاق والعتق كناية » فضعقا . 

قال الحد : لا أدرى أراد صحتها بالكناية » أو تثبيتها بالظاهر . 

قال فى الفروع : ويتوحه أنه أرادها ٠‏ 

قوله ( وَإِنَ ل ينو شيئاء قبل يق ؟ على وَجَْإنِ ) . 

وها روايتان . خرجهما فى الإرشاد . 

وأطلقهما فى المفنى » والبلغة » والشرح » وشرح ابن منجا » والنظ والفروع . 

أمر ما : هو أيضاً صر يح . فيقع من غيرنية . وهو الصحيح من المذهب . 
وهل | كد الاسكداه: 

قال ناظم المفردات : أدخّله الأصحاب فى الصر يم . ونصره القاضى وأصحابه 

وذكره اللوانى عن الأصحاب . وصححه فى التصحيح . 
قال فى تخر يد العناية : وقم » على الأظهر . 

واعتارة ال عدوس ف تد كته 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 


والثائى : أنه كناية . قلا به من غير نية . حزم به فى الوجيز . 





قال فى الرعاية : وهو أظبر .. 
وتقدم تخر رح بأنه لغو مع النية . 
قوله (وَإِنَ تَوَى تَجْو يد خطه . أَوْعَ أَهْلِ :[' بقع ) . 


عسه 81/87 حسم 


وقد روى أنو طالب - فون كت طلاق زوحته » ونوى أن ثم أهله - 
قال : قد عمل فى ذلاك » يعنى : أنه يِوْاحَذ به : 

قال المصنف » والشارح : فظاهر هذا : أنه أوقم الطلاق . 

ومحتمل أن لا يقم : لأنه أراد غم أهله بتوم الطلاق » دوت حقيقته . 
فلا يكون ناويا لاطلاق . 

قوله (وَعَل تقب دمو فى الألسكم ؟ مر عل روابتان) . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والبلغة » 
والرعاءتين » والحاوى الصغير . 

إعمراما : تقبل . وهو الماهب . 

مق » والشرح : هذا أصح الوجهين . وسححه فى التصحيح . 

قال فى الحرر » والفروع : قبل حك . على الأصح . 

قال الناظم : هذا أجود . 

قال فى تحر يد العناية : قبل على الأظهر . 

وجزم به فى الوجيز وغيره . 

والروامٌ الَائيٌ : لا يقبل . 

قوله (وإن كمبه إبشىه لا بين : عَم 4. 

هذا الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . 

قال فى بحر يد العناية : لم يقم على الأظور . 

وجزم به فى الوحيز» وغيره . 

وقدمه فى المغنى » واخرر » والشرح » والنم » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » وغيرهم . 


قال أو حفص : يقع . 


لد هلام د 
وأطلقهما فى الحداية » والمستوعب . 
فوائر 

ارزُولى : وكتبه على شىء لايثيت عليه خط كالكتابة على الماء والهواء 
5 بقع » بلاخلاف فيد | 1 ال شسافت:. 

وقال فى الفروع : وذكر ف المننى الوجه لأبى حفص » فبا إذا كتبه بشيء 
لابيين هنا . 

فالصورة الأولى : صفة المسكتوب به . والصورة الثانية : صفة السكتوب عليه . 
قاله فى البلغة » وغيره . 

فأجرى المصئف الللاف فى المكتوب عليه »كا هو فى المكتوب به . 

قلت : الشارح مث كلام المصنف بصفة المتكتوب عليه . فقال : مثل أن 
يكتبه بإصبعه على وسادة » أو فى الحواء . وكذا قال الناظم ٠‏ 

التائئ : لو قرأ ما كتبه » وقصد القراءة : فنى قبوله حك انثلاف المتقدم . 
فيا إذا قضد ويد خطهء» أوغ أهله اذ كان المرقييية 


الات : يقم الطلاق من الأخرس وحده بالإشارة . 





فاو فبمها البعض فكناية . وتأويله - مع صرريح كالنطق . وكنايته طلاق 

ولايقع الطلاق بغير لفظ إلا فى الكناية » والأخرس بالإشارة . على ماتقدم 
ل 

قوله ل( وَدر رخ الطلاق 2 لسان اليم 2 يشم 0 كانه الاء 


مرو 


والاء وسّكون تنوك كام . إن قال الى 00 4 
أ عاق لاعن" بلفظ « الطّلدق ا ١‏ عَم 2 
بلا تزاع (وَإِن' وى موجبة : فل وَجْهَين ) . 
وأطلقهما فى اخلاصة » والمغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى 


2 


أمرضما : لا يقم . وهو المذهب . سححه فى التصحيح . 





وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدىى » والمنور . 
وقدمه فى الكافى , واغغخرر » والنظ. » والفروع » وغيرمم . 
قال ف القاعدة الرابعة بعد المائة : والمنصوص فى رواية ألى الحارث : أنه لابازّمه 
الطلاق . وهو قول القاضى » وابن عقيل » وال كثرين . انتحى . 
والومم الثالى : يقع . جزم به فى المذهب . وقدمه فى الداية » والمستوعب . 
وقال فى الانتصار » وعيون المسائل » والمفردات : من لم تبلغه الدعوة فهو غير 
مكلف ٠‏ ويقع طلاقه . 


فانم : لو قاله العجمى : وقع ما نواه . فإن زاد « سيار » ان قال « أنت 





بشم سيار »6 طلقت ثلاثما . 
وقال فى الهداية » له » والمستوعب » والخلاصة» وغيرهم : + بقع مانواه . 
وجزم به فى الرعايتين . 
ونقله ان منصور » وقال : كل شىء بالفارسية : على مانوام . لأنه ليس له 
حد » مثل كلام عربلى. 
قوله ( وَالكتايات توعان ظَاِرَة » وه سَبْمة ع 
0 به » وَبائن “و بهي وبل وأنك ان 
هذا المذهب » أعنى أنها السبعة . 
وكذا « أعتقتتك 6 وعليه أ كثر الأصحماب . 
وحرم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل « أبنتك »6 5 «أنت بان »6 وهو ظاهر كلامه فق استتوعت: . 
فإنه قال : فإن قيل « أبنتك » مثل « بائن 6 ومحتمل « أظهرتك تك 


يحتمل « خلية 6 من حيزه . 


ب اياج انعد 
قأنا : قد وحد فى بعض الألفاظ « أبنتك » ولأنه أظهر فى الإبانة من 
« خلية »6 فاستوى تصريفقه . 
ولأننا قد ينا أن فى « أطلقتك » وجهين » للمهنيين الحتلفين . فإن وجد 
مثله : جوز ناه . انتهى . 
وحمل أبو بكر « لا حاجة لى فيك © و« باب الدار لك مفتوح » 
كانت ان 
وحمل الشر يف أو حعفر «أنت مخلاة » ك « أنت خلية » . 
وفرق يينهما ابن عقيل » ققال : لأن الرجعية بقع عليها اسم «مخلاة» بطلقة . 
و يسن أن يقال للزوج « حَلها بطلقة » . 
وأيها : فإن « الخلية » هى الخالية من زوج .و« الرجعية » ليست خالية . 
انتتهى. 
وقال فى المستوعب » فإن قيل « مخلاة » و « خليتك » و« خلية © ععنى 
والعل 2 ف ألمةتموها بالخفية ؟ 
قلنا : قد كان القياس يقتضى ذلك » مثل « مطلقة 6 و «طلقتك» و « طالق » 
ولكن تركناه لاتوقيف الذى تقدم ذكره . ولم تدهم ذ كروا إلا « خلية » انتهى 
وقال ابن عقيل فى السكنايات الظاهرة « أنت طالق لا رجعة لى عليك »6 . 
وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة» 
وقدمه فى الرعايتين . 
وقيل : هى صر نحة فى طلقة » كناية ظاهرة فيا زاد . 
واختاره ابن عبدوس فى تذكرته » والشيخ تقّى: الدين رحمه الله وقال : هذه 


الأفظة صريحة فى الإيقاع كناية فى العدد . فهى مركبة من صر يح وكناية . 
الحو 


قلت : فيعابى مها . 


سد ع//1 2 سيد 


وعنه : تقع مها طلقة بائنة . 
وعنه : أن قوله « أنت حرة » ليست من الكنايات الظاهرة . بل من اثلفية 
قال الزركشى : وهو ظاهر كلام الحرق . وأطلقهما فى المستوعب . 
وعنه : أن « أعتقتك » ليست من السكنايات الظاهرة 
وأطلقهما ذ حي » والشرح » والنظم . 
6 عه ؛ نحو : أخرّجى و وَاذْعَى ظ دوق ٠»‏ ودرعى » 


ا 01-8 


وليك وَأنت عَادة وَأنْت وَاحدّة وَلسْتَلى بامرأة؛ وَاعمدي 
وَاسْتَْر بي »وَاعثرلى وما أَشْيْبُهُ) . 

ك هلا حاجة لى فيك و هما بقى شىء »© و«أغناك الله » و« لله قد 
أراحك منى » و« جرى القل » وتحوه . 

وهذا المذهب . وعليه ماهير الأسحاب . 

وتقدم اختيار أبى حجعفر :فى «أنت ملاة » . 

وعنه : أن « اعتدى » و « استيرنى » ليستا من الكنايات اتلفية . 

وقال ابن عقيل : إذا قالت له « طلقنى » فقال « إن الله قد طلقك » ه_ذا 
كناية خفية » أسندت إلى دلالتى الال » وهى ذكر الطلاق » وسوالها إياه . 

وقال ابن ال بم : الصواب أنه إن وق : وقم الطلاق 5 وإلالم بقع . لأن قوله 
« اله قد طلقك 1 أراد به شرع طلاقك وأ نالخة 00 يقع .إن أواذ أت 
الله أوقم عليك الطلاق » وأراده وشاءه : فهذا يكون طلاقا . فإذا احتمل الأمر ين 
ل يقم إلا بالنية . اتتبى 

ونقل أبو داود : إذا قال « فرق الله يينى و بينك في الدنيا والآخرة » قال : 
إنكان بريد أنه دعاء يدعو به . فأرجو أنه ليس بشىء . 

فل يحله شيئاً مع نية الدعاء . ش 


ولاج ل 


قال فى الفروع : فظاهره : أنه شىء مع نية الطلاق » أو الإطلاق » بناء على 
أن الفراق صرييح » أو لاقرينة . 

قال : و بوافق ه_ذا ماقاله شيخنا ‏ يعنى : به الشيخ تقى الدين ‏ فى « إن 
أبرأتينى فأنت طالق » فقالت « أبرأك الله مما تدعى النساء على الرجال » فظن أنه 
برا قطلق :قال : يبرا + 

فبذه المسائل الثلاث : الح فبها سواء . 

وظهر أن فى كل مسألة قولين . هل يعمل بالإطلاق لاقرينة » وهى تدل 
على النية . أم تعتبر النية ؟ 

ونظير ذلك : « إن الله قد باعك » أو « قد أقالاك » وض للك ارو 


قوله ( وَاختلف فى فول : لق امك وَحَبك على عَاربك » 


آذ ل 


وَتَزوّجى من شِنت 5 وَحَللت ؛ رواج : ولا سبيل لي عَلَئِك . ولا 
لان لى عَلَيِك .هَل هي ظامرّة أ يه ؟ على روَاشَيْن ) . 

وأعطلقبما فى المستوعب » والحرر ؛ والنفظ » والخاوى 

وأطلقهما ‏ فى النمسة الأخيرة فى الهداية » والمذهب» واللخلاصة » والأغنى » 
والشرح » والفروع . 

وأما « أَكلْقى بأهلك » فالصحيح من المذهب : أنها من الكنايات الخفية . 
صوحة المصتئف » والشارح . 

قال فى الفروع : خفية على الأصح 

وهو ظاهر كلامه فى العمدة . فإنه لم يذ كرها فى الظاهرة 

وهو ظاهر كلامه فى المنور» ومنتخب الأدى البغدادى . 

وقيل : هى كناية ظاهرة . وعليه أ كثر الأصحاب . 


وهو ظاهر ما جرم به ارق 


حش لايق لبلب 


وقطم به فى الجامع الصغير » والمبيج » والهداية » والمذهب » والملاصة » 
وإدراك الغاية » وتذكرة ابن عبدوس . 

قال 2 : هذا المثهور عن الإمام أجد رحمه 0 والختار 5 
الأصحاب : 

وقدمه فى الرعايتين » والز بدة . وصمحه فى تصحيح الحرر . 

وأما المسة الباقية » فإحدى الروايتين : أنها من السكنايات الظاهرة . 
سمحه فى التصحيح » وتصحيح الحرر . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الرعايتين » والزبدة ؛ وشرح ابن رزبن 

والروايمٌ الا : هى خفية . وحزم به فى الفور . 

وهو ظاهر ماجزم به فى منتخب الأدى . وقدمه فى إدراك الغاية . 

واختار ابن عبدوس فى تذ كرته : أن « حبلك على غار بك » و « “زوجى من 
شئت » و« حلات للأزواج » من الكنايات الظاهرة . وأن قوله « لا سبيل لى 
عليك » و «١‏ لا سلطان لى عليك »© خفية . 


فَائْرةَ : وكذا الحسكر ‏ خلافا ومذهيا فى قوله «غط شعرك » و «تقنعى» 





وق 2 الفراق والسراح « وحهان . 
وأطلقهما فى الفروع . يعنى : على القول بأنهما ليسا من الصراح . 
أمرما : ها من السكنايات الظاهرة . جزم به الزركشى . 





والئالى : هما من السكنايات اللحفية . وجزم به فى المغنى » والشرح . 

0-6 > 8ج 2 د 5 له 2 ات اس 

قوله (ومن شراط وقوع الطلاق : أن ينوى امأ الطلاق »4 . 

الصحيح دن المذهب 3 ولص عليه الإمام أجد رحهه الله : أن من شرط 
وقوع الطلاق بالكنايات : أن ينوى بها الطلاق » إلا ما استثنى » على مايأتى 


- 
بعك داك ؤر با 3 


عسدلارة د 


قال الزركشى : هذا قول جمهور الأصحاب ‏ - القاضى ؛ وأصحابه » 
والشيخين » وغيرهم - ونص عليه . انتهى . 

وحزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه ف المفنى » والشرح » والحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
والفروع » وغيرهم . 

وعنه : يقع الطلاق بالظاهرة من غير نية . اختاره أو بكر : 

وذ كر القاضى : أنه ظاهر كلام اعارق . 

قال فى الرعاية : وفى هذه الرواية بعد . 

فعلى المذهب : يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ على الصحيح 

قدمه فى الفروع » فقال : ولا يقع بكناية إلا بنية مقارنة للفظ . 

وقاله الصنف » والشارح » وصاحب انور . 

وقيل : يشترط أن يقارن أول اللفظ . 

قال فى جر يد العناية : ومن شرطها : مقارنة أول اللفظ فى الأصح . 

حرم به الأدى البغذادى فى منتخية . 

وقدمه فى ار , والنظم ؛ والخاوى الصغير» وغيرهم . 

وقال فى الرعايتين : ولا يقع بكناية طلاق إلا بفية قبله » أو مع أول اللفظ » 
أويض يرف 

واختاره ابن عبدوس فى تذكرته عنم به فى الوجيز. 

قوله ( إلا أن ىب به ,فى حال الحصُومَة وَالَْضَبِ .قعل رواكَين 4 

وأطلقهما فى الهداية ةا ومسبوك الذهب » والمستوعب » والشرح » 

والنفم » والرعايتين » وشرح ابن منجا . 

إعراهىا : يقع وإن لم يأت بالنية . وهو المذهب . اختاره ابن عبدوس فى 
ا 


الإنصاف ج م 


كلم د 


قال الزركشى : طلقت على الشهور والختار لكثير من الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع . 

والروايٌ الَائسْ : لايقع إلا بالنية . صمحه فى التصحيح . 

قال فى الخلاصة : ميقع فى الأصح . وجزم به أبو الفرج » وغيره . 

وهو ظاهر ماجزم به فى المنور » ومنتخب الادى . 

وقدمه فى المخحرر » والحاوى الصغير . 

وقال الشارح : وحتمل أن ماكان من السكنايات لايستعمل فى غير الفرقة 
إلا درا : نحو قوله « أنت حرة لوحه الله » أو « اعتدى » أو 2 ار رجهك » 
أو «حبلك على غار بك» أو « أنت بائن 4 وأشباه ذلك : أنه يقع فى حال الغضب . 

وجواب السؤال من غير نية » وما كثر استعاله لغير ذلك » نحو « اخرجى » 
و« اذهبى » و« روحى » و« تقنعى » لايقم الطلاق به إلا بنية . اتتهى . 

قوله (وَإِنْ جَابتْ جواب لسوَاها الاق . فقال أصمابا : ينم بها 
العللاق 4 . 

وهو المذهب مطلقا . وعليه أ كثر الأصماب . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : لايقع إلا بنية . ظ 

واختار المصنف : الفرق » فقال : والأولى فى الألفاظ التى يكثر استعرالها لغير 
الطلاق » نحو « اخرجى »© و« اذهبى » و« روحى » أنه لابقع بها طلاق يق 
ينويه ٠‏ ومال إليه الشارح . 

فَاْرمَ : لو ادعى أنه ماأراد الطلاق » أو أراد غيره : دين » ولم يقبل فى الحسكم 





مع سؤاطها 6 ادو وغضصب ٠‏ على ابجع الروايتين ع الفروع 6 وغيره.٠‏ 
قله (وتقى نوى بالكنايات الطلاق : وَقم بالظاهرة 0 034 


- 


وهذا الذهن بلا راس 

قال المصنف » والشارح » وصاحب الفر وع » وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . 

واختاره ابن ألى موسى » والقاضى » وغيرهما . 

قال الزركشى : هذا المشهور عن الإمام أحمد ره الله » والخقار لأ كثر 
الأصماب : 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الخلاصة » والمستوعب » والرعايتين » والنظم 2 والفروع ظ وغيرم : 

وهو من مفردات المذهب . 

وعنه : يقم مانواه . اختاره أنو اللخطاب فى الحداية . 

وجزم به فى العمدة . والمنور . وقدمه فى الحرر» والحاوى الصغير . فيدين فيه . 

فملمها : إن لم ينو شيئا : وقم واحدة . وفى قبوله فى الح اا 

وأطلةهما فى المرر » والحاوى الصغير » والنقلم . 

قلت : الصواب أنه يقبل فى لحك . ويكون رجعياً . على الصحيح من 
المذهب . وعليه الاحاب . 


ع م 


#وعنه :مَايدل كَل أنه قم نا وَاحَدَة 5" 
وهن أوجه مطلقة فى المذهب » ومسبوك الذهب . 
وتقدم رواية ‏ اختارها أبو بكر : أنه لا تشترط النية فى وقوع الظلاق 
بالكنايات الظاهرة . 
فوائر 
اررُولى : وكذلك الروايات الثلاث فى قوله « أنت طالق بائن » أو « طالق 
ألبتة » أو « أنت طالق بلا رجعة » قله فى الحرر » والحاوى الصغيرء والفروع » 


ذكدم 


امم لد 


وتقدم الكلام أيضاً على قوله « أنت طالق بلارجعة » فى السكنايات الظاهرة . 

الدَائسّ : أوقال « أنت طالق واحدة بائنة » أو « واحدة ب «ى وقع ا 
على الصحيح من الذهب : 

قدمه فى الحرر ؛ والنظم » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وعنه : يقع طلقة بائنة . وعنه : يقع ملام . 

وقدم فى الرعايتين : أنه إذا قال « أنت طالق طلقة بائنة » أنها تقع . 

م قال : وعنه رجعية . ٠‏ 

الثالك : لو قال « أنت طالق واحدة ثلاث » وقم ثلاث . على الصحيح من 
الذهب. - 

وقال فى الفصول عن أبى بكر فى قوله « أنت طالق ثلاثاً واحدة © يقع 
واحدة . لأنه وصف الواحدة بالثلاث . 

قال فى الفروع : وليس بصحيح . لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة . فوقمت 
الثلاث ؛ واغا الوصف . وهو أصح . ظ 

الاب : كره الإمام أحمد رمه الله : أن يفتى فى السكنايات الظاهرة » 





وتوقف . و إنما توقف لاختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك . 
قوله ( ويم بالخفيّة مَانَوَاهُ 4 . 
هذا المذهب مطلقا . جزم به فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والوجيز ؛ والمنور» والخلاصة » وغيرهم . ظ 
قال الزركشى : لاتزاع عندهم أن اخلفية يقم مها مانواه . وليس كأ قال . 
وقدمه فى الطداية » والمستوءب » والنضم ظ وغيرهم 1 


وقال التامم :25 وتطليقة رحعية ف الحرد د 


ل هارع تت 


واستثنى القاضى » والمصنف » والشارح قوله « أنت واحدة » فإنه لايقم بها 
إلا واحدة . وإن نوى ثلاثاً . 

وعند ابن أبى مومى : يقع بالمفية ثلاثا » وإن نوى واحدة . 

ذكره عنه فى الهداية» والمستوعب . 

نيم : قوله ( فإن ل" ينو عَدَدا: وم واحدّة ) . 

يعنى : رحعية » إن كان مدخولا مها . وإلا بائنة . 

قوله ( كَأَمَا ما لآ لايد عَلّ الطلاق » ْو «كلى » و« اث ربى » 
َه افدى » وه اقرب » 3ه َكَل عَليِكِ » وَ«أنت مليحة' 6 
ا 2 قسكة” 6 فلا َم ما طلآق” ( وإن ن نواه '4 : 

7 المذهمب بلاريب . وعليه ججاهير الأصماب . وقطع به كثير منهم . 

وقيل : هو كناية فى «كلى » و « اشربى » . 

وتقدم : إذا قال للها « لست لى بامرأة » أو « ليست لى امرأة » عند قوله 
« ولوقيل له : ألك ام رأة؟ فقال : لاع . 

قوله ( وَكَذَا مله : أن] نلق ) . 

يعنى : لا يقع به طلاق . وإن نواه . 

إفإن زَادَ آل « أن مك طالق*» ف ذلك )4 ا 

على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

واختاره ابن حامد » وغيره . 

وتحتمل أنه كناية . وهو لأبى الطاب . 

قال فى الرعاية ‏ عن هذا الا<تمال ‏ فيقع إذاً . 

ثم قال : قلت : إن نوى إيقاعه وقم » و إلا فلا . 


ممع ل 


قوله ١وَإن‏ قال «أنامئك بان" 4 2 حرام »هل هق 7 ا 
أ ؛ على وَحَهَان 4. 

(و) كذا قوله ( أن منك برى: ) . 

وأطلقهما فى الحداية » والمستوعب » والمغنى » والشرح » والفروع » وشرح 
ابن منحاء واين رزين . 

أمرضا : هو لغو . ححه فى التصحيح ٠‏ وحزم به فى الوحجيز . وقدمه فى 
الرعاية . فى قوله أنا منك رىء » . ظ 

والوم, التانى : ه وكناية . صمحهفى المذهب » ومسبوك الذهب .وقد مه فى 
الرعاية الصغرى » فى ابيع . وقدمه فى الكبرى » والحاوى الصغير » فى الأولتين. 

وأصل الخلاف فى ذلك : أن الإمام أحمد رحمه الله : سئل عن ذلك » فتوقف . 

فَائْرةَ : لوأسقط لفظ « منك » ققال « أَنَا بائن » 8 0 رج 
المصنف والشارح ‏ م نكلام القاضى ‏ فيها وجهين : هل ها كناية » أو لغو ؟ 

قال فى الفروع : وكذامع حذفه « منك » بالنية فى احتهال . ذ كره فى 
الانتصار . انتهى 

قلت : ظاهر كلام الأصحاب : أنه لغو . 

قوله ( وَإِنَ قال « أَنْت عَلْ حَرَاء» أَوْ « ما أَحَلَ لله عل حَرَامْ » 
ففيه ثلاث روابآت) . 

وكذا وله( الح ط حَرَام4 . 

إعراضن _ آَم ظهارٌ . وهو المذهب فى الخجلة . 

قال فُْ فى الطداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب : هذا المشهور 
فى المذهب . وقطم به الكرق. © وصاعن الوحين + وللنون) .ونشتكب الأدى 


اليغدادى وغيرهم 5 


لمعم عب 


وصدحه فى الفم » وغيره . 

وقدمه فى المستوعب » واللخلاصة » والخحرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفروع 5 وغيرهم 

وهو من مفردات المذهب . 

والرواء المَائئْ : هو كناية ظاهرة . 

حتى شل حنبل » والأثرم الحرام 6 ثلاث . حتى وعدت وجل حرم 
امرأته عليه » وهو برى أنها واحدة : فرقت بينهما . 

قال فى الفروع : مع أن أ كثر الروايات كراهة الفتيا بالكنايات الظاهرة . 

قال فى المستوعب : لاختلاف الصحابة رضى الله عنهم »كا تقدم . 

قال الزركشى : الرواية الثانية : أنه ظاهر فى الظبار . فمند الإطلاق ينصرف 
إلمها . وإن نوى عيناء أو طلاقاً : انصرف إليه » لاحتّاله لذلك . انتهى . 


والروام الثَائءَ : هو كين . 








قال الزركشى » الثالثة : أنه ظاهر فى العين . فمند الإطلاق ينصرف إليه 
وإن نوى الطلاقء أو الظبار : انصرف إلى ذلك . اننهى . 

وأطلقرن فى الكافى . 

وعنه : رواية رابعة : أنه كناية خفية . 


مع راي 


57 95 58 ا 9 م 2 م 
نفس : ظاهر قوله 9 إحداهن : أنه ظَبَّار ؛ وَإِن نوّى الطلاق 4. 





قاله المصنئف 34 والشارح 4 وصاحب الفروع 34 وغيرهم 8 


قال فى الهداية ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » وغيرهم :هذا 


رارع سل 


وقطم به الكرق » وصاحب الوجيز » ومنتخب الأدى البغدادى » وغيرهم . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب . والخلاصة » 
والغنى » والشرح ؛ وغيرهم 1 

وعنه : يقع مانواه . وجزم به فى المنور . 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وقدمه فى الحرر » والنظ » والحاوى الصغير . 

وأطلقهما فى الرعايتين » والفروع . 

ويأنى أيضاً فىكلام المصنف « إذا قال : أنت على" حرام 4 فى باب الظهار . 

فائر تانر 

إعردثما : لو قال لها « أنت عل» حرام »© ونوى : فى حرمتك على غيرى » 
خكطلاق : 

قاله فى الرغيب » وغيره . واقتصر عليه فى الفروع . 

الاي : لو قال « على" الحرام » أو « يلزمتى الحرام » أو « الحرام يلزمنى » 
فهو لغو» لاثى فيه مع الإطلاق . وفيه ‏ مع قرينة أو نية - وجهان . 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع . 

قات : الصواب أنه مع النية أو القرينة ‏ كقوله « أنت َل حرام 6. 


ثم وجدت ابن رزين فى شرحه قدمه : 





وقال فى الفروع : ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا » وأن العرف قرينة . 

ذكره فى أول باب الظهار . 

قلت : الصواب أنه مع النية أو القرينة - كقوله « أنت على" حرام » 

قوله ( و إن لوم حل ال الَهُ عل حرام 5 عقن به القللاق »> . 
ققال الإمام أحجد رحمه الله : تلق امرش م5 . وعنه : أنه ظبَان) . 


دومع د 


الصحيح من المذهب : أن ذلك طلاق . وعليه عامة الأصحاب . 

قال فى الفروع : واللذهب أنه طلاق بالإنشاء . وعنه : أنه ظهار. 

فعلى المذهب : قطم المصنف هنا بما قال الإمام أحمد ره الله : أنها تطلق 

وقذمه ف الهداية 4 واللخلاصة 04 والشرح ؛ والنظم 3 والرعايتين 8 وقال : إن 
حرهمدت الرحعية 8 وقاله ان عقيل : د ره عنه ف المستوعب 5 

والروايٌ المائسم : أنها تطلق واحدة » إن لم ينوأ كثر. 

حَرْم به فى الوجيز » والمنور. 

وأطلقهما ف المذهمب 3 ومسبوك الذهب 04 واحرر 04 والحاوى 34 والفروع ٠.‏ 

5 > له - اسع 0-0 

قوله ( وَإِنْ قال « أعنى به طلاقا » طلقت وَاحدة 4 هذا المذهم. 

قال فى الفروع : والمذهب أنه طلاق بالإنشاء . 

وحرم ب4 ف الهداية 3 والمذاهب 4 ومسيوك الذهب 034 واللخلاصة 4 والوجيز» 
والمنور. 

وقدمه فى امحرر» والنظم ؛ والرعايتين » والخاوى الصغير . 

وعنه : أنه" ظهَار . 

فار نادم 


إمراتما : لوقال « أنت على" حرام . أعنى به الطلاق »6 وقلنا : الحرام 





صر يح فى الظهار ‏ فقال فى القاعدة الثانية والثلاثين : فهل يلغو تفسيره » و يكون 
ظهاراً . أو يصح » ويكون طلاقا ؟ على روايتين . اتتمهى . 
قات : الذى يظهر أنه طلاق » قياساً على نظيرتها المتقدمة . 





التَائير : لوقال « فراشى على" حرام »© فإن نوى امرأته : فظهار . وإن نوى 


وراشه : فيمين . 


سلوج لد 


قله ان هانىء . واقتصر عليه فى الفروع . 
قوله ( وَإِنَ قال د أنت عَلَكالْمَيتَةوَالدَم » وَقممَاََاُ ون الاق 
والظهار وَا مين ) : 
هذا الذغي . وعلية أ كثر الأصحاب . 
وجزم به فى الوجيز » والهداية ؛ والمذهب ء والمستوعب » وانخلاصة » وغيرهم . 
وقدمه فى المثنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 
وعنه : يقم مانواه » سوى الظهار . جزم به فى عيون المسائل . 
وقال فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم : وإن نوى به الظابار : احتمل 
أن يكون ظهاراً وكا قلنا فى قوله « أنت على حرام » . 
واحتمل أن لا يكون طباراً » ا لو قال « أت على" كظهر المهيمة » أو 
« كظهور أ 6 انتهيا . ش 
فَائْرةَ : لو نوى الطلاق » ولم يبو عذداً : وقعت واخدة: 
قطم به المصنف ف المغنى » والشارح . وقالا : لأنه من السكنايات اللفية . 
قوله ( ون ' ينو سينا . هَل يكون ظهآراء أ يمينا ' على 
وَحَهَإنِ 4 
وها روايتان . وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب 
والمغنى » والشرح » والحاوى الصغير» وغيرثم . 


أمرضيا : يكون بارا ٠‏ وهو المذهب . عويحه ف التصحيح : 





قال فى الرعايتين : هذه أشهر . 
وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع . 


والثاني : يكون بمينا . قدمه فى الرعايتين » واللخلاصة . 


ساروع ل 

قوله ( فإن' آل « 0 بالطّلدّق «ى وَكَذَن : 8 م إترارة ف 
افلكم 4 هذا الذي . 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب » والفروع : لزمه حكا . على الأصح . 

وجزم به فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والوجيز » وتذكرة ابن 
عبدوس » وغيرهم . 

وقدمه فى الحرر ؛ والشرح ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

واختاره القاضى » وأنو اللخطاب » وغيرهما . 

وعنه : لايازمه إقراره فى الحكم : 

ويأنى نظير ذلك فى « كتاب الأعان » قبيل 2 الكقازة.. 

قو (ولاً َه فيا وين ال ) . 

هذا المذهب . جزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة 
والوجبز . 

وقدمه فى الحرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وعنه : يلزمه . اختاره أو بكر 1 

وأطلةهما فى المستوعب . وها وجهان فى الإرشاد . 

قوله (وَإِن' فَالَ لامرَأئ « أذرك ييَدك» قلا أن تطلق تفشسها 
لاما . وَإِن" توى واحدة 4. 

هذا المذهب . لأنهكناية ظاهرة . وأفتى به الإمام أحمد رحمه الله مراراً . 

وحزم به ابن عقيل فى تذ كرته » وابن عبدوس فى تذ كرته ؛) وصاحب 
الوجيز » وناضم المفردات » والمنور » ومنتحب الأدى » وغيرهم : 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والكافى» والمغنى » 


والشرح 4 والرعايتين 0 والحاوى الصغير » والفروع 4 وغيرهم 8 


لكوع د 


قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 

قال الزركشى : هذا المذهب عند الأصحاب . 

وهو من مفردات المأهب . 

وعنه : ليس طا أن تطلق أ كثر من واحدة » مالم ينوأ كثر . قاله فى الهداية 
والملاهب » ومسبوك الذهب . 

وقطم به صاحب التبصرة . رألتيا ف رو 

قوله ( وَهَوَ فى يدها , ل 000 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأحاب . 

قال الزركشى : هذا منصوص الإمام أحمد رمه الله . وعليه الأصحاب . 

وجزم به فى الكافى » والوجيز » وتذ كرة ابن عبدوس » والمنور » ومنتخب 
الأدى » ونظ المفردات » وغيرهم . 

وقدمه فى الخرر » والنضظم » والرعايتين » والحساوى الصغير » والفروع » 
وغيرهم . 

وهو من مفردات المذهب . 

وخرج أبو الخطاب : أنه مقيد بالجلس كا يأتى فى كلام المصنف قر أ. 

قوله ( وَإِنَ قال ا « اختآرى فنك ل يكن لبا أن" تصلق 
أ كُث من وَاحدَة » إل أن تحمل لاك منْمك) 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وقطم به كثير منهم 

وعنه فى « اختارى » غير مكرر : : بقع ثلاما . | 

وعنه : إن خيرها . فقالت « طلقت نفسى © تطلق ثلاثا . 

فائرةَ : لو كرر لفظ الخيار. بأن قال « اختارى » اختارى » اختارى 6 فإن 





نوى إفهامها » وليس نيته ثثلاثاً : فواحدة . قاله الإمام أحمد رحمه الله . 


اسةع ا 


وإن أراد ثلاث : فثلاث . قاله الإمام أحمد أيضاً رحمه الله . 
وحِزْم به فى المغنى » والشرح ؛ وغيرها . 
وإن أطلق فواحدة . اختاره القاضى . 
وعنه : ثملاما ٠‏ ذكره المصنف » والشارح . 
قوله ( وس للا أن نطق إلا مَادَامَت ف الْمَجْلسء و ِمشَائَلَ 
عا يقطمة » الأأن مله لها أ كُترَ من ذَلِك ) . 
هذا المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . وحم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى ارر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
قال الزركشى : هذا اختيار القاضى » وال كثر بن . 
وعنه : أنه على الفور . جوابا لكليهما . وهو ظاه ركلام الخرق . 
وقيل : هو على التراخى . ذكره فى الرعاية . وهو تخريم لأبى الخطاب . 
ويأنى فىكلام الصنف . 
قوله (وَإِنَ جَمَلَ لها اليارَ اليَوْمَ كله » أَوْ جَمَلَ أَمْرَهَا ييدمّاء 
كن »أذ رج فيد »أو وساب حيا) . 
هذا المذهب . وه وكا قال . وعليه الأصحاب . 
وخرج أبو اللخطاب فى كل مسألة وجباً . مثل حم الأخرى . 
يعنى : من حيث التراخى والفورية . لامن حيث المدد . 
مع أن كلام أبى االخطاب محتمل أن يكون فى العدد أيضا . قال معناه اءن 
منحا فى شرحه . 
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله : على التفرقة ينها . فلا يتجه التخر يح . 
وقيل : الوطء لايبطل خيارها . ذكره فى الرعاية . 


اعوج سد 


-- 


7 مه عر 2 م 

ا الْأَمْر »وه الليآر » كناية فىحق الرورج » يفتقر 
فظ م ل » من السكنايات الظاهرة . ولفظة « الخيار » من اللسكنايات 

اعلفية : يفتقر إلى ية 4 وكوثة بعك سواها الطلاق ونحوه ٠‏ 


0 


1 


وقد تقدم الخلاف فى قدر مايقع بكل واحدة منهما . 
وتقدم روابة اختارها أو بكر : أن الكنايات الظاهرة لا يحتاج الوقوع فيها 


إلى نية . 
فكذا لفظة الأمر هنا 
موه 37 ا لل 3 ١‏ 3 3 .0 200 7 8 
قوله ( فإن قبلتة بلفظ الكناية . نحو « اخترت نفسى »> افتقرَ 


16 


إل يبا أيضًا ) . 
إن قباته بلفظ الص ريح » بان قالت ١‏ طلقت , قبي : وم من غَير 


ع 
03 


له #. 


0٠ 


أو جعل ذلك لها بلفظ الكناية » كقوله لها « اختارى نفسك » أو « أمرك 
يدك » فبو توكيل مئه لما . فإن أوقمته بالصر يبح كقوها « طلقت نفسى »6 زم 
للصنف هنا بالوقوع . وهو يح . وهو اللذهب . وعليه الأصحاب . 

وقطم به كثير منهم » منهم : الصنف , والفنى » والشارح » وصاحب 
الوجيز » وغيرجم . 

وتقدم قريباً رواية : أنه لو خيرها . فقالت « طلقت نفسى ثلاثا » أنها 
تطلق ثلاثا . 

وحكى فى الترغيب فى الوقوع وجهين » فها إذا أتى الزوج بالسكناية . وأوقعت 
هى بالصر بح » كمكسها على ما يأتى فى كلام المصنف بعد هذا . 


هوع سد 


فوا ار 
إصراها : بقع الطلاق بإيقاع الوكيل بصر بح أو كنابة بنية . 





وفى وقوعة يكنابة بنية من وكل فيه بصر يح : وجهان . 

وأطلقهما فى الفروع . وكذا عكسه فى الترغيب . وتبعه فى الفروع . 

وأطلتهنا ب فى الأول بق الرعاكين + والطاوى.. 

قلت : الصواب الوقوع كالمرأة 

الام : تقدم أنه هل تقبل دعوى الموكل بأنه رجع قبل إبقاع وكيله » أم لا؟ 
فى كتاب الطلاق . 





الثاك : : لايقع الطلاق بقولها « اخترت » واو نوت حتى تقول « نفسى » 
أو« أوى / 6 أو « الأزواج » . 

ونقل ان منصور ٠‏ إن اختارت زوحها و .وإن اختارت نفسها قثلاثة 5 

0 اخملا فى نيها » فالقول قوالبا وَإِن اخْتلفا فى رجوعه 

00 خلافا . 

قوله ( وَإِنَ قَآل 2 لمق تفسيك » فقآلت « الختزت تب » وتوت 
الطلدق : :وق . 

هذا المذهب . ريده ف المغنى 4 والشرح ٠‏ وحرم به ف الوحيز » وغيره 5 

وقدمه 6 المداية 4 والمذاهب 14 والمعومت 4 والخلاصة ال 

وحتمل أن ن ليقع وهو لأى الخطاب ٠‏ ووحه اختاره يعض الأصحاب . 

وأطلقهما فى 0 ر » والفروع » والرعايتين » والحاوى ا فيا عكنيا: 

قوله ( وَلِسَ لا أن' تطلق أ كُكَر من وَاحدة إلا أن" تحمل لما 

كبر ما ) . 


جوع ب 


إما بافظله 5 نيتة . وهذا المذهب 2 حَوْم به ف الغنى 4 واخوز 4 والشرح 4 
والرعايتين 4 والحاوى 3 والنظم 3 وغيرهم : وقدلمه ف الفروع » وغيره . 

وعنه : تطلق ثلاثاً » إن نواها هو ونوتها هى . 

فراكن 

اررّولى : أو قال «طا طلقى نفسك ثلاث » طلقت ثلاث بنيتها . على الصحيح 
دهن المذهب ٠.‏ 

وقيل : تطلق ثثلاثاً » ولولم تنوها . 

وقيل : لا تطلق إلا واحدة . ولو نوت ثلاثاً . 

الائمَ : هل قوله « طلق نفسك » مختص بالجلس » كقوله « اختارى 





نفسك, أو على التراخى 2 كأمرك بيدك »6 أ فيه وحهان . 

أمرما : يكون على التراخى . وهو الصحيح . رجحه المصنف » والكافى » 
والمغنى . قال فى الرعايتين : وهو ادن 1 

والوع, الاي : ختص بالجلس . قدمه فى الرعايتين . 


واختاره اءن عبدوس فى نذ كرته : وحرم به فى المنور. 








اليا : قال فى الخرر » والرعايتين » والفروع ٠‏ وغيرهم :أو قال ذلك 
لأجنى كان ذلك على التراخى فى ايع . يعنى فى ه الأمر » و« الاختيار » 
و« الطلاق» . 

وح الأجننى إذا وكل حكها فيا تقدم ‏ خلاقاً ومذهباً ‏ إلا فى التراخى 
على ماتقدم 8 

وتقدمت أحكام توكيل الأجنبى والمرأة فى أواخر كتاب الطلاق . فليعاود ‏ 

الرابمٌ : تملك المرأة بقوله « طلاقك بيدك » أو « وكلتك فى الطلاق » 


سس 


لياوع ل 


ماعلك بقوله لما هم أمرك بيدك » فلا يقع بقولها «أنت طالق © أو« أنت مق 
طالق » أو « طلقتك » على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع » والرعاية . 

وقيل : يقع بالنية . 

وقال فى الروضة : صفة طلاقها « طلقت نفسى » أو « أنا منك طالق » 
وإن قالت « أنا طالق » لم بقع . 

قوله 9 وَإِن أل د وََبْنكَ لأَهْلِكِ «( إن قبل وها كواجدة )7 

يعنى : رحعية . نص عليه ْؤوَإِنِ رَدهَا قلا 4 : 

هذا المذهب . قال الزركشى : هذا المثهور فى المذهب . 

قال المصئف » والشار حَ : هذه المشهورة عن الإمام أحمد ر حه الله : 

وجزم به الخرق » وصاحب الوجيز » والمنور» والمتتخب » وغيرهم . 

وقدمه فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والباغة » 
والخرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرجم . 

وهو من مفردات المذهب ٠‏ وجزم به ناظمها . 

ل ا ل 

إوعنه : إن قباوها : فثللاث »إن ردوها : فواحدة 4 : 

بع + وحيعية : قدفه فق اقدلاضة:: 

وعنه : إن قيلوها نثلاث ؛و إن ردوها: فواحدة بائنة . 

وعند القاضى : يقم مانواه . 

فوائر 

الو لى : تعتبر النية من الواهب والموهوب . و يقم أقلهما إذا اختلفا فى النية 
على الضخيح من المذهب . قدمه فى الفر وع. 

قال فى البلغة : و بكل حال لا بد من النية . لأنه كتابة . فتقديره » مع النية 
أنت طالق » إن رضى أهلك » أو رضى فلان . انتعى . 


؟** _الإنصاف هم 


سموع ل 


وعنه : لا تعتبر النية فى الهبة . ذ كره القاضى . 

الثائيّ : لو باعها لغيره »كان لغوا . على الصحيح من المذهب . نص عليه 
وجزه بدالا كار 

وقال فى الترغيب : فى كونه كناية كالطهبة : وجهان . 

الا : لو نوى ‏ بالهبة » والأمر» والخيار ‏ الطلاق فى المال : وقم . قاله 


الأحاب . 
الرابعئ : من شرط وقوع الطلاق مطلقا : التلفظ به . فلو طلق فى قلبه : لم 
يقع بلا خلاف أعلمه . 
نقل ابن هالنىء : إذا طلق فى نفسه لايازمه » مالم يتلفظ به » أو محرك لسانه . 
قال فى الفروع : وظاهره ولولم يسمعه . 
قال : و يتوجه كقراءة صلاة » على ما تقدم فى « باب صفة الصلاة »6 عند 
قوله « وير بالقراءة بقدر ما يسمم نفسه » . 
الناس: : قوله ل( وَكَذلِك إذَا قآلَ وبتك لتفسك » ) . 
قاله الأسماب . وقالالمصنف » وابن حمدان وغيرهما : وكذا الحك لو وهبها 
لأجنى . ٠‏ 
قال الزركشى : وقد ينازع فى ذلك . فإن الأجنبى لاحك له عليها » مخلاف 
تفسها أو أهلبا . وله أعم بالصواب . 


آخر الجزء الثالث من تحزئة أر بعة أجزاء ‏ من كتاب « الإنصاف » 
والجد لله رب العالمين . وصلواته على خير خلقه تمد خاتم النبيين وللرسلين . 


وعلى اله وصحبه أجمعين . 


سد ليوج ل 


وكان الفراغ منه فى سادس شهر ر بيع الأخر من شهور سنة ثلاث وسبعين 
وماماثة » بصالحية دمشق الحروسة » من نسخة للصنف أبقاه الله تعالى . 

على بد العبد الفقير إلى الله تعالى » الآمل فضله وإحسانه » حسن بن على بن. 
عبيد بن أجد بن عبيد » المرداوى » المهدمى الحتيلى » السعدى » عما الله عنه 
عنه 7 زه سي ناز لالم 

يتلوه ‏ فى الجزء الرابع - إن شاء الله تعالى « باب مايختلف به عدد الطلاق » 


سد ووأ ست 


وكان الفراغ من طبع هذا « الجزء الثامن من الإنصاف »© وتصحيحه وتحقيقه 
على هذه الصفة قدز الجهد والطاقة ‏ ممطبعة السنة الجمدية ‏ ولم آل - يعم الت 
حهدا و أدخر و 3 ولا حول ولا فوة إلا بالله العل لمم . وكقى بالله شهيدا : 

ويقلوه بمشيئة الله تعالى وحسن توفيقه ومعونته : الجزء التاسع » وأوله « باب 
ماختلف به عدد الطلاق 6 . 

وهو أؤل الج الرابع والأخير من تحزئة النسخة الخطوطة الحفوظة يمكتبة 
طلعت من فروع دار السكتب المصرية . وقد أعثرنا الله علمها بواسطة الأخ 
الكر بم الحاج فؤاد السيد . جزاه الله خير الجزاء . وجزى كل من ساعده فى 
تصو برها . 

وهى منقولة عن نسخة المؤلف » وفى حياته » فبى بهذا نسخة قيمة بلاشك . 

والله المسكول وححده سن الجزاء م« وخير المثوبة مهن عظم فضله ق وواسم 
كرمه » فإنه نمم المولى ونم النصير . 

وصلى الله وس وبارك على خير خلقه 4 وخا رسله » جد وعلى اله أجهعين « 
والله أرجو أن مجملنا من آل هذا الرسول وحن به امفلحين فى الدنيا والآخرة . 

وكتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته ومغفرته 
#٠‏ عامدالفعق 


الثاهرة فى يوم الأربعاء ١؟‏ من ذى القعدة ارم سنة 15١1١ه‏ 
رر الموافئق  ١94‏ هن شهر لونيبه سنة اهؤام 





الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث من نسخة مكتبة طلمت الحفوظة بدار الكتب 
الصرية . وهى مكتوبة عن نسخة الؤاف » وفى حاته . 
وهى الى عثرنا عليها نتيجة محث الأخ الحاج فؤاد السيد . أمين الخطوطات بالدار . 


المزء الثامن من كتاب الإنصاف 
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-معنى ( النكاح ») لغة وشمرعا 


النكاح سنة 


الرأة كالرجل فى وجوه 

هل يكتى عرة واحدة فى العمر ؟ 
إذا زاحمه الحج الواجب 

الا كتفاء بالعقد استغناء بالبساعث 
الطبعى عن الشرعى ‏ ' 

هل يكتنى عنه بالتسسرى ؟ 

هل بحب بأمر الأبوين أو بأمر 
أحدما هك 

هل بحب بالنذر ؟ 

هل بحوز النكاح بدار الحرب 
للضرورة ؟ 

النكاح أفضل من التخلى لنواقل 
العبادة ش 
خير ذات الدبن الودود الولود 
البكر ال 

النظر إلى الخطوبة 

إذا خطب رحل امرأة سال عن 
حمالها أولا ح عن دينها 

من ابتلى بالموى ٠‏ فأراد التزوج ال 


1 


"٠. 


ف 


كفا 


"2 


6 


"5 


"0/ 


النظر إلى الرأس والساقين من 
الأمة الستامة » وذات الحرم 

حي الرأة فى النظر إلى محارمبا : 
حكهم فى النظر إلها 

ذوات محارمه من يحرم نكاحها 
عليه على التاييد 

ماينظر العبد من مولاته 

لغير أولى الإربة من الرجال النظر 
إلى الوجه والكفين 

للشاهد والبتاع النظر إلى وجه 
الشهو د علها ومن تعامله 

للصى المحيز غير ذى الشهوة : 
النظر إلى مافوق السرة وتحت الركية 
فإ ن كان ذا شهوة فهو كنى الحرم 
نح تح اررض امير 
لانحرم النظر إلى عورة الطفل 
والطفلة ال 

ما للمرأة مع الرأة ٠‏ والرجل مع 
الرجل 

ساح للمرأة النظر من الرجل إلى 
غير العورة 

وز النظر من الأمة » ومكن 
لا نشتهى إلى غير عورة الصلاة 
لخن اللشكل فى النظر إليه كالمرأة 


”” لابحوز للرجل النظر إلى غير من 

تقدم ذاكره 

النظر إلى الغلام لغير شهوة 

لانجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا 

الشهوة 

ش 2 ماهى الشهوة؟ 

9 لمن من تقدم 3 كزه 

هل عنع الرأة منسماع صوتالرجل 

ويكون حكه حك سماع صوتها ؟ 

مصاقة النساء ش 

2 ل 
جميع بدن الآخر 5 

م جرد شيل في ل قل الام 

« هل للمرأة استدخال ذكر زوجها 
وهو نانم بلا إذله ؟ 

َم لما لمن ذكره وتقبله بشهوة ٠.‏ 

2 السيد مع أمته الباحة كالرجل مع 

د زوحته 

للسيد النظر من أمته الزوجة إلى 

غير العورة 

د يكره النظر إلى عورة نفسه 

« لابحوز التصرريح خطبة العتدة » 
ولا التعريض مخطبة الرجعية 

« موز فى عدة الوفاة 

هم بحوز فى عدة البائن بطلاق ثلاث 

« لامحل للرجل أن مخطب على خطبة 


أخه . 


2*6 


: حل . 


5 وإن رد 


بم التعويل فى الرد والإجابة عليها » أو 
على وليها 8 

مم مق ياستحب عقد النكاح ع 

د خطبة النكاح 

« كان الإمام أحمد إذا حضر العقد ولم 
سمع الخطبة انصرف 

« هل يستحب أن يزوج فى شوال ؟ 

خصائض رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فى النكاح وغيره ٠.‏ 

باب أركان النكاح وشروطه 

م« ألفاظ الأيحاب ْ 


تسكون بالعرنية لمن مااع 


َ» عاذا يكون القبول ؟ 


لو أوجب النكاح ٠‏ ثم جن قبل 

القبول : بطل العقد كوته 

2 نم ينعقد نكاح الأخرس ؟ 

إن تقدم القبول الإيجاب : لم يصح 

إن تراجى عنه : صح » ماداما فى 
:لسن ٠‏ 

شروط النكاح خمسةاء. 

أحدها : تعيين الزوجين 

الثانى : رضا الزوجين »أو الأب 

الجر للصغيرة . 

« فى تزويج الأب أولاده الصغار عشر 

مسائل 

« إحداها : أولاده الذ كور العقلاء 

الذين ثم دون الباوغ » والكبار 

اجانين ظ 


سج سا 


ماه. نزوي الطفل والعتوه ليس بإجبار 

« -لوكان محنق فى الأحيان : لم بجز 
زوه إلا بإذنه . 

« ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب 

. خبار إذا بلغ‎ ٠ 

« للآب قبولالنكاحللمجنون والصغير 
وله أن يفوضه إلى الصغير 

« حيث قلنا : يزوج الصغير والجنون 

فكون بواحدة . 

السألة الثانية » أولاده الذ كور 

العاقلون البالغون : ليس له تزويجهم 

. « المسألة الثالثة , ابنته البكر الى لها 
دون تسع سنين : له تزويجيا بغير 
إذنها ورضاها ٠‏ 

« المسألة الرابعة » البكر الت لها نسع 

سنين فأزيد » إلى ماقبل الباوغ : 
له تزومجها غير إذنها. 00 

هه المسألة الخامسة , البكر البالفة : له 
إجمارها أضا . 

د السألة السادسة » البكر الجنونة : 
له إجارها مطلقا . 

5ه السألة السابعة » الثيب المجنونة 
الكبيرة : له إجبارها . 

« المسألة الثامنة » الثيب العاقلة الى 
ما دون تسع سنين . له إجنارها . 

« السألة التاسعة ‏ الثيب العاقلة التى لما 


6 


| تسع سنين فأ كاثر » ولم تبلغ . 


٠ه‏ المسألة الماشرة » الثيب البالغة العاقلة 

ليس له إجنارها . 

« لاصغيزة إعد نسع سنين : إذن 
جرح معتبر . 7 

حيث قلنا : بإجبار الرأة - ولما 

إذن ‏ أخذ تعينها كفؤا . 

وه للسيد “زوع إمائه الأبكار والثيب 

« لوكان نصف الأمة حراً » ونصفها 


حم 


رقيقا الح . 
د لوكان بعضها معتقاً الخ 


» تزويج عبيده الصغار بير إنلهم‎ ٠ 

ولا علك إجبار عبده الكبير 

2 لا بحوز لسائر الأولماء نوع كبيرة 
إلا بإذتها , إلا الجنونة الخ . | 

د لوم يكن لها ولى إلا الحا . 

تعرف شهوتها من كلامها . 

« إن احتاج الصغير العاقل والجنون 
الطبق إلى التكاح 


ليس لهم تزويج صغيرة حال . 
4 إذن الثيب : الكلام . وإذنالبكر 
الصمت . 


« يعتير فى الاستثذان تسمية الزوج . 

« لاإبشترط الإشهاد على إذنها . 

د لافرق دين الشوبة وطء مباح » 

أو حرم . 

لو عادتالبكارة : لم يزل حم الثيوبة 

« لو ضحكت البكر ء أو بكت : كان 
كسكوتها . 


+ الشرط الثالت : الولى 

« بحة تزويج 52 بإذن وليباء 
وتزويج غيرها بالوكالة . 

وه ترتيب الأو لياء فى النكاح . 

”٠‏ الم فى أولاد الإخوة من الأبوين 
والأب الخ . 

السلطان: هوالإمام أوالها 9 ال . 

« الشهور أنه لايزوج والى البلد 

« إذالم كن للمرأة ولى . 

« ولى الأمة : سيدها . 

1 إن كانتلامرأة : فوليها ولىسيدتها 

« هابيشترط فى الولى . 

« هل يشترط باوغه وعدالته ؟ 

عن اشتراط العدالة 

> الرشد فى الولى . 

ه” لاتزول الولاية بالإغماء والعمى 

« إن عضل الأقرب زوج الأبعد 

7 إن غاب غة متمقطعة ادوع الأبعد 

د الغيبة التقطعة مالا يقطع إلا بكلفة 
ومشقة . 

م” لايلى كافر نكاح مسلمة محال الم . 

.م لاإلى الذى نكاح موليته الذمية 
من الذى . 

د« هل يليه من مسلم ؟ 

١م‏ إذا زوج الأبعد من غير عذر 
للأقربء أو زوج أجنى : ل نصح 


٠ 4‏ . ٠ه‏ 
« لى تزوج الأحنى لخيره غير إِذْنه . 


م لو زوج الولى موليته بغير إذها 

و وكل كل واعد من هؤلاءاعوم 
مقامه » وإن كان حاضراً . 

سم محوز التوكل مطلقا ومقيدا . 

« شت للوكيل ماشت للموكل 5 

د يشترط فى وكيل الولى مايشترط فى 
الولى نفسه . 

4 يتقيد الولى ووكلهالمطلق بالكفء 
إن اشترطت الكفاءة . 

م« ليس للوكل المطلق أن يتزوجها 


لنئفسة . 


هم يعتير أن يقول الولى » أو وكيله » 


ووكيل الزوج « زوجت فلانة 
لفلان » الخ . 

د الوصى فى النكاح عنزلته : 

م هل يسوغ للموصى الوصية به »أو 
يوكل فيه ؟ 

و حي تزويج صبى صغير بالوصية ٠‏ 
حي تزوج الأنثى بها . 

بم إذا استوى الأولياء فى الدرجة : 
صم الترْو بيج من كل واحد منهم 

« الا ولى تقدم أفضلهم » ثم أسنهم الخ 

« إن تشاحوا أقرع بينهم الخ . 

هم إذا استوت درجة الا"ولياء الخ 

« إنزوج اثنان ء ولم يعلم السابق الخ 

؟ه إذا جبل أسبق العقدين . 

مه إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق. 
فلا صداق عليه . 


يه لو فسخ النكاح أو طلقها . ا 
عه لو ماتت قبل الفسخ والطلاق الخ 
2 لوماتالزوحان: كا نلا ربع ميراتث 
أحدهما . 
هه لو ادعى كل واحد منيما : أنه 
السابق الخ . 
5ة شولى السيد طرفى العقد إذا 8 
عنده من أمته 3 
« كذلك ولى المرأة إذا أذنت له فى 
نكاحها. 
بيه من صور تولى الطرفين : لو وكل 
الزوج الولى » أو الولى الزوج » 
أو وكلا واحداً. 
« لامحوز لولى المجيرة نكاحها بلا ولى 
غيره 5 
د جعل عتق الاأمة صداقها . 
وه لهذه المسألة صور . منها . ماقاله 
المصاف . 
2 الو قال : حمات عتَوّ أمق صداقها . 
« إن طلقها قبل الدخول بها : رجع 
عليها بنصف قيمتها . 
٠‏ لو أعتقت المرأة عبدها على أنف 
يعزوجها بسؤاله أولا 
« الكاتبة والمدبرة » والمعلق عتقبا 
إضفة . 
لو أعتقها وزوجبا لغيره » وجعل 
عتهها صداقيا 5 


١‏ لو قال : أعتقت أمق وزوجتكها 


على ألف . 
« إذاقال : أعتقتك وتزوجتك على 
ألف . 


« إذا قال السيد لأمته : 


أن تزوجى الخ. 2 
؟٠٠‏ لو قال الأب اتداء : زوجتك ابنق 


أعتقتك عل 


« الشرط الرابع : الشهادة 5 

٠‏ لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين 
« هل «نعقد +#ضور عدوين »او 
ابنى الزوجين ؛ أو أحدها ؟ 
٠6‏ الشرط الخامس : 7 الرجل 

كذؤاها 
إن لم ترض الرأة والأولياء جميعهم 
لمن لم برض الفسغ الح 
ب١٠؛‏ السكفاءة : الدين ء وللخصف 
٠8‏ المخنصب ١‏ 1 
د« لاتعتبر هذه الصفات فى المرأة الخ 
« العرب بعضهم لبعض أ كفاء 
٠‏ لا زوج حرة بعبد ؛ ولا بنت بزاز 
محجام » الم 
« البنات من حلال أو حرام » المات 
2 المحرمات بالرضاع 


الخحرمات بالمصاهرة 


« وحلائل آبانه 
6 الربائب 


٠6.‏ إن ماتت الأم قبل الدخول : هل 
تحرم بنتها ؟ 
11 أو أبامها بعد الخلوة وقبل الدخول 


« يثبت نحريم المصاهرة بالوطء الحلال: 


والحرام 


0 إن 00000 


« إن باشر امرأة » أو نظر إلى 
فرجها . أو خلا مها بشهوة 

9 إن تلوط بغلام حزم على كل واحد 
منهما أم الآخر وبنته 

٠١ .‏ القسم الرابع : الملاعنة حرم على 

اللاعن على التأييد ‏ إلا أن يكذب 

إذا فسخ الحا م نكاحه لعنة أو 
ع ايع :لم حرم 

د بحرم المع بين الأختين . وبين 
المرأة وعمتها أو خالتها 

م١١‏ لايكره المع بين بنق عميه أو 
عمتيه » أو ابنق خاليه أو خالتيه 
2 

« لو ازوج أخت زيد من أببه وأخته 
من أمه فى عقد واحد 

« لو كان لكل رجل بنت » ووطثا 
أمه الج 

« إن زوجهما فى عقد : لم يصح 

5 إن /زوجهما فى عقدين »أو تزوج 
إحداما فى عدة الآخر ى الج 

«. إن اشتراهن فى عمد واحد : صح 


مون 


4 إن وطىء إحداها : لم نحل له 
الأخرى حق بحرم على نفسه الأولى 
فد إخراجها عن ملكه ببيع 
م" إن عادت إلى ملكه :لم يصب 
واحدة منهما حق بحرم الأخرى 
89 إن وطىء أمته » ثم تزوج أختها 
« لايطأ حق بحرم الوطوأة 
0 
ثم رجعت الأمة إليه 
2 لو ملك أختينمسلمة وذمية . قله 
وطء السادة, 
2 لو اشترى أخت زوحته 
أشي لاحل للحر أن مجمع بين أ كثر 
من أربع حرائر » ولا للعسد : أن 
يزوج بأ كثر من اثنتين الل 
2 لاحل للمبد أن يتزوج أ كثر من 
اثتتين 
« اختلف الإمام أحمد فى جواز تسرى 
العبد بأ كثر من اثنتين . 
؟م1 محرم الزانية حق تتوب . وتنقفى 
عدتها 
جم نوي اإزانة 
لو وطىء بشبة أو زنا لم جز فى 
العدة نكاح أختها 
18 بحوز فى مدة استبراء العتيقة نكاح 
أربيع سواها 
« لو وطثت امرأة بشهة حرم 
نكاحها فى العدة ال 


ممم 


و لاحل اسم نكاح كافرة ٠‏ إلا 
حرائر أهل الكتاب 
15 إن كان أحد أبوا غي ركتابى , 
فهل محل ؟ 
17 لاينكس مجحوسى كتابية 
2 لو ملك كتابى محوسة 


2 أو كانت من نساء بنى تغلب . . فهل ' 


تحل ؟ 


إلا أن ماف العنت 
١‏ ماهو الطول.؟ 
« أو وجد حرة لانوطأ لصغرها » أو 
كانت زوجته غائبة 
.146 إن تزوجها وفيه الششرطان » ثم 


سر »أو نكس حرة الم 


4ل إن تزوج حرة ة أو أمة .فلم تعقه , , 


ولم محد طولا لحرة أخرى ؟ 
6 إذا قلنا : له نكاح أربع : جاز 
للعبد نكاح الأمة 
هل له أن ينكحها على حرة ؟” 
2 إن جمع بينهما فى العقد : جاز | 
١147‏ يشتخرج أن لامجوز 
2 ولا للحر أن بتزوج أمته ولا أمة ابنه 
إن اشترى الجر زوحته اتفسخ 
نسكاحها ال 
١‏ الحم لو اشتراها مكاتبة 


ر 


الواحم شراء الزوجة ا ٠‏ حم شراء 


اازوج 

من جمع بين محرمة ومحللة فى غقد 
واحد ال 

؟16١‏ من حرم نكاحها حرم وطوّها 
علك العين الخ 

« لاحل نكاح خنقى مشكل الخ 

١٠6*‏ من تزوج امرأة ء ثم قال ( أنا 
امراة ) انفسخ تكاحه 

2 لولم يكن ميزوجا ٠‏ ورجع عن 
قوله الأول الخ 

« لامجوز الوطء فى 'الفرج الزائد 

« لامحرم فى الجنة زيادة العدد 
ولا المع بين لحارم 


1 6 باب الشروط فى النكاح 


2 حل ذ كر الششرط العتدرة فى التكاح 
لو وقع الشسرط بعد العقد وازومه 
الششرط قمان : يح .. 


6ه؟ إن اشترطت أن لايعزوج علما الخ 


(: صمة دفع كل واحد من الزوجين 
إلى الآخر مالا على أن لابتزوج . 


0 أوخدعها فسافر با » ثم كرهتهالخ 


. إن شرط لما طلاق ضرتها‎ ١607 

2 حم شرط بسع أمته 0 
طلاق ضرتها . 

حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار 
أو البلد الخ 


2 
١ وه‎ 


2 
2 


7 ل 


سر اكلا 


ل 1 
3ك 


6"ا 


ككا 
كا 


ساح سا 


مه لو شرطت أن لانسم نفسها إلا 


بعد مدة معيئة 

إذا شرط لهاأن لايفرق بينها وبين 
أبو.ها الخ . 

الشروط الصححة : إعا تلزم فى 
النكاح الذى شرطت فيه الخ . 
خيار الشسرط على التراخى الخ 
القسم الثانلى : فاسد . وهو ثلاثة 
أنواع 00 
أحدها : ماسطل النكاح . وهو 
ثلاثة أشياء . 

أحدها نكاح الشغار . 

فإن سموا مهرا : صح . 

الثالى : نكاح ال جحلل . 

الثالث : نكاح المتعة . 

التكاح الذى شرط فيه طلاقها فى 
وقت أو علق ابتداؤه على شرط 
النوع الثاتى: أن يشترط أن لامنهر 
لما ولا تفقة الخ . 

الثالك : أن يشترط الخبار الخ . 
إن شسرطها كتابية » فيانت مسامة 
الخ . 

إن شرطها أمة . فبانت حرة الخ 
إن شرطها بكرا » أو جميلة » أو 
نسيبة الخ . 

إن تزوج أمة يظنها حرة ٠‏ 


إن أصاما وولدت منه : فالولك 


حر الخ . 


؟ا لاإضحن الأب من الأولاد إلامن 


02 


ولد حياً فى وقت يعيش لثله . 
ولك الكاتية مكاتب » ورم أنوه 
مله . 

إن كان عبداً فولده أحرارء 
ويفدهم إذا عتق . 

برجع بذلك على من غره . 

إن “زوجت رجلا على أنه حر الخ 
إن عتقت الأمة وزوجبا حر الج 
إن عتق قبل فسخبا » أو مكنته 
من وطها اح 

إن ادعت الجبل بالعتق » وهو ثما 
يجوز عليها جهله 

- مباشرته للما حم وطتئها 
يجوز للزوج الإقدامى الوطء ال 
لو بذل الزوج لما عوضا على أنها 
مختاره الخ . . 

لو شرط المعتق علها دوام التكاح 
أححت خر أو عبد . 

خبار العتقة على التراخى . 
إن كانت صغيرة » أو محذونة 
إن طلقت قبل اختيارها : 
الطلاق . 

إن عتقت العتدة الرجعية : 
لحان 

مق اختارت العتقة الفرقة , 
الدغول: اين لأسيف: + 

ذا سق أبن القثر يكين مازخ 
معسر )“قلا خبار لما . 


مما 


أوا 
؟3ا 


كذدلا 
5 


6 


موا 
/اية ١‏ 


عك:. عله تمد 


إن عت قالزوجان معاً. فلا خيارلها 


باب 5 العيوب فى التكاح 
إن اختلفا فى إمكان الماع بالباق 

العيب الثانى : أن يكون عنيناآ 
لاعكنه الوطم . 

إن اعترف بذلك : أجل سنة منذ 
ترافعه للحا كم 

المراد بالسنة هنا : السنة الجلالية 
اثنى عشير شهراً . 

لو اعنزلت الرأة الرجل 

إن اعترفت أنه وطثها مرة : بطل 
كونه عنينا . 

يكن فى زوال العنة تغييب الكشفة 
لو وطئها فىالردة : ل تزل به العنة 


: إن ادعى أنه وطئها . وقالت : إمها 


عذراء الخ 

إن كانت ثياً : فالقول قوله 
القسم الثالى من العيوب : مختص 
النساء » وهو شيئان . الرتق الخ 
الثاى : الفتق 

القسم الثالث : مشارك بيهما « 
وهو الجذام والبرص والجنون الخ 
اختلف أحابنا فى البخر ء 
واستطلاق البول والتحو والمروح 
السيالة الخ 

ماهو البخر # ' 


فى كون أحد الزوجين ختى . 


ظ 


١94‏ كثير من الأسماب حكوا الخلاف 


2 


وجبين 
ظاهر كلام الصنف : أن ماعدا 
عاذ كه لاش يشان 


99 إن وجد أحدهما بصاحبه عيباً به 


2 


مثله . 
إن على بالعيبوقتالعقد ء أو قال: 


قد رضيت به الخ 


0 إن فسخ قبل الدخول فلا مهر» 


وإنفسخ بعده : فلها الميرالمسعى 


برجع به على من غره من الرأة 


أو الولى . 


60# لو وجد التغرير من المرأة والولى 


فالضمان على الولى . 


2" ليس لولى صغيرة أو حنونة أو 


ميد أمة تزو ئها معيبا الغ 


"١6‏ إن اختارتاللكبيرة نكاح مجبوب 


م 


أوعنين الخ 
الذى علك منعها : ولها العاقد 
للنكاح . 


« إن علمت العيب بعد العقد؛ أو 


حدث مها به الع 


باب نكاح الكفار 
دو حكمه حم نكاح السلمين » فها 


2 هرون على الأنكحة المحرمة. » 


مااعتقدوا حلها ولم برتفعوأ إلينا . 


و" 


2 


1 فاسداً وقبضته : استقر 


لين 


"1١ 
"1 
وى‎ 
2 
"51 


« إذا أسلمت قبله , فلها نفقة العدة 


2 
"16 


2 لو لاعن ثم أسلم : صح لعانه. 


2 


"1 


إذا أسلموا وترافعوا إلينا فى أثناء 


العقد . 
إن قبر حربى حريية فوطتها أ و 
طاوعته واعتقداه نكاحا . 


إن كان المهبر مسمى صحيحاً أو 


إن كان فاسداً لم تفيضه : فرض 


لما مهر الثل . 

إذا أُسلم الزوجان معاً : فهما على 
نكاحيما. 

إن أسلمت الكتابية , أو أحد 
الزوجين غير الكتابيين قبل 
اللدخول الخ 

إن أسم الزوج قبلها . 

إن قال : أسلمنا معا . 

إن أسم أحدهها قبل الدخول 


إن أسلٍ الثانى قبل انقضاتها . 
لو وطتها فى مدتها ولم سل الثانى 


وإن كان هو المسم : فلا نفقة لما 
إن اختلفا فى السابق منهما . 
لو اتفتقا على أنها أسلمت بعدهة . 


إن ارتد أحد الزوجين قبل 
الدخول انفسخ التكاح الغ ٠‏ 
وإن كان هو الرتد : فلها نصف 
الهن: 

إنكانت الردة بعد الدخول 
إنكان هوالرتد : فلها نفقة العدة 


نكف 


00 


2 


لحف 


إن انتق لأحد الكنايين إلى دن 
لابقر عليه . 

إن أسل كافر » ونحته أ كثر من 
أربع نسوة فأسلمن معة . 

موت الزوجات لاعنع اختيارهن 
لو أسلم ونحته أ كثر من أر بع 
صفة الاختيار . 

إن طلق إحداهن ٠‏ أو وطثها : 
كان اختبار؟ لما . 

إن طلق اجميع ثلاثا : أقرع بينون 
إن ظاهر , أو آلى من إحداهن » 
فهل يكون اختيارا لا ؟ 

إن مات : فعلل ابيع عدة الوفاة 
لو أسلم معه البعض دون البعض 
لو أسلمت الرأة » ولا زوجان 


و1 كان 
إن كان دخل الأم : فسد 
تكاحهما . 
إن أسلم ومحته إماء » فأسلمن معه 
إن أسلم وهو موسر ء فلم يسلمن 
<ق أعسر . 


إنعتقت » ثم أسلمت » ثم أسلمن 
لم يكن له الاختيار من البواقى . 
إن أسل ومحتهحرة وإماء , فأسلمت 
الحرة فى عدتها الخ 

إن أسلم عبد ومحتهإماء » فأسلمن 
معه » ثم عتق الخ . 

إن أسلم وعتق » ثم أسلمن الخ ٠‏ 


ب كتاتب الصداق ' 
0 الستحبت أن لابعرى التكاح عن 


السميته . 
8 لابزيد على صداق أزواج النى 
6 
.و" لاتقدر أقله ولا كترهده 
هد ماجاز أن يكون نمناً وأجرة : 
حاز صداقا . 
« إن تزوجبا على منافعه مدة 78 
١‏ انروجا كل باقع اخر خيزه 
مدة معلومة 
« لايضر جهل إسير ء ولا غرر 
برجى زواله . ٠‏ 
) بصح عقده أيضاً على دين سل , 
2 إن أصدقها تعلم أبواب من الفقه 
. أو الحديث . 
إن كان لا محفظها :لم يصح . 
تمل أني,صح » ويتعامها ثم ليها 
2 إن تعلمها من غيره : لزمه أجرة 
و إن طلقها قبل الدخول وقبل 
تعلمها : فعليه نصف الآأجرة 
و حك مالوطلقها يعد اللدخول 
م" إن كان بعد تعليمها : رجع علها 
بنصف الأجرة 
إن أصدقبا تعليم ثىء من القرآن 
هع هل يتوفف الحم 


على تلقين جميعها ؟ 


ضف 


بقبض السورة 


لك ل 


م#ع» إذا قال العبد لسيدته ١ ١‏ 


أجرى فى الواح الروابتين فى 
بقية القرب ْ 
د لايصح إصداق الذمية شيثاً. من 
اللقرآن . 
و لو طلقها ووجدت حافظة لما 
أصدقها وتنازعا الع ' 
كسمم إذا تذوج ‏ نساء عهر واحدء 
وخالمهن بعوض واحد 
« يشترط أن يكون معلوما كان 
م7 إن أصدقها عبداً مطلقاً : لم بصح 
م5 إن أصدقها عبداً من عبيده 
وم؟ رج إذا أصدقها دابة من دوابه 
إن أصدقها عبداً موصوفا الم 
إن أصدقها طلاق امرأة له أخرى 
د إن فات طلاقهاعوها : فلها مهرها 
فى قباس المذهب . 
لو جعل صداقها أن بجمل إلمها 
طلاق ضرتها إلى سنة 
و لو أصدقها عتق 
« إن تزوجها على ألف إن كانت 
أبوها حا الخ 
و إن تزوجبا على ألف إن لم تكن 
له زوجة الخ 
عتقيى على 
أن أتزوجك . 
إذا فرض الصداق مؤجلا الخ 
ه:؟ إن أصدقها مرا » أو ختزيرا » 
أو مالا مغصوبا الخ 


وجوب مبر المثل 
إن تزوجها على عبد » مرج حراً 


إن وجدت به عيبا الخ 


إن تزوجبا على ألف لما . وألف 
لأبها : صح الخ 

للاأب تزوج ابنته البكر والثيب 
بدون صداق مثلها وإن كرهت 
إن فعل ذلك غيره بإذنها : صح 
إن فمله بغير إذنها : فعليه مهرائثل 
إن زوج ابنه الصغير بأ كثر من 
مهر الثل : صح 

إن كانمعسراً . فبليضمنهالأب ؟ 


للاأب قبض صداق ابنته الصغيرة 


7 بغير إذنها ا 


0 


عع 


لايقبض صداق الثيب الكيرة 
إلا بإذنها . 
إن ”زوج العبد بإذن. سيده على 


صداق مسمى . 
مق أذن له » وأطلق : لم يشكح 
إلا واحدة . 


هل يتعلق امبر برقبته » أو بذمة 
ده 03 

- النفقة حي الصداق 5 

لو طلق العمدء إن كان الطلاق 
رجعاً : فله الرجعة . 

إن توج بغير إذنه: لم يصح النكاح 
إن دخل مها وجب فى رقبته مهر 


الكل . 


مه" 


ب68"؟ 


6 
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2) 


يكف 


لض 


0, 


إن زوج السيد عبده أمته : لم يجب 
و 

إن زوج عبده حرة ء ثم بإعها 
السيد العبد يثمن فى الذمة ال:. 
إن باعها إياه بالصداق الخ 

علك المرأة الصداق السمى بالعقد 
إنكان معيناً : فلها التصرف فيه 
وعاؤه لما , وزكاته علها الخ 
إن كان غير معين : لم يدخل فى 


ضمانها الخ 

إن قبضت صداقما ء ثم طلمها قبل 
الدخول الخ 

إن كان الصداق زائداً زيادة 
منفصلة الخ 

إن كانت الزيادة متصلة الخ 

إن كان ناقصاً الخ 


إن كان تالفاً » أو مستحقاً بدن 
أو شفعة الخ 

إن تمص الصداق فى بدها بعد 
الطلاق الع . 

لو زاد الصداق من وجه . وتقص 
من وجه. 

إن كان النخل حائلا ثم أطلع . 

لو أصدقبا أمة حاملا » فولدت : 
لم رجع فى نصفه ., 

نما عمنع الرجوع : البيع » والهبة 
اللقبوضة » والعتق الخ 


"7 


(« 


لفض 


.و" 


2 


لو أصدقها صيدا » ثم طلق وهو 
حرم . 

لو أصدقها ثوبا فصبغته » أو أرضاً 
قتا 

لو فات نصف الصداق مشاعا 
إن قيضت المسمى فى الذمة : فهو 
كالمعين . 

الزوج هوالذى بيده عقدة التكاح 
ليس -للاأب أن يعفو عنمهر ابنته 
السك ر البالغة . 

ليس لغير الأب من الأولياء أن 
عفو . 

للاأب العفو سواءكازديناً أو عينا 
ذا طلقت بعد الول ليس لات 
العفو . 

إن كان العفو عندين سقط بلفظ 
د المبة » الخ ش 

إذا أبرأت اارأة زوجها من 
صداقها أو وهبته له » ثم طلقها 
قبل الدخول ال . 

لو وهته » أو أبرأته من نصفه 

لو وهبالعْناشتر » فظهرالمشترى 
على عيب الخ . 

لو قضى للهر أجنى متيرعا 

إن ارتدت قبل الدخول . فيل 
يرجع علها مجميعة الج ؟ 

كل فرقة جاءت من قبل الزوج 
كطلاقه وخلعه الخ 


ل 


كل فرقة جاءت من قبلها الخ 
فرقة اللعان 

فرقة ببع الزوجة من الزوج » 
وشراتها له . 

لو قتلت نفسها . 

فوائد حمة فم يتهرر به امور 

منها الخاوة الصحرحة : 

إن قال : تزوحتك على هذا العبد 
إن اختلفا فى قبض المهر 

إن اختلفا فما يستقر به المبر 

إن تزوجبا على صداقين : سر 
وعلانية . 

لو اتفها قبل العقد على مهبر » 
وعقداه بأكثر مله نحملا 

لو وقع مثل ذلك فى البيع 
التفويض على ضربين : تفويض 
البشع الع 

الطالبة بفرضه 

إن مات أحدها قبل الإصاية : 
ورثه صاحة الخ 


ش يكن لما عليه إلا المتعة 


6.م_ 


أعلى المتمة وأدناها . 
إن دخل بها استقر مهر المثل 
إذا دخل بها ثم طلقها : فلا 


متعة لما . 


ىبي 


اس 
لف 


2 
2 
لذن 


فى سقوط المتعة مهبة مهر المثل 
قبل الفرقة . 

مهر المثل معتبر يمن يساويها من 
لساء عصاتعها ٠.‏ 

إن كان عادتهم التأجيل » فرض 
مؤجلا . 

أما النكاح الفاسد . الخ 

إن دخل مها : أستقر المسعى 
لاإيستقر بالخلوة . 

جب مهر المثل للموطوأة بشسهة 
الكرهة على الزنا 

يدخل فى عموم كلام المصنف : 


الأجندية » وذوات محارمه 


لا مبر للمطاوعة 
إذا كان نكاحها باطلا بالإجماع » 
ووطىء فيه . 

لو وطىء ميتة : لزمه المبر 
لابحب معه أرش البكارة 

اذا دفع أجنبية » فأذهب عذرتها 
إن فعل ذلكالزوج » ثم طلق قبل 
الول 

للمرأة منع نفسها حقتقبض مهرها 
هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع 
لوكان المبر مؤجلالم علك أن 
عنع نفسها 
إن ملكت منع 


ن حل 


دنفي 


يذنن 


لضن 
نض 


فض 


فض 


نفرض 


إن ترعت بتسل 
أرادت النع . 
لوأنى كل واحدمن الزوجين 
التسليم أولا . 

لوكانت محموسة » أو لما عذر 
نع التسليم : 

إن أعسر بالمهر قبل الدخول : 
فلا الفسخ ١‏ 

إن أعسر بعده : فعلى وجهان ا 1 
لامجوز الفسخ إلا بم حا كم 
باب الوليمة 

هى اسم لدعوة العرس خاصة 
الأطعمة الى يدعى إلها الناس : 


عم تفسها ء 


عشرة . 

الولعة مستحبة . 

تستحب الولعة بالعقد 

السنة : أن 0-5 للبكر 

الإجابة [لها واجبة . 

ذا عينه الداعى المسل 

إن دعا الجفلى الج 

سائر الدعوات والإجابة [لها 
مستحية . 

إن حضر ء وهو صائّم صومآ 
واجباً الخ 

مجحوز الأكل من مال من فى ماله 
حرام 

فوائد جمة » فى آداب الأكل 
والشرب » وما يتعلق هما 


عم 
وبم 
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2 
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إن دعاه اثنان : أجاب أسيقهما 
إن عم أن فى الدعوة منكراً ال 
إن علم به ولم بده ولم سمعه الح 

إن شاهد ستوراً معلقة فها صور 


الحيوان ال 


إن كانت مسوطة « أو على وسادة 


فلا بأس 

إن سترت الحيطان ستور لاصور 
قهاء أو فها صورغيرالحيوان الخ 
لابياح الأ كل بغير إذن الداعى » 
أو مايقوم مقاميا . 

الدعاء إلى الولعة إذن فيه 

الدعاء ليس إذناً فى الدخول 
لاعلك الطعام الى قدم إليهء 
بل مهلك بال كل على ملك صاحبه 
النثار والتقاطه 

من حصل فى ححره شىء منه 
ستحب إعلان النكاح والضرب 
عليه بالدف . 

ضرب الدف فى محو العرس 
بحرم كل ملباة » سوى الدف 
باب عشرة النساء 

إذا تم العقد : وجب تسليم المرأة 
فى بيت الزوج إذا طلبجا الخ 
لوكانت صغيرة نضوة الخامةوطلها 
وكرام امكققرف تق رخا 
وفروح فيه . 


هع 


2 


دكن 


ؤوم 


إفان 


م 


إذا امتنعت قبل الرض » ثم حدث 
مها امرض . 

إن نأك الإنظار : أنظرت مدة 
جرت العادة بإصلاح أمرها فبها. 
إن كانت أمة : لم يحب تسليمها 
إلا اليل » 

ليس ازوج الأمة السفر بها 
للزوجالاستمتاع زوجته مالشغلها 
عنالفرائض » من غير إضرار بها 
له السفر مها : إلا أنتشترط بلدها 


لابحوز وطؤها فى الحيض ' 
.ولا فى الدبرء ولا يءزل عن الحرة 


إلا بإذنها » ولا عن الأمة إلا بإذن 

سدها . 

له إجبارها على الفسل من الحيض 

والجنابة والنجاسة الخ 

فى سائر الأشياء سوى الحرض فى 

حق الذمية روابتان 

هل له منعبا من أكل ذى رانحة 
عبة؟ ش 

كنع الذمية من ششرمها مسكرا إلى 

أن لسك 

عليه أن سيت عندها للة من 

أربع ليال . 

له الاتفراد بنفسه فم بق 

عليه وطؤها فى كل أربعة أشهر 

مرة الع 

إن سافرعنها أ كثر منستة أشهر 

فطلبت قدومه الخ 


ل 


وتان 


وم 


اع 


إن أبى شيثا من ذلك » ولم يكن 
له عذر الخ 

ستحب أن يول عند الجاع : 
سم الله » اللهم جنينى الشيطان 


إستحب تغطية رأسه عند الوقاع 


وعند الخلاء . 

إستحب الوضوء عند معاودةالوطء 
لامحوز المع بين زوجتيه فىمسكن 
واحد إلا برضاهما الخ 

ولا محدثإحداما عا جرى بينيما 
وله منعها من الخروج عن منزله 
إن مرض بعض محارمباء أو 
مات : استحب له أن بأذن لما فى 
الحروج إليه . 

لاعلك الزوج منع أبوبها من 
زيارتها. 

لابلزمها طاعة أبومها فى فراق 
زوجها 

ليس علها عجن ولا خيز 
لاعلكالمرأة إجارة نفسها للرضاع 
والخدمة بغير إذن زوجبا 

يجوز له وطؤها بمد إجارتما 
نفسها مطلقا . 

له أن عنعها م نإرضاع ولدها الخ 
على الرجل أن يساوى بين نسائه 
فى القسم . 

ليس له البداءة بإحداهن », ولا 
السفر بها إلا بقرعة . 


كم 


2 


باحس 


لحان 


اقفضن 
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يقسم ازوجته الأمة ليلة » وللحرة 
ليلتين » وإن كانت كتامة . 

لو عتقت الأمة فى نوبتها » أو فى 
نوبة حرة مسبوقة 

يقسم للحائض والنفساء والريضة 
والعيبة . 

إن دخل فى ليلتها إلى غيرها : 
لم بحز ء إلا لحاجة داعية . 

موز له أن يقضى ليلة صيف عن 
للة شتاء 


مق سافر بقرعة : لم يقض 


إن كان بغير قرعة : لزمه القضاء 
للاأخرى . 

إن امتنعت من السفر معه ٠‏ أو 
من المبيتعنده » أو سافرت بغير 
إذنه : سقط حقها من القسم 

إن سافرت لحاحتها بإذنه . 
لمرأة أن تهب حقها من القسم 
لبعص ضرائرها بإذنه وله الخ 
لانصح هية ذلك عال 

لاوز له تقل ليلة الواهة لتلى 
ليلة الوهوبة . 

مي رحعت فى الهسة عاد حقها 
نحوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها 
وغيرها لزوجها لعسكها 

لو قم لاثنتين من ثلاث . 


عام 
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لا قم عليه فى ملك عينه . 
إن زفت إليه امرأتان فى ليلة : 
قدم السابقة منهما . 
إذا أراد السفر نفرجت القرعة 
لاحداها . سافر مها ودخل حق 
العقد فى قسم الفر الخ 
إذا طلق[<دى نسائه فى ليلتها الخ 
فصل فى النشوز . وهو معصيتها 
إياه فما يحب له علمها . 
إن أصرت : هحرها فى الضحجع 
ماشاء . 
له أن يضربها ضرياً غير د 
لاعلك الزوج تعزيرها فى الله 
إن ادعى كل واحد منهما ظم 
صاحةه له الخ 
إن خردا الى الشقاق والعداوة : 
بعث الام ححكمين حرين 
إن امتنعا من التوكيل : لم مجيرا 
كتاب الخلم 
إذا كانت الرأة مبغضة للرجل ه 
وى أن لا تقيم حدود الله » 
فلا بسن أن تفتدى نفسها منه 
إن خالعته لغير ذلك ال 
إن عضلها لتفتدى نفسها مله » 
ففملت ال 


إن كان مححوراً عليه : دفع الال 


كم 


ونان 


0 


إلى وليه . وإنكان عبداً : دقع 
إلى سيده . 

هل للب خلع زوجة ابنه الصغير 
أو طلاقها ؟ 

الحم فى أنى الحجنون » وسيد 
الصغير » والجنون 

فيمن قال : طلق بنق وأنت برىء 
من مهرها . 


برسم ليس له خلع ابنته الصغيرة شىء 


حرم 
اموس 


اوم 
؟اقنم 


لذن 


من مالما . 

هل يصح الخلع مع الزوجة ؟ 

إن خالعت الأمة بغير إذن سيدها 
عل شىء معلوم الخ 

إن خالمته الحجور علها الخ 
الخلع طلاق بائن . 

للخلع ألفاظ صر بحة . 

إذا طلبت الخلع وبذات العوض . 
يصمح ترجمة الخلع بكل لغة من 
أهليا . 

هل الخلع فسخ أو طلاق ؟ 
تصح الاقالة فى الخلع 

لابقع باللعتّدة من الخلع طلاق 
ولو واجهبا به . 

إن شرط الرجمة ف الخلع : لم اصح 
الشمرط . 

لايصم الخلع إلا بعوض 

إن خالعها بغير عوض : لم يمع ال 
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لاستحب أن بأخذ منبا 1 كثرعا 
أعطاها . 

إن <العها محر م : فهو كالذلع 
غير عوض . 

لو جهل التحريم . 

إذا مخالع كافران بمحرم يعامانه » 
ثم أسلما . . 

إن خالعها على عبد . فبان حراً » 
أو مستحقا . 

إن بان فنا : فله أرشه أو قمته 
وارده. 

إن خالعها على رضاع ولده عامين 
أو سكن دار : صح 

موت المرضطعة ٠‏ وجفاف لبها فى 
أثناء الدة . 


لوأراد الزوج أنيقيم بدلالرطيع 
من ترضعه أو تكفله » فأبت 

إن خالع الحامل على نفقة عدتها 
لو خالع حاملا » فأبرأته من نفقة 
حملها : فلا نفقة لها . 

يعتير فى ذلك كله الصغة . 

2 الخلع بالمجهول : 

إن خالعها على مافى يدها من 
الدرام » أو مافى بيتها من التاع . 
إن خالعها على حمل أمتبا . أو 
ما تحمل شجرتها 

إن <العبا على عبد : فله أقل 
ما إسمى عبداً 


كلع 
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لو أعطته عبداً مدبراً » أو معلقا 
عتقه يصفة 000000 

لو بان مغصوبا أو حرا 

إن قال : إن أعطتينى هذا العبد 
فأنت طالق 

إن خرج مغصوباً : لم بقع الطلاق: 
إن قال «إن أعطيتينى ثوباً هرويا 
فأنت طالق » 

إن خالمته على مروى 

إن أعطيتينى » أو إذا أعطيتينى » 
أو مق أعطيتينى ألفاً فأنت طالق 
إن قالت « اخلعنى بألف »ء أو على 
ألف » أو « طلقى بألف »أو 
على ألف »6 

يشترط فى ذلك أن بجيها على 
الفور 

لما أن ترجع قبل أن نحيمها 

لا يصح تعليقه بقوله : إن بذلت 
لى كذا فقد خلعتك 


لو قالت « طلقنى بألف إلى شبر» 


فطلقها قبله الخ 

لو قالت « طلتنى بألف » تقال 
« حلعتك » 

إن قالت « طلتنى واحدة بألف» 
فطلقها ثلاثاً 

إن قالت « طلتقنى ثلاثاً بألف » 
فطلقها واحدة 
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إن ل يكن بق من طلاقها إلا 
واحدة 
إنكان له امرأًتان مكلفة وغير 
مكلفة الخ 
إن قال لامرأته « أنت طالق 
وعلك ألف » طلقت ولا ثىء 
علا 
إن قال «عل ألف » أو ويألف» 
فكذلك 
إن خااءته فى مرض موتنها الخ 
إن طلقها فى مرض موته وأوصى 
26 كه مبزاثها الخ 
إذا وكل الزوج فى خلع امرأته 
مطلقاً الخ 
إن عين له العوض فتقص منه الخ 
إن وكلت الرأة فى ذلك ٠‏ تقالع 
عبرها الخ 
لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة 
لو كانوكيل الزوجوالزوج واحداً 
وتولى طرف العقد الخ 
إن عالما سافنا ها مق 


الحقوق 
« إن اختلها فى قدر العوض أو عينه 
أو تأجيله 
مغ إن علق طلاقها بصفة ألم خالعها 
غ2 ان ّ تود الصفة حال الدينونة : 
عادت . 


2 


بحرم الخلع حيلة لإسقاط عينطلاق 


دقفا 


لحف 


وخر 
4 
كيذ 


لو اعتقد البينونة بذلك » ثم فعل 
ماحلف عليه . 

لو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ٠‏ 
إذا أخذ السيد حقه من الكاتب 
ظاهراً ثم قال هو حر الخ. 
اعم ٠‏ إعلام المعفى لهب 


هو حل قيد النكاح 

باح عند الحاجة إليه » وبكره من 
غير حاجة . 

زنا للرأة لايفسخ النكاح 

إذا ترك الزوج حق الله ٠‏ فالمرأة 
فى ذلك كالزوج 

شع من الصى العاقل ومن اللممير 
العاقل . 

من زالعقله سيب عذر فيه 

إن زال سبب لابعذر فيه 
كذلك يتخرج فى قتله » وقذفه » 
وسرقته , وزناه . وظهاره » 
وإبلائه . 

لاتصح عبادة السكران 

محل الخلاف فى السكران إذا كان 
آنا فى سكره 


من شرب مابزيل عقله لغير حاجة 


يلحق بالبنج : الحشيشة الميثة 
لو ضربه برأسه خْن 


لوف 
2 


2 


3ك 


2: 


من أ كره على الطلاق بغير حق 
إن هدده بالقتل ؛ أو أخذ الال 
قادر الخ 

يشترط للاكراه شروط . 

أحدها : أن ون المكره قادراً 
بسلطان : 
الثان : أن يغللٍ على ظنه “زول 
الوعيد به 1 
اقالث أن دوت ماسر بيه 
ضرراً كثيرا. 

[ كراهه بضرب ولده وحبسه 

لو سحره ليطلق . 

يشبغى لامكره إذا أحكره على 
الطلاق الخ 

لو قصد إشاع الطلاق » دون دفع 
لا تزاف 

الإكراه على العتق والعين ونحوها 
بقع الطلاق فى النلكاح الختلف فيه 
إذا وكلفىالطلاق من يصح توكيله 
للوكيل أن يطلق ما شاءء إلا 
أن بحد له الزوج حداً 

لا.طلق أ كثر من واحدة ء إلا 
أن محمل إليه 

ليس لأحد الوكيلين الإنفراد به 
إلا بإذنه 

إن وكليما فىثلاث : فطلق أ حدما 
كٌَ من الآخر الخ 

إن قال لامرأته « طلق نفسك » 





ممع 
558 


م 


6ع 
امع 


66 


+65 


اك 


2 


كع 


باب سنة الطلاق وبدعته 
طلاق السنة : أن يطلقها واحدة 
فى طبر لم إصبها فيه 

إن طلق الدخول مها فى حيضها » 
أو طبر أصامها فيه الج ٠‏ 
تستحب رجعتها 

إن طلقها ثلاثاً ففطهر لم يصها فبه 
إن كانت الرأة صغيرة أو آيسة » 
أو غير مدخول بها ء أو حاملا 
قد استبان حملها 

إن قال لمن لما سنة ودعة « أنت 
طالق للسنة » فى طبر لم يصهها فيه 
إن قال لما « أنت طالق للبدعة » 
وهى حائض 00 

إن قال لما « أنت طالق ثلاثاً 
لاسنة » ش ش 

إن قال لما « أنت طالق فى كل 
قرء » 

إن قلنا : القروء : الأطبار » فبل 
تطلق فى الخال ؟ 

إن قال لما « أنت طالق أحسن 
الطلاق وأجله » ش 

إن قال « أنت طالق طلقة حسنة 
قسحة » ش 
باب صريح الطلاق وكنايته 
صرعه : لفظ « الطلاق » وما 


يتصرف منه 


ع5 


لاكاع 


2 


مكء 


02 


الا 


ما تصرف منه 
مق أنى بصريع الطلاق الخ 


إن نوى بقوله « أنت طالق » 


دن وثاق الخ 
هل يقبل فى ال> ؟ 


لو قال « أنت طالق «( وأراد أن 


يقول « إن قت » الخ 

لو قبل له « أطاقت امرأتك ؟.» 
فقال « نم » وأراد الكذب الح 
لو استفتى فى طلاق الثلاث فأفق 
بأن لا شىء عليه الخ 

لو قبل له « ألك امرأة + » فقال 
( لا » وأراد النكقت 

إن لطم امرأته »أو أطعمبا » أو 
سماها . اخ . 

إن قال « أنت طالق لا ثىء . 
أو ليس بشىء » ال 

إن قال « أنت طالق» أو لا »)أو 
« طالق واحدة ء أولا » لم بقع : 
إن كتب طلاق امرأنه ونوى 
الطلاق الخ 

إن لم ينو شيئاً . فبل يقع ؟ 
إننوى بجويدخطه. أوغ, أهلهالخ 
هل تقبل دعواه فى الحيج؟ 

إن كتبه بثتىء لا ببين 

صريع الطلاق فى لسان العجم 
الكنايات نوعان 

السكنايات الظاهرة 


بك 


الك 


كم 
22 

وك 
2 


ألفاظ الكنابات الخفية 


اختلف فى « الحسق بأهلك » 


و« حلك على غاريك »6 ونحوها 
ع ترك وقوع الطلاق بالكناية : 


أن ينوى مها الطلاق 


إلا أن بأى به فى حال ال#صومة 
والفضت 

إن جاءت جواب الما الطلاق 
مق نوى بالكنايات الطلاق الخ 
عنه مابدل أنه بيقع بها واحدة بائنة 
الروابات فى قوله « أنت طالق 
بائن » ونحوها. 


9 كره الإمام أن يف فى الكنايات 


0 
يك 


الظاهرة . 

بقع بالحفية مانواه . 

إن ل شو عددا : وقع واحدة . 
فأما ما لا يدل على الطلاق 


و كذاقوله « أنا طالق » 


كلرة 


1 
0 


إن قال « أنا منك بان » أو 
« حرام » فبل هو كناية أو لا؟ 
إن قال « أنت على حرام » أو 
د ما أحل الله على حرام » 

إن قال د ما أحل الله على حرام » 
إن قال « أعنى به طلاقا » طلقت. 
واحدة 

إن قال « أنت على كلميتة والدم » 
إنلم ينو شيئاً . فهل يكوت 
ظباراً أو عيناآ ؟ 


لارك د 


١غ‏ لا يلزمه فما بينه وبين الله ثنىء 
د إن قال لامرأته «أمرك بيدلهع الل 
*ةغ هو فى بدها, مالم يفسخ أو يطأ 
« إن قال لما «اختارى نفسك » 
واحدة 
بجوم ليس لما أن تطلق إلا مادامت فى 
الس » ولم يتشاغلا بما يقطعه 
إن جمل لما الخبار اليوم كله » 
أو جعل أمرها ببدها فردته الخ 
غة: لفظ « الأمر » و «الجار» 
كناءة فى حق الزوج يفتقر إلى نبة 
« إن قبلته بلفظ الكتابة . و 
« اخترت نفسى )» 
« وإن قبلته بلفظ الصر.م الخ 
.هةة يقع الطلاق بإيقاع الول الخ 
2 لابقع الطلاق شولا « احترت » 


غ2 


©٠٠وء‎ 


ولو ابوت حق تقول < تفسى » 
إن اختلما فى نيتها . فالقول قولما 
وإن اختلفا فرجوعهفالقول قوله 
إن قال « طلق نفسك » ققالت 
اخترث نضصى © ونوت الطلاق 
ليس لما أن تطلق أ كثر من 
واحدة إلا أن بجعل لماأ كثرمنها 
إن قال « وهبتك لأهلك » فإن 
قلوها فواحدة ' 

تعتير الدة من الواهب والوهوب 
لو باعها لغيره : كان لغواً 

لو نوى بالهبة والأمر والخيار 
الطلاق . 

من شرط وقوع الطلاق مطلتا : 
التلفظ به 

إذا قال « وهبتك لنفسك » 
خاعة طبع الجزء الثامن 


